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 ملخص البحث
 

وبیان  ،هذا البحث إلى دراسة تطوير الإطار الشرعي للمصارف الإسلامیة في أفغانستان يهدف
على التجارب الناجحة في تطوير الإطار  الاطلاع بالإضافة إلى ،مكانة المصرفیة الإسلامیة فیها

نتجات وإبراز دور الم ،الشرعي للمصرفیة الإسلامیة خارج أفغانستان وبیان كیفیة الاستفادة منها
 في تطوير الإطار الشرعي للمصرفیة الإسلامیة في أفغانستان. الأثر الإيجابي ذات المالیة الإسلامیة

في  خاص بالمصرفیة الإسلامیة وتشريععدم وجود قانون مستقل  الإشارة إلى أن وتجدر
ة على الحد الأدنى اللوائح والمعايير الشرعیة التي تنظم الإطار الشرعي للمصرفیأفغانستان، أو 

 الإسلامیة يعُدّ عقبة تقف في طريق ازدهار ونمو المجال المصرفي الإسلامي في البلد، ويعرض
الوصفي  ليیعلى المنهج التحل البحثوقد اعتمد الوقوع في الحرام.  لخطر الإسلامیة البنوك

 في ةیالإسلام ةیوالنصوص التي تنظم عملیة المصرف ةیالمواد القانون لیتحلفي النوعي، وذلك 
في تطوير  ةیالإسلام ةیالمال نتجاتالم لاستكشاف بالغة الأهمیة العقود تحلیلأفغانستان وكذلك 

أن القوانين الأفغانیة المتعلقة إلى البحث  توصلو . في البلد ةیالإطار الشرعي للمصارف الإسلام
الأفغاني المسلم  معحتیاجات المجتاتستطیع أن تلبي  بالمصرفیة الإسلامیة الموجودة في أفغانستان لا

خاصة فیما يتعلق بالعقود المهمة في الواقع  ، ويجب إثراءها باللوائح والنظم،الزمن المعاصرفي 
لها دورٌ كبيٌر في تنمیة  التي والمضاربة، والسلم، والمزارعة والمساقاة ع،مثل منتج الاستصنا  الأفغاني

ورت فیها الخدمات المصرفیة الإسلامیة التصرفات المالیة، باستخدام تجارب البلدان التي نمت وتط
في  ةیللمصارف الإسلام تطوير الإطار الشرعي يعُدو . رانيوإ ياز یمثل التجربة الناجحة في مال

في هذا البلد، وهذا سیؤدي إلى  سلامیةفي تطوير الصناعة المالیة الإالعوامل  أبرزمن  أفغانستان
الهندسة المالیة دوراً مهمًا في تطوير ويلعب  ،نمو الخدمات المصرفیة الإسلامیة في أفغانستان

 .البلد في الإسلامیة

 .ستكشافیةادراسة  : الإطار الشرعي، أفغانستان، المصارف الإسلامیة،الكلمات الرئيسية
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Abstract 

 
This research aims to study the development of the Sharia framework for Islamic banks 

in Afghanistan, clarify the status of Islamic banking within it, explore successful 

experiences in developing the Sharia framework for Islamic banking outside 

Afghanistan to identify how to benefit from them, and highlight the role of Islamic 

financial products that influence the development of the Sharia framework for Islamic 

banking in Afghanistan. This research has found out that the absence of a dedicated law 

or specific legislation regarding Islamic banking in Afghanistan, or at the very least the 

lack of regulatory provisions and Sharia standards that govern the legal framework for 

Islamic banking, is an obstacle to the growth and flourishing of the Islamic banking 

sector in the country, exposing Islamic banks to the risk of falling into haram practices. 

The research relied on a qualitative descriptive and analytical methodology to analyze 

the legal materials and texts that regulate the process of Islamic banking in Afghanistan, 

as well as to analyze contracts of utmost importance to explore Islamic financial 

products in the development of the Sharia framework for Islamic banks in the country. 

After studying the relevant legal materials, contracts, and Islamic financial products, 

the research concludes that the laws related to Islamic banking in Afghanistan are 

insufficient to meet the needs of the contemporary Afghan Muslim community. 

Therefore, these laws must be enriched with regulatory provisions and systems, 

especially concerning important contracts in the Afghan context, such as the products 

of Istisna (commissioned manufacturing), Mudarabah (profit-sharing), Salam (forward 

sale), Muzara'ah (sharecropping), and Musaqah (irrigation partnership), which play a 

pivotal role in the development of financial transactions. This should be done by 

utilizing the experiences of countries where Islamic banking services have grown and 

developed, such as the successful experiences in Malaysia and Iran. The study 

emphasizes that the development of the Sharia framework for Islamic banks in 

Afghanistan will be one of the key factors in advancing the Islamic financial industry 

in the country, leading to the growth of Islamic banking services in Afghanistan and 

playing a significant role in the development of Islamic financial engineering. 

Keywords: Sharia framework, Afghanistan, Islamic banks, exploratory study. 
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 افيةستكشاتطوير الإطار الشرعي للمصارف الإسلامية في أفغانستان: دراسة 

 
ورة )آلیة كانت أو لا يجوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غير المنشور في أي شكل وبأي ص

من الباحث إلا في  إلكترونیة أو غيرها( بما في ذلك الاستنتاخ أو التسجیل، من دون إذن مكتوب
 الآتیة:الحالات 

الاعتراف بفضل صاحب  يمكن للآخرين اقتباس أية مادة من هذا البحث غير المنشور في كتابتهم بشرط
 النص المقتبس وتوثیق النص بصورة مناسبة.

لطبع أو بصورة آلیة( ايكون للجامعة الإسلامیة العالمیة بمالیزيا ومكتبتها حق الاستنساخ )بشكل 
 لیس لأغراض البیع العام. لأغراض مؤسساتیة وتعلیمیة، ولكن

ذا البحث غير المنشور إذا يكون للجامعة الإسلامیة العالمیة بمالیزيا ومكتبتها حق استخراج نسخ من ه
 طلبتها مكتبات الجامعات ومراكز البحوث الأخرى.
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 أهدي هذا العمل المتواضع إلى:
  تضحیاتهم. أمام أطفال غزة الجريحة وأبطالها الذين جعلوا القائم بهذه الدراسة يشعر بالخجل
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 الشكر والتقدير
 

وأعتبر واجبا علي أن أشكر مشرفي وأستاذي البروفیسور  ،أولا وآخرا أشكر الله العلیم الحكیم
، لقد كان صبوراً وأرشدني يأعماق قلبي على توجیهالدكتور عزنان حسن حفظه الله تعالى من 

بحكمة ودقة، وجدته بحراً من العلم والمعرفة والوعي. لقد قرأ الرسالة كلمة بكلمة من البداية إلى 
ان يقدم وجهات نظر فريدة وجديدة. وأتمنى أن يشرب من النهاية عدة مرات، وفي كل مرة ك

يدي رسول الله صلى الله علیه وسلم من حوض الكوثر. وأسأل الله عز وجل أن يحسب هذا 
 الجهد في میزان حسناته.

، حفظه الله وكذلك الشكر موصولٌ إلى الممتحن الداخلي الأستاذ الدكتور عزمان محمد نور
على قراءتهم  حفظه الله نیك عبد الرحیم نیك عبد الغني الدكتوروالممتحن الخارجي فضیلة 

 المتأنیة لهذه الرسالة المتواضعة، وتقديم الملاحظات القیمة.
 وأشكر من كل من ساعدني ولو بحرف في حیاتي الدراسیة.
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 الفصل الأول
 المدخل إلی البحث 

 

 مقدمة
لله حمداً کثيراً طیّباً مبارکاً فیه، کما ينبغی لجلالِ وجهه وعظیمِ سلطانه. الحمد لله الّذی جعلَنا الحمد 

مِن أهل الإسلام، وحبّب إلینا الإيمان وزينّه فی قلوبنِا، وکر ه إلینا الکفرَ والفسوقَ والعصیانَ. الحمد 
؛ شريعةً لها کلمة فی کلِّ عصرٍ وَزمانٍ، وَفی لله ال ذی أهدی لنا شريعةً قويمةً، مستقیمةً لا عِوجَ فیها

  کلِّ بیئةٍ وَمَکانٍ.
، هاأفغانستان من البلاد التي كان محل تغیير وتحول من الطرق المختلفة من ناحیة اسم

ماضیة حتي الآن في بعض ما ذكُر مثل: الحرب ها ا، والسیاسة والحرب، والسلم، والتغیير فیهجغرافیو 
لبیة المطلقة من الأفغان يعتقدون بالشريعة الإسلامیة ومعظمهم من أهل السنة والجماعة والغا .والسلم

ن الناحیة أفغانستان مأما  ؛اهتمام خاص بالقیم الدينیةبهم غالويتبعون الفقه الحنفي ولدى 
عة عد من أفقر البلاد في العالم؛ بسبب الحروب التي امتدت فیها اكثر من أربتالاقتصادية بلد فقير و 

منها ، ورثت هذه الحروب الدمار للبلد وعدم التقدم والعمران في النواحي المختلفةأعقود تماما و 
 الناحیة الاقتصادية.

بالذكر أن المصرفیة في أفغانستان عامة لم تكن لها تاريخ طويل في هذا البلد، لا  جديرو 
سیّما المصرفیة الإسلامیة؛ لأن الحروب وقعت مرة بعد مرة ومواطني أفغانستان اضطروا للهجرة إلی 

هم، والوضع الأمني في داخل البلاد ما كان مقبولا للممولين وغير  .باكستان وإيران وسائر بلاد العالم
عمال المصرفیة الأ وبدأت نسبیاو والعشرين تغير الوضع كثيرا واستقر الج الواحدولكن في بداية القرن 

 ينفرصة للعمل المصرفي الإسلامي؛ لأن أكثر المسلم ظهرت ،الزمنمع مرور و في التطور. التقلیدية 
يمتنعون عن التعامل مع البنوك لتزمون بقیم الشريعة الإسلامیة و ي -كما أشير سابقا-في أفغانستان 

   الربوية ماستطاعوا إلیه سبیلا. 
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المصرفیة الحلول تقوية  أحديتعامل معظم البنوک فی أفغانستان، تعاملاتٍ ربويةًّ، فیکون 
الإسلامیة؛ لأنها إحدى الحالات الجديدة لنظام الصرف المالي القائم على الفقه الإسلامي، التي 

، وتجذب الموارد النقدية الإسلامیة الشريعة الإسلامیة وفقه المعاملات جمیع أنشطتها قائمة على
للأشخاص الذين يعانون من المعاملات الربوية ويحمیهم من أضرار التعاملات الربوية التي تلحق 
بأنفسهم وممتلكاتهم، وأدخلت أسالیب جديدة للخدمات المصرفیة وفق أحكام الشريعة الإسلامیة، 

لتنمیة الاقتصادية والنمو الاجتماعي على أساس العدل والتکافل الاجتماعي في والتي تهدف إلى ا
 .إطار أحكام الشريعة الإسلامیة، وتهیئ شروط العمل والتمويل والاستثمار

والأمر الضروري فی أفغانستان، تشجیع انتشار المصرفیة الإسلامیّة وتطويرها فی هذا البلد؛ 
وكثير منهم يحاولون الإلتزام بالإسلام ون الشعب الأفغانی مسلملأنّ تسعة وتسعين في المئة من 
نمت فإن الشعب المسلم يتعامل مع المصارف المصرفیة الإسلامیة و والشريعة الإسلامیّة، فإذا تطورت 

ياا ﴿الإسلامیة وينجو من الانهیار في وادي الربا ومن حرب مع الله ورسوله؛ كما قال جل شأنه: 
رْبٍ آمانُواْ ات َّقُواْ اللّها واذارُواْ ماا باقِيا مِنا الرهِبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِینا فاإِن لََّّْ ت افْعالُواْ فاأْذانوُاْ بحا  أاي ُّهاا الَّذِينا 

تُمْ ف الاكُمْ رؤُُوسُ أامْواالِكُمْ لاا تاظْلِمُونا والاا تُظْلامُونا واإِن كاانا ذُو عُسْ  راةٍ مهِنا اللّهِ واراسُولِهِ واإِن تُ ب ْ
لَا اللّهِ ثَُّ ف اناظِراةٌ إِلَا مايْساراةٍ واأان تاصادَّقُواْ خايْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ ت اعْلامُونا واات َّقُواْ ي اوْم ا تُ رْجاعُونا فِيهِ إِ 

 .[281-278]البقرة:﴾ تُ وافََّّ كُلُّ ن افْسٍ مَّا كاساباتْ واهُمْ لاا يُظْلامُونا 
ات المصرفیة الإسلامیة بشكل أفضل وأنجح، وتقلیل من أجل التمكن من استخدام الخدم

؛ لأنها ظاهرة جديدة في هذه الصناعةول ح الأخطاء، من الضروري إجراء بحوث دقیقة وشاملة
 أفغانستان.

وإجراء دراسة حول تطوير الإطار الشرعي والقانوني للمصارف الإسلامیة في أفغانستان 
إلی التنمیة والازدهار في البلد؛ لأن النمو في هذا  تؤديسبب مهم لتطوير المصرفیة الإسلامیة التي 

 المجال يسبب التطوير في مجال استثمارات كبيرة ومتوسطة وصغيرة وعون كبير للمستثمرين.
وبالرغم من أن ضرورة الدراسة والكتابة ونظرا للأبعاد الشرعیة والاقتصادية لهذا البحث 

علم الباحث،  حسب الآن حتى أحدٌ، لم يَكتب أنهّ إلّا جداً في أفغانستان، هم حول هذا الموضوع م
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للمصارف الإسلامية في  الشرعيتطوير الإطار )حولَ  مخصّصاً، أو مقالًا، أو دراسةً علمیّةً، بحثاً 
  الموضوع. هذاحول متواضع بجهد  يقومَ  أن فأراد الباحث ،أفغانستان(

 المصرفیة الإسلامیة في أفغانستان.واقع مراحل العمل المصرفي و بیان تتناول هذه الدراسة 

 ويشمل البحث دراسة المواد القانونیة المتعلقة بالمصرفیة الإسلامیة في أفغانستان.
التي اختصت م 2015تحلیل الفصل السابع من قانون البنوک الأفغانیة علی ويرکز البحث 

 بالمصرفیة الإسلامیة والمواد القانونیة المتعلقة بها.
 طوير قوانين المصرفیة الإسلامیة في أفغانستان في ضوء التجارب الناجحةت ويتناول البحث

 .(نموذجا )تجربة إيران ومالیزيا
 شرعيالمالیة الإسلامیة المؤثرة في تطوير الإطار ال دراسة وتحلیل المنتجاتويشمل البحث 

 .لسلم، والاستصناعمثل: منتج المضاربة، والمساقاة، والمزارعة، وا للمصارف الإسلامیة فی أفغانستان
 

 :خلفية البحث
لا شك أن تطوير الإطار الشرعي للمصارف الإسلامیة في أفغانستان تؤدي إلی تطوير المصرفیة 

عد عنصرا مهما في النظام المالي ومحركا أساسیا يالإسلامیة في هذا البلد وتطوير الصناعة المصرفیة 
البحث وتقديم الاقتصادية في حیاة الناس وأثرها واضح علی الجمیع، و للاقتصاد، وأهمیة المعاملات 

الخطط المناسبة لنمو وتطوير المصرفیة الإسلامیة لتمهید الطريق لها لتكون قادرة على إنقاذ المسلمين 
من المعاملات المصرفیة غير المشروعة كبديل شرعي تعتبر حاجة ماسة وضرورة دينیة واجتماعیة 

والمصارف القائمة علی أساس الربا لا تحقق  أي بلد، ويجب أن يبُحث في هذا المجال.واقتصادية في 
 المقاصد المرجوة.

أنشأت المصرفیة الإسلامیة لتطهير المعاملات من المحرمات لاسیما من الربا وتقديم نموذج 
عملي لتطبیق أحكام الشريعة الإسلامیة. وهذا ينبيء بأهمیة المصرفیة الإسلامیة المعاصرة لتحقیق 

في كل المقاصد الشريعة الإسلامیة. ومما لا شك أن من الواجبات علی المسلمين في العصر الحالي و 
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العصور أن يسعوا إلي تحقیق مقاصد الشريعة في حیاتهم لأنها تجلب المصالح وتدريء المفاسد 
 والمعاملات المالیة مجال مهم من هذه المجالات لتطبیق أحكام الشريعة الإسلامیة في أرض الواقع.

ع درجة مة. وتماشیا ملیس للنظام المصرفي في أفغانستان تاريخ طويل مقارنة بالدول المتقد
ظمة المصرفیة العالمیة، التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، فقد كان على مستوى مختلف عن الأن

خيرة من القرن الأخاصة خلال الحرب الأهلیة وما نتج عنها من مشاكل خلال العقود الثلاثة 
 ، فقد شهدت أنشطة النظام المصرفي الأفغاني ركودًا نسبیًا.العشرين

 مراحل أساسیة: ستدمات المصرفیة في أفغانستان إلى يمكن تقسیم الخ
 م1959-م1932المرحلة الأولى: 

 م1978-م1959 :المرحلة الثانیة
 م1991-م1978المرحلة الثالثة: 
 م2001-م1991المرحلة الرابعة: 
 م2021-م2001: المرحلة الخامسة

 .(م2024حتى الآن )-م2021المرحلة السادسة: 
لمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعیة للبلاد بعد عام  سلسلة إعادة الإعمارفي 

يمكن اعتبار تنفیذ  بالتعاون مع المجتمع الدولي، تم الاهتمام بالنظام المصرفي في أفغانستان. م2001
كأساس للتغیيرات الرئیسة في النظام المصرفي   م2003في عام ( DABبنك المركزي الأفغاني )قانون 

لديها قطاع مصرفي مزدوج و كان هناك تقدم كبير في تحديث القطاع المصرفي في أفغانستان الأفغاني.
"، وبعض البنوك لها النوافذ المصرفیة (IBA)الإسلامي أفغانستان وهناك بنك إسلامي كامل، "بنك 

ن بناءً على هذه التطورات في النظام المصرفي في أفغانستان، تم تغیير الشكل والمضمو الإسلامیة، 
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ومع ذلك،  1وتم تطويره وفقًا للمعايير المصرفیة الوطنیة والدولیة، وظهر نظام مصرفي جديد تمامًا.
   .2م2020مصرفاً في عام  12مصرفاً إلى  14من  م2018انخفض عدد البنوك مقارنة بعام 

و  م2008على الرغم من أن الخدمات المصرفیة الإسلامیة بدأت في منتصف عامي  
)بنك باختر سابقًا(  IBAفي أفغانستان، ويعمل  کاملهو أول بنك إسلامي   IBAإلا أن  ،م2009

. DABوترخیص  م(DAB( )2003بنك المركزي الأفغاني )دمجة بموجب قانون كمنظمة مصرفیة م
فرعًا في جمیع أنحاء  IBA 62حالیًا، أنشأت  IBA  ٪100يمتلك بنك عزيزي  ،م2009منذ عام 

الموافقة المبدئیة للأعمال المصرفیة  DABموظف مدرب وماهر. منحت  800البلاد مع أكثر من 
عملیة شراء النظام المصرفي للخدمات  IBA. بعد ذلك، بدأت م2016في يناير  IBAالإسلامیة لـ 

لخدمات المصرفیة رخصة كاملة ل DABمنح کما   التحولالمصرفیة الإسلامیة. عند اكتمال عملیة 
في الوقت الحاضر بعض الخدمات والمنتجات  IBAتقدم  .م2018في أبريل  IBAالإسلامیة إلى 

العديد من  IBAقدم تالمصرفیة الإسلامیة مثل المرابحة، والإجارة، والمشاركة، والاستصناع، والسلم. 
الدفع المسبق،  ( )ضمانات الأداء، ضماناتعملائها مثل تسهیل الضمان )كفالةالتسهیلات ل

ابات ضمانات العطاءات، ضمان الإفراج عن الأموال المحتجزة، ضمانات بیع الائتمان(، فتح الحس
حساب توفير المضاربة، حساب المضاربة محدد المدة(، منتجات  )حساب القرض الحسن الجاري(،

ابحة مستحقة الدفع(، مثل المرابحة )مرابحة للآمر بالشراء، مرابحة فورية، مرابحة مدفوعة مؤجلة، مر 
إجارة، مشاركة، استصناع، سلم وخزينة )خدمات أسواق المال المتوافقة مع أحكام الشريعة 

                                                           
 ،(م2017، 1ة كاروان، ط)كابل: مطبع إدارة النظام المصرفي، -مديريت در سيستم بَنكيينظر: عبدالقیوم عارف،  1

 .1ص
2 - Khatera Naseri'", Ashurov Sharofiddinb, Exploring the Challenges of the Historical Development of 
Islamic Banking System in Afghanistan Using Document Analysis, (Journal of Islamic Finance, Vol. 9 
No. 2 (2020) 13-25 HUM Institute of Islamic Banking and Finance  
ISSN 2289-2117 (0) / 2289-2109 (P). 
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الإسلامیة، محفظة الصكوك الإدارة، خدمات الصرف الأجنبي المتوافقة مع الشريعة الإسلامیة( 
 .3(م IBA،2019(الإسلامي الأفغاني )"البنك 

 
 :مشكلة البحث

 يلي:  تكمن في ما إن إشكالیة هذا البحث 
 :  وجودسلامیة؛ لکن عدم إن المجتمع الأفغاني المسلم في حاجة ماسة إلى المصرفیة الإأولا 

دني اللوائح والمعايير ، أو علي الحد الأقانون مستقل بموضوع المصرفیة الإسلامیة في أفغانستان
 طريق ازدهار ونمو المجال يعُدّ عقبة تقف في الإسلامیةالشرعیة التي تنظم الإطار الشرعي للمصرفیة 

تعامل مع أحكام تن عدم وجود تشريع خاص بشأن البنوك التي أالمصرفي الإسلامي في البلد، و 
ة المجتمع الأفغاني وضرورتها الشريعة الإسلامیة يعرض البنوك الإسلامیة لخطر الوقوع في الحرام، وحاج

ت المصرفیة ح جدا وضرورة وجود قانون مستقل وخاص للخدماإلی المصرفیة الإسلامیة واض
ل مكان يتحرجون كالإسلامیة أيضا موضوع في غاية الوضوح؛ لأن المسلمين في أفغانستان وفي  

میة في أفغانستان تواجه تحديات  وبالتالي، فإن المصرفیة الإسلاعن التعامل مع البنوك الربوية القائمة. 
متع الأفغاني المسلم، وغیاب وانين واللوائح الحالیة لتلبیة احتیاجات المجكبيرة بسبب عدم كفاية الق

ايؤدي إلى تباين في ممالإطار الشرعي الموحد والشامل الذي ينظم العملیات المصرفیة الإسلامیة 
لشرعي والقانوني دوراً اوأن للإطار الشريعة الإسلامیة.  ئلمبادالممارسات وعدم الامتثال الكامل 

استکشاف هذا  لبحثافي تطوير المصرفیة الإسلامیة وازدهارها في أفغانستان، فسیحاول مهمًّا 
الإطار الشرعي للمصارف  وهذه النقطة تشير إلى الفجوة الشرعیة والقانونیة في مجال الدور المهم.

 الإسلامیة في أفغانستان.

                                                           
3 Khatera Naseri'", Ashurov Sharofiddinb, Exploring the Challenges of the Historical Development of 
Islamic Banking System in Afghanistan  
Using Document Analysis, (Journal of Islamic Finance, Vol. 9 No. 2 (2020) 13-25 HUM Institute of Islamic 
Banking and Finance ISSN 2289-2117 (0) / 2289-2109 (P).  
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حول الخدمات المصرفیة  في أفغانستان الناس محدودية الوعي والمعرفة لدىإن  ا:ثاني  
وبعد عقود من عدم  تعد عقبة مهمة في سبیل تطوير هذه الصناعة في هذا البلد، الإسلامیة
على مبادئ الخدمات المصرفیة  غير مطلعين هذا البلد من الناس في جمع غفيرلا يزال  الاستقرار،
د من استفادتهم من مما يحوهذا  بهذه المصارف، الثقة ضعفإلى الأمر ويؤدي هذا  ،الإسلامیة

الاجتماعیة التي وهذه النقطة تشير إلى الفجوة . المتوافقة مع الشريعة الإسلامیة الخدمات المصرفیة
 .للمصارف الإسلامیة في أفغانستان سیقوم البحث بملئها عبر اقتراح تطوير إطار قانوني وشرعي

ف، منها مايتعلق بالمصرفیة وبعد تفحص الدراسات السابقة وتقسیمها إلى ثلاثة أصناثالث ا: 
دراسات متعلقة بتجارب الناجحة في مجال تطبیق منها و الإسلامیة في أفغانستان على رغم قلتها، 

أبحاث متعلقة بالعقود  الإطار الشرعي والقانوني للمصرفیة الإسلامیة في أفغانستان، ومنها
ةً تتعلق مباشرة بعنوان هذه علمی دراسةً لم يجد الباحث حسب اطلاعه المتواضع بحثاً أو و  ،الإسلامیة

 لبیان مشكلة البحث. والأكادمیة ، وهذه هي الفجوة العلمیة الدراسة
وهذه هي الفجوات الثلاثة القانونیة والاجتماعیة والعلمیة التي تشكل مشكلة البحث، وستقوم 

 الدراسة بسدها وملئها حسب الاستطاعة. 
 

 :أسئلة البحث
 لآنفة الذكر سیقوم الباحث بالإجابة عن الأسئلة الآتیة:من خلال الإشكالیة ا

 في أفغانستان؟  الإسلامیةالمصرفیة واقع ما  .1
المجتمع  لحاجات في أفغانستانالقوانين واللوائح المتعلقة بالمصرفیة الإسلامیة هل تلبي  .2

 ؟إلى المصرفیة الإسلامیة الأفغاني
للمصارف الإسلامیة في أفغانستان في ضوء التجارب  الإطار الشرعيکیف يمکن تطوير  .3

 الناجحة؟
 للمصرفیة الإسلامیة في لشرعيتطوير الإطار ا فيالمالیة الإسلامیة  ثير المنتجاتتأما مدى  .4

 أفغانستان؟
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  :أهداف البحث 

 يأمل الباحث من خلال هذا البحث تحقیق الأهداف التالیة:
  وبیان مكانة المصرفیة الإسلامیة فیها.إظهار واقع المصارف في أفغانستان  .1
من  نطلقالتأكید على أهمیة وجود قانون مصرفي إسلامي كامل وشامل في أفغانستان ي .2

 .ومبادئها ومقاصد الشريعة الإسلامیةوضوابط أحكام 
الإطلاع على التجارب الناجحة في تطوير الإطار الشرعي للمصرفیة الإسلامیة خارج  .3

 ة الاستفادة منها.أفغانستان وبیان كیفی
إبراز دور المنتجات المالیة الإسلامیة المؤثرة في تطوير الإطار الشرعي للمصرفیة الإسلامیة  .4

 .في أفغانستان
 

 :أهمية البحث
 :التالیة النقاط هذه الدراسة في أهمیة تكمن

 الصناعة تطور في العوامل أهم في أفغانستان سیکون من الشرعي إن تطوير الإطار: أولا  
 الإسلامیة في هذا البلد. المالیة

في أفغانستان وهذه الدراسة  ة حديثةالمصارف الإسلامیولا سیما البنوك تجربة إن  :ثانيا  
 .الفهم الصحیح حولهلسهم في توعیة الناس ت

إن تطوير الخدمات المصرفیة الإسلامیة الأفغانیة بتطوير إطارها الشرعي يرشد العاملين  ثالثا :
لتنمیة التجارة ونمو الاقتصاد وتطوير مجال مؤثرة  حلولالصحیح لتطبیقها وتقدم إلى الطريق ا

 التجارة للمجتمع الإسلامي بأسره.
المالیة الإسلامیة بصیاغة جديدة تلبي حاجات المجتمع الأفغاني  المنتجات توظیف: رابعا

 ة الإسلامیة في أفغانستان.یصرفمفي تطوير الإطار الشرعي للتؤثر و 
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 (DAB) الأفغاني المركزي البنك وتحديداً  الأفغانیة، هذه الدراسة تعين الحكومة خامسا:
 في الباحثينو  وظفينلوضع قانون مستقل للمصرفیة الإسلامیة في أفغانستان، کما أنها تفید الم

الشريعة والعلوم  كلیات  في والطلاب الأساتذة الجامعیين ذلك في بما الإسلامیة، المصرفیة مجال
 .الإسلامي والاقتصاد الإسلامیة والقانون

 

 حدود البحث: 
 جانبيأمّا حدود هذا البحث فسیکون في المصرفیة الإسلامیة داخل أفغانستان ويختص بدراسة 

 الشرعي والقانوني لهذه الصناعة.
 

  منهج البحث:
 الوصفي النوعي نوع البحث:

  التالیة:ويشمل منهج البحث في هذه الدراسة الموارد الثلاثة 

المنهج  ،البحثفي هذا  القائم بهذه الدراسة قد اعتمد :Research design تصميم البحث
 تحلیل المواد القانونیة والنصوص التي تحکممن خلال دراسة و التحلیلي الوصفي النوعي، وذلک 

المالیة الإسلامیة المؤثرة في تطوير المصرفیة الإسلامیة  المنتجاتتحلیل و ، المصرفیة الإسلامیة بأفغانستان
تتبع ذلك کو  ، والاستصناع، والمضاربة، والسلم، والمزارعة والمساقاة.المرابحةمنتج فی أفغانستان مثل 

المصرفیة  واقعالأبحاث المقدمة للمؤتمرات والمقالات ذات الصلة المنشورة حول و المعلومات  واستقراء
وقد استفاد الباحث من المصادر والمصرفیة الإسلامیة بشكل خاص، بشكل عام في أفغانستان 

 الكتب، والأبحاث، والرسائل، ومواقع الإنترنت، والقوانينو المشاهدات المختلفة مثل المقابلات و 
  غيرها.و 
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يعتمد الباحث في جمع المعلومات علی المنابع  Data Collection:جمع البيانات طريقة 
 Officialالرسمیة والتقارير   Interviewsذلك عن طريق المقابلات الفرديةو  "Primary Dataالأولیة "

Reports  المعتبرةراكز البحث والمؤسسات مالمتخصصة الصادرة عن و. 

 :  Data Analysisطريقة تحليل البيانات
في هذا البحث، بهدف دراسة الإطار الشرعي  كأداة لجمع البیانات  المقابلة استخدام أسلوبتم 

للمصارف الإسلامیة في أفغانستان، وللحصول على آراء المتخصصين في الفقه المالي الإسلامي 
والقانون، من الواضح أن هذه الطريقة تتیح للباحث التعرف بعمق على المعتقدات والتجارب وآراء 

 الخبراء والمتخصصين في هذا المجال. 
مع الأخذ في الاعتبار أهداف  المنظمة مجموعة من الأسئلة إعدادلمقابلات، تم قبل بدء ا

طريقة أخذ العینات الهادفة لاختیار المشاركين، بحیث تم اختیار الباحث م استخد ثمالبحث. 
تمت ترجمة جمیع المقابلات من اللغتين و المتخصصين في الفقه المالي الإسلامي كعینة مستهدفة. 

 ارسیة إلى اللغة العربیة. البشتوية والف
ركز الباحث تم إدخال النصوص الناتجة عن المقابلات في عملیة الترمیز. في هذه المرحلة، و 

وضع رموز خاصة لكل قسم من النص بناءً على فاهیم الرئیسیة من البیانات، و استخراج الم على
 محتواه. 

وقد  .طريقة تحلیل المحتوى باستخدام وتصنیفها ةالمرمز  البیاناتتم فحص في النهاية، و 
في فصول مختلفة من  التي تم التعرف علیها نتیجة التحلیل المستخلصة الموضوعات الرئیسیة وُضعت
 .الرسالة

في هذا البحث في جمع بیانات عمیقة ومتنوعة  طريقة المقابلةبشكل عام، ساهم استخدام 
الإسلامیة في للمصارف  الإطار الشرعي واقعوموثوقة، وأتاح للباحث رسم صورة واقعیة عن 

 .أفغانستان
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 الفصول
ط            رق 
تح   ل   ي     ل 

 المواد

ط               رق 
جم                  ع 

 المواد

م      ن      ه      ج 
 البحث

 أسئلة البحث أهداف البحث

 الفصل الثانی:
مراحـــل العمـــل 

واقع صــــــرفي و الم
ـــــــة  المصـــــــــــــــــــرفــــــی

الإســــــــلامیة في 
 أفغانستان

التحلیـــــل 
 النصي

الـبـحـــــــث 
 المكتبي

 
 الاستقرائي

تبیين واقع المصرفیة 
 المعاصرة الإسلامیة

 أفغانستان. في
 

ــــــــــــــع  .1 مــــــــــــــا واق
المصـــــــــــــــــــــرفـــــــیـــــــة 
الإســــــــــــلامیة في 

 ؟أفغانستان

 

ـــــــــــفصـــــــــــــــــــــــــل  ال
الثالث: دراسة 
قوانين المصرفیة 
المـــــــوجـــــــودة في 
ــــان  أفغــــانســــــــــــــت

 وتحلیلها
 

 يالتحلیل

الـــبـــحـــــــث 
المـــــکـــــتـــــبي 
والمقـــــابلـــــة 

 الفردية

الوصــــــــــــفي 
 النوعي

قوانين المصـــرفیة دراســـة 
الموجودة في أفغانســـتان 

 وتحلیلها.
 

ما مدی تلبیة  .2
الـــــــــــقـــــــــــوانـــــــــــين 
والــــــــــلــــــــــوائــــــــــح 
الحالیة المتعلقة 
ـــــــة  بالمصــــــــــــــــرفـــی
الإســــــلامیة في 
أفغـــانســــــــــــــتـــان 
 حـــــــــــــاجـــــــــــــات

ــــــــــــمــــــــــــع  المجــــــــــــت
 الأفغاني؟

 وتحليلها ةوقواعد جمع المواد العلميطرق 
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الفصـــل الرابع:  
تــطــويــر قــوانــين 
ـــــــة  المصـــــــــــــــــــرفــــــی
الإســــــــلامیة في 
أفغانســـــــتان في 
ضوء التجارب 
 الــــــــنــــــــاجــــــــحــــــــة

ـــــــة إيـــران  )تجـــرب
 ومــــــــــــالــــــــــــیــــــــــــزيا

 (نموذجا

 
 

  يالتحلیل

الـــبـــحـــــــث 
 المـــكـــتـــبي

والمقـــــابلـــــة 
  الفردية

 التحلیلي 

تطوير قوانين المصـــــــرفیة 
ـــــــــة في  الإســـــــــــــــــــــــلامـــــــــی
أفغانســـــــــتان في ضـــــــــوء 

 التجارب الناجحة

 

کـــیـــف يمـــکـــن  .3
تــطــويــر قــوانــين 
المصـــــــــــــــــــرفــــــیـــــــة 
الإســـــــــلامیة في 
أفغانســـــــــتان في 
ضـــوء التجارب 

 الناجحة؟

الـــــــــــــفصـــــــــــــــــــــــــل 
الخـــــــــــــــامـــــــــــــــس: 

المالیة  المنتجات
الإســــــــــــــــلامـــیـــــــة 
المؤثرة في تطوير 

الشـرعي الإطار 
لــلــمصــــــــــــــــــــارف 
الإســــــــلامیة فی 

 أفغانستان
 

التحلیـــــل 
 النصي

الـــبـــحـــــــث 
 المكتبي

والمقـــــابلـــــة 
 الفردية

 الاستقرائي

إظهـــــار أهمیـــــة الإطـــــار 
الشـــــــــرعي  للمصـــــــــرفیة 
الإســــــــــــــلامیة في تطبیق 
 المنتجــات المــالیــة المؤثرة

 في أفغانستان
 

ما مدی  .4
تأثير 

 المنتجات
المالیة 

الإسلامیة في 
تطوير الإطار 

 الشرعي
للمصرفیة 
الإسلامیة 

فی 
 أفغانستان؟



13 
 

 :هيکل البحث
 

 خطة البحث وهيکله العام  الفصل الأول:

 أولا: ملخص البحث
  ثانیا: مقدمة البحث
 ثالثا: خلفیة البحث

 رابعا: مشكلة البحث
 خامسا: أسئلة البحث 

 سادسا: أهداف البحث 
 سابعا: أهمیة البحث 
 ثامنا: منهج البحث 
 تاسعا: هیكل البحث

 عاشرا: الدراسات السابقة 
 

 مراحل العمل المصرفي وواقع المصرفية الإسلامية في أفغانستانالفصل الثاني: 

 المبحث الأول: مراحل العمل المصرفي في أفغانستان

 المبحث الثاني: واقع المصرفیة الإسلامیة في أفغانستان
 

 وتحليلها دراسة القوانین المصرفية الموجودة في أفغانستان الفصل الثالث:

  م(2003فغانستان )لأقانون البنوك القديم  دراسة وتحلیل المبحث الأول:

وعلاقته بالمصرفیة  (م2015) قانون البنوك الجديد لأفغانستان دراسة وتحلیلالمبحث الثاني: 
 الإسلامیة
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في ضوء التجارب  للمصرفية الإسلامية في أفغانستان الإطار الشرعيتطوير  الفصل الرابع:
 إيران نموذجا ( و  الناجحة )تجربة ماليزيا

 الأول: نظرة إلی القوانين المصرفیة في مالیزيا المبحث

 المبحث الثاني: تجربة الجمهورية الإسلامیة الإيرانیة في تطوير البنوک غير الربوية

 التطوير في المصرفیة الإسلامیة في إيران ومالیزياالمبحث الثالث: أوجه 

المبحث الرابع: كیفیة الاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير الإطار الشرعي 
 للمصرفیة الإسلامیة في أفغانستان

 

الإسلامية المؤثرة في تطوير الإطار الشرعي للمصرفية المنتجات المالية  الفصل الخامس:
 نالإسلامية في أفغانستا

 : منتج السلم وتطوير الإطار الشرعي للمصرفیة الإسلامیة في أفغانستانالأولالمبحث 

الثاني: منتج الاستصناع وتطوير الإطار الشرعي للمصرفیة الإسلامیة في  المبحث
 أفغانستان

 الثالث: منتج المزارعة وتطوير الإطار الشرعي للمصرفیة الإسلامیة في أفغانستان المبحث

 الرابع: منتج المساقاة وتطوير الإطار الشرعي للمصرفیة الإسلامیة في أفغانستانالمبحث 

منتج المضاربة وتطوير الإطار الشرعي للمصرفیة الإسلامیة في  الخامس: المبحث
 أفغانستان
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 النتائج والتوصياتالفصل السادس: 

 فهرس المصادر والمراجع
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 الدراسات السابقة:
، الدراسةاشرة بعنوان هذه المتواضع كتاباً أو دراسة علمیةً تتعلق مب اطلاعهلم يجد الباحث حسب 

 إلىید منها، وصنفها إلا أنه اطلع على جملة من الکتب والدراسات لها تعلق بالموضوع وسیستف
 ثلاثة أصناف:

 بالذكر أنجدير  بحوث تتعلق بالمصرفیة الإسلامیة في أفغانستان، :الصنف الأول
رب منذ سنوات عديدة، لذلك، لم يتم إجراء الكثير من الأبحاث الحأفغانستان كانت في حالة 

من الدراسات  هناک بعض مع ذلکو في مجال المصرفیة الإسلامیة والإطار الشرعي والقانوني لها، 
 ، ومن أهمها:القلیلة التي تطرقت إلی موضوع المصرفیة الإسلامیه في أفغانستان

حوالة البنوك: أحكامها وتطبيقاتها لمحمد يونس الإبراهیمي بعنوان:  ةعلمی رسالة هناك
مقدم لنیل درجة الدكتوراه في  4م(2020) المعاصرة في الفقه الإسلامي والقوانین الأفغانية،

الفقه وأصوله في جامعة ننجرهار في شرق أفغانستان، وقد تطرق البحث في تاريخ البنوك وتاريخ 
تأسیس بنك المركزي الأفغاني، ودرس موضوع حوالة البنوك ولم يتطرق في الإطار الشرعي 

 للمصارف الإسلامیة في أفغانستان.

: مهام هيئات الفتوى والرقابة حمیدي بعنوان وهناك رسالة علمیة لمحراب الدين
بحث تكمیلي مقدم لنیل درجة  ،5الشرعية في المصارف الإسلامية "أفغانستان أنموذجا"

م(، تطرق البحث في 2021تركیا، ) -الدكتوراه في جامعة صباح الدين الزعیم في إسطنبول
اني ونظام الرقابة الشرعیة فیه، نشاط المصرفي الأفغاني، وبين موضوع نشأة البنك المركزي الأفغ

 إلا أن الرسالة لم تدرس موضوع الإطار الشرعي للمصارف الإسلامیة في أفغانستان.

                                                           
 ،"ه الإسلامي والقوانین الأفغانيةحوالة البنوك: أحكامها وتطبيقاتها المعاصرة في الفق" ،مد يونس الإبراهیميمح 4

 (.م2020 ،جامعة ننجرهار)أفغانستان: 

: تركیا) ،مية "أفغانستان أنموذجا"مهام هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المصارف الإسلا" ،محراب الدين حمیدي 5
 .م(2021جامعة صباح الدين الزعیم في إسطنبول، )
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م( 2020) "المصرفية الإسلامية وطرق تنفيذها في أفغانستان"مشروع بعنوان: و 
 في هذا 6" "بَنکداری اسلامی و شيوه های تطبيق آن در افغانستانضريري، اللعبدالمعبود 

المقال، عمم المؤلف وتناول الجزء الرئیسي من المشروع موضوعات مثل: الخلفیة التاريخیة للفقه 
في المصرفیة  الإسلامي والاقتصاد الإسلامي، وتحديد أنواع الأنشطة المصرفیة، والموانع الشرعیة

يا المصرفیة التقلیدية، والحاجة إلى المصرفیة الإسلامیة، وأساسیات المصرفیة الإسلامیة، والمزا
الإسلامیة وكیف تعمل البنوك الإسلامیة في العالم. واختص جزءًا محدودًا من دراسته لمراجعة 
قوانين البنوك في أفغانستان، وهو أمر غير كافٍ بالضرورة ويحتاج إلى تحلیل شامل وسیتطرق 

 الباحث في هذا الموضوع.
تان بحث قدم لنیل درجة صرفیة الإسلامیة في أفغانسلمالبحوث التي اهتمت با ومن

دراسة فقهية للمصرفية الأفغانية وتقديم نموذج بديل وفق الفقه الإسلامي الماجستر بعنوان: 
م( "بررسي فقهي بَنكداري افغانستان وارايه الگوی جايگزين متناسب بَ فقه 2008)

تبحث هذه الدراسة في الوضع الاقتصادي والاجتماعي في اسلامی" لإسحاق عادلي. 
وفقا للفقه الإسلامي، وقد  بديلا اتقدم نموذجتانستان وتدرس المصرفیة الإسلامیة فقهیا و أفغ

القانون المصرفي في أفغانستان وخلصت إلى أن العمل المصرفي في البلد هذه الدراسة راجعت 
قائم على الإقراض الربوي ولاحظت أن هناك بعض الخدمات والعقود في هذه البنوك يمكن 
استخدامها في الأعمال المصرفیة الإسلامیة. مثل: الهدية، والقرض الحسن، وشراء مستندات 

لإيجار، الإجارة المنتهیة بالتملیك، والرهن، والرسوم في الخدمات التملك والممتلكات، والحیازة، وا
المصرفیة، وشراء وبیع الأدوات والمعدات الصناعیة والزراعیة، والمشاركة المصرفیة في المؤسسات 
الصناعیة، وضمان الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، وشراء وبیع العملات الأجنبیة، والوكالة 

ناديق حماية للعملاء، وإنشاء الصناديق التعاونیة، وتأمين خسارة الصادرات، المالیة، وتوفير ص
ووكالة العملاء في المعاملات المصرفیة، والبیع بالتقسیط، والمضاربة، يستشهد هذا البحث صناعة 
المصرفي لباكستان وإيران والبنك الإسلامي للتنمیة والبنك الإسلامي الأردني نموذجا. على الرغم 

                                                           
ة الإسلامية وطرق تنفيذها المصرفي -بَنکداری اسلامی و شيوه های تطبيق آن در افغانستان عبدالمعبود ضريري، 6

 م(. 2020، 1، طدار چهاردهی للطباعة الصناعیة: )كابل في أفغانستان،
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الدراسة بحثت عن جوانب المختلفة من المصرفیة الإسلامیة في أفغانستان ومنها مراجعة  أن هذه
قانون البنوک الأفغاني، إلا أن هذا البحث تم إجراؤه في وقت لم يتم ذكر المصرفیة الإسلامیة في 

 المجتمعقوانين أفغانستان، ومن ناحیة أخرى، فإن هذا البحث مرتبط بالعقد الماضي، وحالات 
 فغاني تغيرت كثيرا، وهناك حاجة لبحث جديد حول تطوير الإطار الشرعي. الأ

تاريخ البنك المركزي الأفغاني ونظام الرقابة ومن الدراسات السابقة مقال بعنوان: 
، لضیف الله أطهري، محمد أمان الله وبوهدة 7الشرعية فيه وأثره في توحيد المرجعية الشرعية

م(، يهدف هذا المقال 2024عالمیة للدراسات الفقهیة والأصولیة )غالیة، تم نشره في المجلة ال
إلى بحث الجذور التاريخیة لوضع النشاط المصرفي الأفغاني، وتاريخ تأسیس البنك المركزي الأفغاني، 
ونظام الرقابة الشرعیة فیه، وأثر هذا البنك في توحید المرجعیة الشرعیة في المصارف الإسلامیة، 

 ل إلى تبیين الإطار الشرعي للمصارف الإسلامیة في أفغانستان. ولم يتطرق المقا

اريخي للنظام استكشاف تحديات التطور التبعنوان: " ومن الدراسات السابقة مقال
 م(2020المصرفي الإسلامي في أفغانستان: بَستخدام تحليل الوثيقة"، )

 " Exploring the Challenges of the Historical Development of Islamic 

Banking System in Afghanistan  Using Document Analysis
8"  

تبحث هذه الدراسة عن التطور التاريخي للقطاع المصرفي وخاصة الخدمات المصرفیة 
نوعي باستخدام التحلیل الوثائقي الإسلامیة في أفغانستان، استفید في هذه الدراسة من المنهج ال

، م2001وتوصل إلی أنه كان هناك تقدم كبير في تحديث القطاع المصرفي في أفغانستان منذ عام 
ثم تبين أن أفغانستان لديها قطاع مصرفي مزدوج وهناك بنك إسلامي كامل، "البنك الإسلامي 

ذكر أن بعض البنوك لها النوافذ المصرفیة الإسلامیة ومع ذلك، وفقًا للنتائج "، و (IBA)أفغانستان 
مصرفاً في عام  12مصرفاً إلى  14من  م2018المقالة، انخفض عدد البنوك مقارنة بعام 

                                                           
ني ونظام الرقابة الشرعية فيه وأثره تاريخ البنك المركزي الأفغا"وبوهدة غالیة،  ،ضیف الله أطهري، محمد أمان الله 7

 .م(2024،صولیةالمجلة العالمیة للدراسات الفقهیة والأ مالیزيا:) ،في توحيد المرجعية الشرعية
8  -Khatera Naseri'", Ashurov Sharofiddinb, Exploring the Challenges of the Historical Development 
of Islamic Banking System in Afghanistan  
Using Document Analysis, (Journal of Islamic Finance, Vol. 9 No. 2 (2020) 13-25 HUM Institute of 
Islamic Banking and Finance ISSN 2289-2117 (0) / 2289-2109 (P).   
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والهدف من هذه الدراسة هو توفير معلومات لواضعي السیاسات والمؤسسات  .م2020
تعلم من هذه التحديات وتقوية المصرفیة الإسلامیة، مع أن المصرفیة الإسلامیة في أفغانستان لل

هذه الدراسة لها علاقة مباشرة بالمصرفیة الإسلامیة في أفغانستان إلا أنها تطرقت بجانب واحد 
وضوع المصرفیة الإسلامیة في أفغانستان؛ ولم يدخل الإطار الشرعي والقانونی للمصارف ممن 

خارج نطاق دراسته، والباحث سیستکشف إن شاء الله  الإسلامیة في أفغانستان لأنه كان
 للمصرفیة الإسلامیة في أفغانستان. والقانوني موضوع الإطار الشرعي

سمير أحمد مستور في مؤتمر دولي بعنوان القد م  ومن الدراسات السابقة أيضا مقال  
 Islamic Banking System in" (م2014)النظام المصرفي الإسلامي في أفغانستان 

9"Afghanistan فیها أن البنوك لعبت دوراً رئیساً في التنمیة الاقتصادية على مدار العقد  وأكد
الماضي في أفغانستان، وأن الخدمات المصرفیة الإسلامیة هي أسرع سوق للخدمات المالیة في 

المبادئ الشرق الأوسط. يوضح مصطلح المصرفیة الإسلامیة ويعتبره نشاطاً مصرفیًا يتوافق مع 
فالربا ممنوع، ويحظر الاستثمار في الأعمال  الإسلامیة )الشريعة(، ويسترشد بالاقتصاد الإسلامي

مطالب مفیدة حول الصيرفة الإسلامیة بشکل عام، لكنه لم  هالمحظورة. في هذا المقال، ذکر فی
 يعط أي إشارة إلى كیفیة تطوير المصرفیة الإسلامیة فی هذا البلد.

تقييم الأداء النقدي للقطاع علي محمد مهمند بعنوان  علی مقال کتبهأيضا واطلّعت   
 Evaluating Monetary" (م2016) دراسة حالة لبنوك أفغانستان المصرفي:

 10"Performance of Banking Sector: A Case Study of Afghanistan Banks  يفحص
، الأداء النقدي لأربعة بنوك خاصة في أفغانستان؛ يقول: إن البنوك لها دور المقال هذاباحث 

مهم في توسیع اقتصاد البلد  وإنها لیست مجرد قائد نقدي، ولكن أيضا عامل مهم في تنمیة 
الأمة. لقد فحص البنوك الأربعة الخاصة في أفغانستان فیما يتعلق بالسیولة ونسبة الأموال في 

ة، هذا المقال يتعلق بالخدمات المصرفیة في أفغانستان، لکنه لا يتعلق بالخدمات المعاملات المالی

                                                           
9 Samir Ahmed Mastour, "Islamic Banking System in Afghanistan” (Ministry of Finance Afghanistan, 
Afghanistan International Academic Conference, Vienna ISBN 978-80-87927-02-1, IISES, 2014). 
10 Ali Mohammad Mohmand, "Evaluating Monetary Performance of Banking Sector: A Case Study of 
Afghanistan Banks" (University of Haripur Journal of Management, UOHJM available at 
www.uoh.edu.pk/uohjm Volume 1. Issue. October 2016 
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المصرفیة الإسلامیة، وهو يدرس الممارسة النقدية للمصارف التقلیدية ولا يهتم ببیان عوامل 
 للمصارف الإسلامیة في أفغانستان.والقانوني تطوير الإطار الشرعي 
في مجال تطبیق الإطار الشرعي دراسات متعلقة بتجارب الناجحة  :الصنف الثاني

 ، ومنها:في أفغانستان ة الإسلامیةیصرفمللوالقانوني 
أحكام الملكية والالتزام والصيانة في الإجارة المنتهية بَلتمليك: دراسة تحليلية في المصارف "

بحث متطلب مقدم لنیل درجة  11الإسلامية الماليزية واقتراح تطبيقها في المصارف الأفغانية"
. الهدف من الدكتوراه في المالیة والمصرفیة الإسلامیة، أعده بخت الرحمن عثماني بن عبدالحمید

ك في المصارف الإسلامیة المالیزية، یلیة تفعیل الإجارة المنتهیة بالتمطلاع علی كیفالدراسة الإ
الأفغانیة في ضوء القانون المدني ثم محاولة مدی إمكانیة تطبیقات هذا المنتج في المصارف 

الأفغاني. وتوصلت هذه الدراسة إلی إمكانیة تفعیل هذا العقد في المصارف الأفغانیة في ضوء 
تجربة المصارف المالیزية الإسلامیة. وتوصلت إلی أن أفغانستان بحاجة عاجلة إلی وجود الإطار 

ة الإسلامیة، وأن يدرس رجال المصارف الشرعي، ووضوح الإطار التشريعي في مجال الصيرفة المالی
الإسلامیة الأفغانیة تجربة الصيرفة الإسلامیة المالیزية. لا شك أن هذا البحث تكلم عن منتج 
مؤثر في المصارف الإسلامیة المالیزية دراسة تحلیلیة واقترح تطبیقه في المصارف الأفغانیة بشكل 

عي والقانوني للمصارف الإسلامیة في جید، لكنه ما تطرق في موضوع تطوير الإطار الشر 
 أفغانستان. 

وهناك مقال لأنوار الحق أميري، بوهدة غالیة، میسزايري، وسرفراز محمد طاهر، بعنوان: 
تطوير الحوكمة الشرعية في المصارف الإسلامية في أفغانستان: دراسة تحليلية في ضوء 

للدراسات الإسلامیة والعلوم الإنسانیة تم نشره في مجلة الحكمة العالمیة ، 12التجربة الماليزية
م(، قدم هذا المقال دراسة تحلیلیة للحوكمة الشرعیة في النظام المصرفي الإسلامي، مع 2025)

                                                           
ة المنتهية بَلتمليك: دراسة تحليلية أحكام الملكية والالتزام والصيانة في الإجار ، "بخت الرحمن عثماني بن عبدالحمید 11

والمصرفیة الإسلامیة،  يا: معهد المالیة، )مالز "اليزية واقتراح تطبيقها في المصارف الأفغانيةفي المصارف الإسلامية الم
 م(.2018الجامعة الإسلامیة العالمیة بمالزيا، 

شرعية في المصارف الإسلامية تطوير الحوكمة ال"أنوار الحق أميري، بوهدة غالیة، میسزايري، وسرفراز محمد طاهر،  12
العالمیة للدراسات الإسلامیة والعلوم  مجلة الحكمة :مالیزيا)، "دراسة تحليلية في ضوء التجربة الماليزيةفي أفغانستان: 

 .م(2025، الإنسانیة
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مقارنة بين التجربة الأفغانیة والتجربة المالیزية الرائدة، وكشف المقال عن ضعف الكفاءات 
رفي الأفغاني، ولم يتطرق البحث في الإطار البشرية ونقص آلیات الرقابة الشرعیة في النظام المص

 الشرعي للمصارف الإسلامیة في أفغانستان.    

المصرفية الإسلامية في وبوهدة غالیة، بعنوان:  وهناك مقال لحزب الله ناصح،
تم  ،13أفغانستان: التحديات وسبل العلاج: دراسة تحليلية تقويمية في ضوء التجربة الماليزية

م(، تهدف هذه الورقة إلى (2024نشره في مجلة: التمويل الاجتماعي الإسلامي في مالیزيا عام 
دراسة تحديات المصرفیة الإسلامیة في أفغانستان وسبل علاجها في ضوء التجربة المالیزية، 
توصلت الدراسة إلى بناء قانون خاص ومحكمة خاصة بالمصرفیة الإسلامیة، والإهتمام 

ين وتدريبهم في مجال المصرفیة الإسلامیة، أشير في هذه الورقة بنقاط مهم حول بالمتخصص
المصرفیة الإسلامیة في أفغانستان ولكن ما تطرق تفصیلیا في موضوع الإطار الشرعي للمصارف 

 الإسلامیة الذي نحن بصدده في هذه الدراسة.  

 راسة نوعية في ماليزيابعنوان: قضايا الشريعة في الصيرفة الإسلامية: د هناک مقالو 
 Shari’ah issues in Islamic banking: A qualitative study in“ (م2014)

14”Malaysia  حاول مؤلفا فكتب هذه الدراسة عبد الغني أكشابي وحسن الدين عبد العزيز
مالیزيا، توضح هذه  هذا المقال البحث في حالات الصيرفة الإسلامیة في الشريعة الإسلامیة في

تستحق الحجة المطروحة في هذا المقال النظر ة التجريبیة لعملاء البنوك الإسلامیة، يالدراسة الرؤ 
حیث يتم نقد العملاء بسبب ايداع أموالهم فی هذه البنوك. للتحقق من دقة أو عدم  في الأمر،

دقة هذا الأمر، أجريت الدراسة في بنوك مالیزيا الإسلامیة، على وجه التحديد، حاول أن 
يدرس بعناية الانتقادات حول القضايا الرئیسة للشريعة الإسلامیة في مجال التمويل الإسلامي، 

العملاء لهذه الانتقادات. تشير نتیجة هذه الدراسة إلى أن الأفراد الذين تمت وفحص اختیار 
 مجال الأحكام لديهم وعي كبير بالانتقادات التي تواجه إلیها البنوك الإسلامیة في ،مقابلتهم

                                                           
سبل العلاج: دراسة تحليلية و المصرفية الإسلامية في أفغانستان: التحديات "وبوهدة غالیة،  زب الله ناصح،ح13

 .م(2024 ،مي في مالیزيامجلة التمويل الاجتماعي الإسلا )مالیزيا: ،"تقويمية في ضوء التجربة الماليزية
14 Abdelghani Echchabi, Hassanuddeen Abd. Aziz “Shari’ah issues in Islamic banking: a qualitative survey 
in Malaysia” (Qualitative Research in Financial Markets, Vol. 6 Issue: 2, pp.198-210, https:// 
doi.org/10.1108/QRFM-12-2012-0035, 2014). 
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أن البنوك الإسلامیة لا تمتثل للشريعة الإسلامیة، ومن الواضح أنه  المقال االشرعیة. كشفت هذ
طبیق الشريعة الإسلامیة بشكل صحیح وشامل ازدادت شعبیة البنوك الإسلامیة، وزادت إذا تم ت

الفرص المتاحة للبنوك الإسلامیة واكتسبت مكانتها الحقیقیة. إن الحاجة إلى دراسة مثل هذه 
القضايا ملحة لتوضیح وضع المصرفیة الإسلامیة، ولكن كما يوحی عنوان هذه الدراسة، ينصب 

سي على البنوك الإسلامیة في مالیزيا، وهناك حاجة ماسة يجب القیام به لمثل هذه تركیزها الرئی
 . أفغانستانلمصرفیة الإسلامیة فی الإطار الشرعي لالدراسات حول تطوير 

 ومن أهمها ما يلي: ،دراسات متعلقة بالعقود الإسلامیة الصنف الثالث:

حکام المعاملات المالية فی أ"ألفه الدکتور محمد زکی عبدالبر بعنوان  کتابهناک  
، وهو 16. العقود التوثيق2، 15. العقود الناقلة للملکية"1المذهب الحنفی )عرض منهجی( 

 ةجامع-فی أصله کتاب ألف بهدف تدريس الفقه الحنفی لطلبة الصف الرابع بکلیات الشريعة
قطر والإمام محمد بن سعود الإسلامیة. تکلم المؤلف فی هذا الکتاب عن تقسیمات و دمشق، 

العقود الخاصة بالمعاملات المالیة فی الفقه الحنفی وبدأ بالعقود التی ترد علی ملکیة العين؛ التی 
فیها بدل، وهی: البیع وفروعه من: صرف وسلم ومقايضة، ومرابحة وتولیة وإشراک ووضیعة، 

والتی لیس فیها بدل، وهی الهبة ويدخل فیها العمری والرقبی. وتحدث عن العقود  والاستصناع
تكون الواردة علی منافع الأشیاء ببدل وهی عقد إجارة الأشیاء والحیوان وذکر العقود التی 

 يأ عیلواردة علی العمل المادی أوالشر بدون بدل: وهی العارية والقرض، وتحدث عن العقود ا
عن الوکالة  تكلمجارة الإنسان و أوالإفی الحفظ، وتشمل: عقد العمل أوالخدمة ويدخل  القانوني

عقود »والوديعة والشرکة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والمغارسة. وتحدث فی الجزء الثانی عن 
الکفالة.  -الرهن. والکتاب الثانی -ويحوی هذا الجزء ثلاثة کتب: الکتاب الأول« التوثیق

حکام أالحوالة. يعد هذا الکتاب بجزئیه من أفضل الدراسات الحديثة حول  -والکتاب الثالث

                                                           
. العقود الناقلة للملکية 1قوداحکام المعاملات المالية فی المذهب الحنفی "عرض منهجی" الع محمد زکی عبدالبر، 15

 م(.1986/ه1407، 1)الدوحة: دار الثقافة، ط
)القاهرة:  . العقود التوثيق2قود"عرض منهجی" العاحکام المعاملات المالية فی المذهب الحنفی  محمد زکی عبدالبر، 16

 م(.1997هـ/ 1417، 1دار التراث، ط
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هذا الكتاب مهم لأنه يعطي فكرة عامة عن تطبیق و  ،الحنفيفی المذهب  دوالعقو  المعاملات
    العقود بالمذهب الحنفي وهو المذهب السائد في أفغانستان.

ات السابقة والمقالات العلمیة بعد تقديم هذه المجموعة من الکتب، والمؤلفات والدراس
یمكن القول أنه قدم مقالات وبحوث ف، رسالةالالتي كانت متعلقة بطريقة ما بجزء من موضوع 

أسالیب تنفیذ المصرفیة الإسلامیة في أفغانستان، والنظام المصرفي الإسلامي علمیة مفیدة حول 
ك في البنوك المالیزية، واقتراح تطبیقها في هذا البلد، وقواعد الملكیة والإجارة المنتهیة إلى التملی

في أفغانستان، وکذلک دراسة فقهیة للبنوك الأفغانیة وتقديم نموذج بديل وفقًا للفقه الإسلامي؛ 
تشير كل من هذه الدراسات إلى جزء من دراسة الباحث، ومع ذلك، لم يتطرق أي من الباحثين 

 ،وني للمصارف الإسلامیة في أفغانستانبشكل مباشر في دراسة تطوير الإطار الشرعي والقان
کیف لا وأن   ومكانة هذه الدراسة فارغ تمامًا في أفغانستان بالطريقة التي يقصد الباحث، 

ر الإطار الشرعي للمصارف الإسلامیة في أفغانستان، يالبحث سیتناول عن أمور جديدة في تطو 
التي تتلاؤم مع الواقع  المعاصر،لتطور وكیف أن البحث سیعطي حلولا جديدة تتناسب مع هذا ا

سلم، الإسلامیة مثل: المضاربة، والاستصناع، وال منتجات المالیةويتطرق فی تبیين دور  الأفغاني.
 لمصرفیة الإسلامیة في أفغانستان.ل تطوير الإطار الشرعي والقانونيوالمزارعة، والمساقاة في 

 ولهذا البحث إضافة علمیة وهي:

 عن نشأة المصارف الإسلامیة في أفغانستان ووضعها الحالي.تقديم صورة موجزة  -

 .ة الإسلامیة في أفغانستانیصرفملل الموجودةتقديم صورة كاملة عن القوانين  -

بشكل  والتركیزفي أفغانستان،  الإسلامي جديدة حول القطاع المصرفي دراسةتقديم  -
 ة الإسلامیة في هذا البلد.خاص على دراسة الإطار الشرعي والقانوني للخدمات المصرفی

 .عرض صورة عن تجربة المصرفیة الإسلامیة في مالیزيا -

 .عرض صورة عن تجربة المصرفیة الإسلامیة في إيران -

 .تقديم خطة عملیة لتطوير الإطار الشرعي والقانوني للصيرفة الإسلامیة في أفغانستان -
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 الفصل الثاني

 لمصرفية الإسلامية في أفغانستانالحالي لواقع والمراحل العمل المصرفي  
 

والقانوني للمصارف الإسلامیة في أفغانستان،  قبل البحث مباشرة عن تطوير الإطار الشرعي، 
فیکون هذا اقع المصارف التقلیدية، والمصرفیة الإسلامیة في أفغانستان يحتاج أن يذُكر نبذة عن و 

 الفصل بمثابة تمهید لصلب الموضوع. 

يومنا هذا،  في أفغانستان من بدايتها إلى مراحل العمل المصرفيعن  الفصليذُکر في هذا 
كن لها تاريخ طويل في هذا البلد، لاسیّما يالمصرفیة في أفغانستان عامة لم  جدير بالذكر أن

المصرفیة الإسلامیة؛ لأن الحروب وقعت مرة بعد مرة ومواطني أفغانستان اضطروا للهجرة إلی 
ان وإيران وسائر بلاد العالم والوضع الأمني في داخل البلاد ما كان مقبولا للممولين باكست

 وغيرهم، ولكن في بداية القرن الحادي والعشرين تغير الوضع كثيرا واستقر الجو شبه هادئي نسبیا
صرفي عمال المصرفیة التقلیدية وبمرور من الزمن فقد تم الوضع فرصة للعمل المفبداية تطور الأ

 في أفغانستان يلتزمون بقیم الشريعة الإسلامیة ويمتنعون عن ينالإسلامي؛ لأن أكثر المسلم
 .17التعامل مع البنوك الربوية ماستطاعوا إلیه سبیلا

كانت   الدولة الأفغانیةكان الشعب الأفغاني يدخر أمواله في خزائنهم الخاصة كما أن 
تأسیس البنوك وإيجاد النظام المصرفي الحديث ، وذلك قبل الدولةفي خزائن  الدولة تدخر أموال

وكان هناك عدد من الناس يشتغلون في تصريف النقود والعملات، ولكن عامة  أفغانستان. في
رات والحلي؛ بل كانوا وهالناس لم يكونوا يرغبون في معاملة معهم في تصريف النقود ولاتبادل المج

ذه العملیة إلى أواخر العقد الثالث من القرن يدعونهم آكلو الربا، وآكلو الحرام. واستمرت ه
م، وبعده 1933العشرين، ولكن مع تأسیس أول مصرف باسم بنك الأفغان الوطني عام 

م، دخل أفغانستان في النظام الاقتصادي 1939عام  (DABبنك المركزي الأفغاني ) تأسیس
ور البنك المركزي الحكومي، الحديث والنظام المصرفي الحديث. كان بنك الأفغاني الوطني يقوم بد

                                                           
مية وطرق تنفيذها في المصرفية الإسلا -ينظر: ضريري، بانکداری اسلامی و شیوه های تطبیق آن در افغانستان 17

 .10ص أفغانستان، 
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أحیل إلى هذا البنك ( DABبنك المركزي الأفغاني )والبنك التجاري معا، ولكن بعد تأسیس 
 .18طباعة النقود ونشرها، وجمیع الأمور المصرفیة الحكومیة

تقدمة. وتماشیا مع ولیس للنظام المصرفي في أفغانستان تاريخ طويل مقارنة بالدول الم
ن الأنظمة عدرجة التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، فقد كان على مستوى مختلف 

لال العقود الثلاثة خالمصرفیة العالمیة، خاصة خلال الحرب الأهلیة وما نتج عنها من مشاكل 
 كودًا نسبیًا.ر ، فقد شهدت أنشطة النظام المصرفي الأفغاني العشرين الأخيرة من القرن

للبلاد بعد عام  سلسلة إعادة الإعمار لمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعیةفي 
 فغانستان.أبالتعاون مع المجتمع الدولي، تم الاهتمام بالنظام المصرفي في  م2001

جديدة، أحد  جانب إصدار عملة أفغانیةكان الإصلاح النقدي في أفغانستان، إلى   
 أنجح المشاريع في المنطقة.

كأساس   م2003في عام ( DAB)بنك المركزي الأفغاني يمكن اعتبار تنفیذ قانون 
 للتغیيرات الرئیسیة في النظام المصرفي الأفغاني.

 بناءً على هذه التطورات في النظام المصرفي في أفغانستان، تم تغیير الشكل والمضمون
 19وتم تطويره وفقًا للمعايير المصرفیة الوطنیة والدولیة، وظهر نظام مصرفي جديد تمامًا.

 
 مراحل العمل المصرفي في أفغانستان:

مراحل أساسیة. هذا المصرفي، الذي  ستيمكن تقسیم الخدمات المصرفیة في أفغانستان إلى 
 .20لیس شابًا وناجحًا لبعض الوقت، يواجه تقلبات وما زال يعاني من هذه الهجمات

 م1948-م1932المرحلة الأولى: 
 م1978-م1948 :المرحلة الثانیة

 م1991-م1978المرحلة الثالثة: 
                                                           

 .55ص إدارة النظام المصرفي، -ينظر: عارف، مديريت در سیستم بانكي 18
 .56، صالمرجع نفسه ينظر:19
نظرة عامة علي أزمة بنك  )الخدمات المصرفية  -(گذار بر بحران کابل بَنکبَنكداري )نظر   ينظر: سید مسعود، 20

 .136(، صم2017، 4كابول: مطبعة كاروان، ط)كابول(، 
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 م2001-م1991المرحلة الرابعة: 
 م2021-م2001: المرحلة الخامسة

 .(م2024حتى الآن )-م2021لة السادسة: المرح
 

  م1948-م1932: المرحلة الأولَ

م لم يكن أي مؤسسة بانكیة في أفغانستان. كل المعاملات الصيرفة 1932إلی عام 
ل و و تجار الهنود وكانوا موجودين في كابق الصیارفة الأجانب وأكثرهم من كانت تتم من طري

 قندهار.
لي باسم و أسس شركة سهامي بإبتكار من جانب عبدالمجید خان الزاب م1931في عام 

 الأفغانیة سمي باسم بانك ملي أفغان، والدولة م1932في عام  هالشركة السهامي الهاشمي وبعد
تسلك المسار المصرفي لأول مرة. في ذلك الوقت، كانت هذه الخطوة تعتبر شجاعة أخلاقیة 

 مصرفي في البلاد. عالیة قام بها السید زابولي، أول
، كان البنك "ملي أفغان" مسؤولاً عن م1939أفغانستان بنك" في عام  حتى إنشاء "د

وتنظیم شراء وبیع العملات. نجح هذا البنك لأول  العملةبعض مهام البنك المركزي، مثل نشر 
 في نشر الورقة النقدية من خلال البنك. م1933مرة عام 

ان" بشكل رئیسي في قطاعات التنمیة الصناعیة منذ إنشائه، عمل بنك "ملي أفغ
 والزراعة لتقديم الخدمات المصرفیة في الداخل والخارج.

، كان البنك الوطني الأفغاني مسؤولاً م1939في عام  Da Afghanistan حتى إنشاء بنك
عن بعض مهام البنك المركزي، مثل نشر الأموال وتنظیم شراء وبیع العملات. نجح هذا البنك 

 .م في نشر الورقة النقدية من خلال البنك1935لأول مرة عام 
والصناعة،  ،منذ إنشائه، عمل البنك الوطني الأفغاني بشكل رئیسي في تطوير التجارة

لتقديم الخدمات المصرفیة داخل وخارج البلاد، أنشأت فروعًا في نیويورك ولندن  .راعةوالز 
وهامبورغ وكراتشي وبیشاور وشامان، وأنشأت تسعة فروع في كابول وعشرة فروع في محافظات 

 وتتمتع بسمعة طیبة وطنیا ودولیا. .مختلفة في أفغانستان
 كانت:الأنشطة الرئیسیة لبنك أفغانستان الوطني  
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 .. حفظ وإعادة أموال الناس في حسابات التوفير والودائع والجارية1
 . دفع بعض المخصصات لأصحاب حسابات التوفير.2
 .. تحويل العملة إلى جمیع أنحاء الدولة عن طريق الحوالات3
الأجنبیة والبنوك  . تحويلات العملات الأجنبیة إلى الخارج وبالعكس من خلال الفروع4
 عبر التلكس والبرق والفاكس.الأجنبیة 

 . فتح خطاب اعتماد الاستيراد والتصدير.5
 .. دفع القروض الأفغانیة والعملات الأجنبیة للتجار الوطنیين6
 . بیع وشراء وتحويل العملات بما في ذلك بیع الشیكات السیاحیة.7
 .21. نقل الممتلكات وأصول المؤسسات التجارية والأفراد من الداخل وبالعكس8

 كانت المصادر الرئیسیة لتمويل البنك الوطني الأفغاني:
 . رأس المال الذاتي1
 . الودائع2
 . الاحتیاطیات القانونیة3
 . أجور عرض أسعار التحويلات بالعملات الأفغانیة والأجنبیة4
 . الدخل من الودائع بالعملات الأجنبیة5
 . نسب القروض6
 الداخلیة والخارجیة. الإيرادات من شهادات الاشتراك 7
 22.. عوائد تأجير الأصول العقارية للبنك8
 

 :(DABبنك المركزي الأفغاني ) 
 م1933سس عام تأبنك، الذي  ( DABبنك المركزي الأفغاني )البنك الثاني في أفغانستان هو 

 ويعمل كبنك مركزي للدولة وبنك تجاري منذ إنشائه.

                                                           
 .40ص، إدارة النظام المصرفي -ينظر: عارف، مديريت در سیستم بانكي 21
 نفسه.المرجع ينظر:  22
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في  الدولةمويل ته البنك المركزي، بتبصف، ( DABبنك المركزي الأفغاني )تم تكلیف 
بنك المركزي ما تأسس سابات الحكومیة. كتنفیذ مشاريع التنمیة، وإقراض الحكومة، وتسوية الح

یت العملة الأفغانیة منذ البداية لإصدار الأوراق النقدية، وتداولها، وتثب ( DABالأفغاني )
 بالوسائل المتاحة.

 . بشتنی تجارتی بانک" 3
بنك، أجرى م. وفقًا للنظام الأساسي لل1954بنك البشتني التجاري" عام تأسس "

 البنك المعاملات التالیة:
 . منح القرض والحصول علیه1
خصم المستندات . منح القروض والحصول علیها مقابل المستندات المؤيدة تجاريًا و 2

 التجارية
 . حفظ الوثائق والمعادن النبیلة3
 ل داخل وخارج وشراء وبیع العملات. القیام بعملیات التحوي4
 . فتح حسابات جارية لدى البنوك المحلیة والأجنبیة5
 . قبول الادخار والقروض 6
 . تنفیذ شؤون النقل والعبور 7
 . فتح الاعتماد وشراء شیكات السفر8
للبنك مكاتب  . تنفیذ معاملات التجارة الخارجیة، مثل تمويل التجار المستوردين9

بیشاور وكراتشي وشامان. ولها خمسة مكاتب في المحافظات وثمانیة فروع في كابول. خارجیة في 
 .23بنكًا مرموقاً في العالم 16كان لديه علاقات نقدية وتجارية مع 

 
 م1978-م1948 :المرحلة الثانية

، ففي هذه المرحلة لحكومةمن جانب ا عدم الاهتمامبعد حالة أما المرحلة الثانیة فقد بدأت 
 :لاقتصادلتعتبر ضرورية وحیوية كانت بإنشاء ثلاثة بنوك   الدولة الأفغانیةبدأت 
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 بنك باشتني، و م1954عام  الزراعي، وبنك م1948عام  والبناءبنك الرهن العقاري 
 .م1959التجاري عام 

 اد الأفغاني.دوراً مهماً في الاقتصالمذكورة أعلاه، وقد لعبت البنوك الثلاثة 
یكنة الزراعة زراعي في قطاع الزراعة، خاصة فیما يتعلق بموكانت خدمات البنك ال

كما قدمت   نمیة الزراعیة.والبذور المعدلة، كبيرة جداً، ويمكن اعتبار هذا البنك أحد عوامل الت
رحلة قام نظام محمد في هذه الم بنوك الرهن العقاري والبناء والبنوك الصناعیة خدمات جیدة.

ية تتماشى مع صرفیة بشكل جدي وخطط لتحركات جدية للغابتكییف المركزية الم خان داود
 مصالح الشعب.

إنشاء بنك تجاري  تقرر الدولة الأفغانیةالنمو الاقتصادي المواتي في هذا الوقت جعل 
ام مصرفي استمر وتم إنشاء نظ م1976آخر. وبهذه الطريقة تأسس بنك صادرات للتنمیة عام 

فغاني، وكانت النسبة أملیون  100ك العمل برأسمال قدره في العمل لفترة طويلة. بدأ هذا البن
 التالیة من رأسماله تابعة للمنظمات التالیة:

 من صندوق التقاعد. 80%
 لاتحاد قراقول التنموي. 3.3%
 تنمیة صادرات الفاكهة. 3.3%
 .اتحاد تنمیة صادرات السجاد 3.4%
 تتعلق بالمديرية العامة لغرف التجارة الأفغانیة. 10%

 وخمسةملايين دولار أمريكي من إيران  10في البداية، أخذ هذا البنك قرضًا بقیمة 
 .24من العراقدولار ملايين 

 
 أهداف هذا البنك:

 .تنمیة وتنويع صادرات الدولة في الأسواق العالمیة -

                                                           
نظرة عامة علي أزمة بنك  )الخدمات المصرفية  -(گذار بر بحران کابل بَنکبَنكداري )نظر   ينظر:سید مسعود، -24

 . 138صكابول(، 
  



30 
 

 اق الخارجیة.مساعدة المنتجين على تكییف منتجاتهم التصديرية مع ظروف الأسو  -
 ارج أفغانستان.خ للمصدرين الذين يقومون بأنشطة تنموية محددةتقديم التسهیلات  -
 زارة التجارة.و تنمیة الواردات وبعض الأصناف التي يتم التعرف علیها من خلال  -

 .م2004 عام ستة بنوك، والتي استمرت حتى فغانستانوفي نهاية هذه الفترة كان لأ
واحد وثلاثة بنوك تجارية  ولذلك استمر التصنیف المصرفي في أفغانستان ببنك مركزي

 .25وثلاثة بنوك متخصصة لسنوات
 

 م1991-م1978المرحلة الثالثة: 
فغانستان بسبب مقاطعة أتمثل هذه المرحلة السنوات الصعبة التي مرت بها الأعمال المصرفیة في 
والاستيراد عمال التصدير أعدد كبير من الدول الغربیة للبلاد وتم إغلاق الأسواق تدريجیًا أمام 

 في البلاد.
 ورطة كبيرة، ومن فيإن اعتماد اقتصاد البلاد على الدول الاشتراكیة وضع بنوك البلاد 
لكن هذا القطاع لم  ناحیة أخرى، واجه هروب العقول المصرفیة والنقدية لهذا القطاع كارثة؛

 يتوقف أبداً واستمر في التحرك وحقق النجاح في بعض الحالات.
صرفیة، التي كانت ة للاهتمام في هذه الحالة هو عدم تحصیل القروض الموالنقطة المثير 

عتمادات المصرفیة تتزايد يوما بعد يوم، وكان أصحاب رؤوس الأموال في الغالب يأخذون الا
لیها لدرجة أنه معهم دون تسوية، وتزايد عدد الحسابات والمطالبات التي يصعب الحصول ع

 خلق مشكلة خطيرة للحكومة.
ن" وأخذ عدد  هذا الوقت أصبحت البنوك وسیلة تنفیذ سیاسة "فتح السوق بأي ثم وفي

 .الدولةوكول السري مع كبير من رجال الأعمال حصة كبيرة في الواردات بأموال البنوك وبالبروت

                                                           
نظرة عامة علي أزمة بنك  الخدمات المصرفية ) -(گذار بر بحران کابل بَنکبَنكداري )نظر   ينظر:سید مسعود، 25

 .138صكابول(، 
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ترى أي عوائق  المهم أن مكاتب تمثیل البنوك في الخارج كانت تعمل بكل قوتها ولم
 م.ن نذكر الخدمات المصرفیة التقدمیة هذه الأياأمامها. ولكن من الصعب أ

 .26نشأ المصرفیون الناجحونو في ذلك الوقت، تم الاهتمام بموظفي البنوك 
 

 م2001-م1991المرحلة الرابعة: 
نة من مرحلتين رئیسیتين، المرحلة الرابعة يمكن أن تسمى مرحلة الارتباك. كانت هذه المرحلة مكو 

 ير.الضغط على البنك حتى وصل إلى مرحلة التدمتم و اشتدت حدتهما تدريجیًا 
یكلها الأساسي وكان هروب المصرفیين في ذلك الوقت عظیما لدرجة أن البنوك فقدت ه

 في وقت قصير.
رفیة. وصلت حالة انهار البنك بالكامل وتوقفت جمیع المعاملات المص مرحلة أخرىوفي 

ت جمیع أصول البنك واقترب البنوك إلى حد أنها لم تعد قادرة على دفع رواتب موظفي البنوك.
 من أدنى مستوياتها.

م، تحت 1993لأول مرة تم إنشاء بنك إسلامي في أفغانستان عام في هذه المرحلة و و 
 . لكن بناءً على27الدين شيرزاي الإسلامي" في القطاع الخاص في كابولاسم "بنك جلاب 

 .28لم يكن بإمكانه القیام بالأنشطة المصرفیة التي تقوم بهاالتحديات والمشكلات المالیة، 
 

 م2021-م2001: المرحلة الخامسة
  الهیكلة المصرفیة.مج إعادة وفي هذه المرحلة، شمل الاهتمام البنوك وتم إدراج جمیع البنوك في برنا

 ممیزات هذه المرحلة:
 إنهاء الطريق المصرفي ذو الاتجاه الواحد.

 تأسیس البنوك الخاصة.

                                                           
رفية )نظرة عامة علي أزمة الخدمات المص -(گذار بر بحران کابل بَنکبَنكداري )نظر   ينظر: ينظر:سید مسعود، 26

 .140و 139صبنك كابول(، 
 .140ينظر: المرجع نفسه، ص 27
 ينظر: المرجع نفسه. 28
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 فحص بنوك الدولة.
 لنمو.القضاء على تلك البنوك الحكومیة التي لم يكن لديها القدرة على ا

 السماح للبنوك الأجنبیة بالعمل في أفغانستان. -  
 فیة.تشجیع المنافسة المصر  -  

ولذلك، وعلى هذا الأساس، تم التفتیش على بنوك الدولة ولم تتمكن البنوك المتخصصة 
 من الحصول على ترخیص.

حصلت ثلاثة بنوك تجارية على تراخیص تجارية. ولأول مرة بعد فترة طويلة بدأت البنوك 
لاد بعد الحصول الخاصة العمل كما بدأ عدد من المكاتب التمثیلیة للبنوك الأجنبیة العمل في الب

 .(DAB)جانب بنك المركزي الأفغاني على ترخیص من 
 وهذه البنوك هي كما يلي:

 م2004البنك الوطني الأفغاني • 
 م2004 بنك التجارة البشتني• 
 م2004 بنك تنمیة الصادرات• 
 م2004بنك كابول • 
 م2006البنك العزيزي • 
 م2003بنك ستاندرد تشارتر • 
 م2003الباكستاني البنك الوطني • 
 م2004حبیب بنك باكستان • 
 م2004بنك البنجاب الوطني الهندي • 
 م2004بنك زيراد • 
 م2004 الآرينبنك • 
 م2005بنك أورينت • 
 م2005بنك الفلاح • 
 م2006ك بنك بر • 
 م2004 بنك التنمیة الزراعیة الأفغاني• 
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 29م2007 الأفغانيبنك التنمیة الريفیة • 
 

 في تلك الحالةواقع المصرفية الإسلامية في أفغانستان 
ام المصرفي الجديد بعد إنشاء النظو  لا يوجد في أفغانستان مصارف حكومیة إسلامیة مستقلة،

صرفیة الإسلامیة وافذ الموفقًا للقوانين الجديدة، تم إحراز تقدم في ن م2003في أفغانستان عام 
 في البلاد:

یة تحت إشراف الأولى، تم إنشاء إدارة المصرفیة الإسلام، وللمرة م2009في مارس 
، بدأ بنك إسلامي م2018 . في عام(DAB) المركزي الأفغانيللرقابة المالیة لبنك  المديرية العامة

 تالي:مستقل تحت اسم البنك الإسلامي الأفغاني أنشطته، وفروعه على النحو ال
 .هراة، و مزار، كابول

خرى رسمیًا على أتقلیدية لامي الأفغاني، حصلت سبعة بنوك بالإضافة إلى البنك الإس
 تراخیص للأعمال المصرفیة الإسلامیة، وهي كالتالي:

 مايواندتقلیدي بنك نافذة . 1
 كابول الجديدتقلیدي  بنك نافذة . 2
 الأفغاني المتحد التقلیدي المصرفنافذة . 3
 الوطني الأفغانيالتقلیدي . البنك 4
 غضنفرالتقلیدي . بنك 5
 أفغانستان الدوليتقلیدي . بنك 6
 الفلاحتقلیدي . بنك 7

 تم فتح أبواب المصرفیة الإسلامیة في إطار البنوك التقلیدية في المواعید التالیة:
 م2005نافذة المصرفیة الإسلامیة بنك الفلاح 

 م2008نافذة المصرفیة الإسلامیة للبنك الوطني الأفغاني عام 
 م2009الإسلامیة لبنك الغضنفر سبتمبر نافذة المصرفیة 

                                                           
نظرة عامة علي أزمة بنك  الخدمات المصرفية ) -(گذار بر بحران کابل بَنکي )نظر  بَنكدار  ينظر:سید مسعود، 29

 .141، صكابول(
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 م2009نافذة بنك مايواند للصيرفة الإسلامیة في أبريل 
 م21/4/2011نافذة المصرفیة الإسلامیة لبنك كابول الجديدة بتاريخ 

 30م30/4/2014ونافذة المصرفیة الإسلامیة لبنك أفغانستان الدولي بتاريخ 
و  م2008یة بدأت في منتصف عامي على الرغم من أن الخدمات المصرفیة الإسلام

)بنك  IBAهو أول بنك إسلامي متكامل في أفغانستان، ويعمل  IBA، إلا أن م2009
Bakhter  سابقًا( كمنظمة مصرفیة مدمجة بموجب قانون البنوك الأفغاني وترخیصDAB منذ .

فرعًا في جمیع أنحاء  IBA 62  حالیًا، أنشأت IBA  ٪100، يمتلك بنك عزيزي 2009عام 
الموافقة المبدئیة للأعمال المصرفیة  DABموظف مدرب وماهر. منحت  800البلاد مع أكثر من 

عملیة شراء النظام المصرفي  IBA. بعد ذلك، بدأت م2016في يناير  IBAالإسلامیة لـ 
خدمات رخصة كاملة لل DABللخدمات المصرفیة الإسلامیة. عند اكتمال عملیة التحويل، منح 

في الوقت الحاضر بعض الخدمات  IBA. تقدم م2018في أبريل  IBAالمصرفیة الإسلامیة إلى 
والمنتجات المصرفیة الإسلامیة مثل المرابحة، والإجارة، والمشاركة، والاستصناع، والسلم. تقدم 

IBA  ،العديد من التسهیلات لعملائها مثل تسهیل الضمان )كفالة، ضمان( )ضمانات الأداء
مانات الدفع المسبق، ضمانات العطاءات، ضمان الإفراج عن الأموال المحتجزة، ضمانات ض

بیع الائتمان(، فتح الحسابات )حساب القرض الحسن الجاري(، حساب توفير المضاربة، 
حساب المضاربة محدد المدة(، منتجات مثل المرابحة )مرابحة للآمر بالشراء، مرابحة فورية، مرابحة 

ة، مرابحة مستحقة الدفع(، إجارة، مشاركة، استصناع، سلم وخزينة )خدمات مدفوعة مؤجل
أسواق المال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامیة، محفظة الصكوك الإدارة، خدمات الصرف 

 .IBA،2019" )31(الأجنبي المتوافقة مع الشريعة الإسلامیة( )"البنك الإسلامي الأفغاني )
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 .(م2024حتى الآن ) -م2021المرحلة السادسة: 
عام  أغسطس /15بعد ما تسلمت الإمارة الإسلامیة منصة الحكم في أفغانستان بتاريخ )

، بتحول جمیع 32م(2021عام  ديسمبر /28، اصدر مجلس الوزراء قرارا بتاريخ )م(2021
الإسلامیة،  البنوك التقلیدية إلى البنوك الإسلامیة بحیث تكون جمیع أنشطتها متوافقة مع الشريعة

وهذا القرار يبشر بالخير الكثير وتحسب له حسابه إلا أن تحول البنوك التقلیدية إلى بنوك إسلامیة 
لیس أمرا سهل المنال، وقد واجهت أفغانستان ومازالت تعاني من قلة التجربة في مجال المصرفیة 

البنوك التقلیدية إلى الإسلامیة. وجدير بالذكر أن البنك المركزي لأفغانستان أعد خطة تحول 
  .33بنوك إسلامیة

كتب إنعام الله سامنجاني، نائب المتحدث باسم الحكومة، في تغريدة على تويتر، أن 
الأفغانیة كاديمیة الأمسؤولیة إعداد خطة الصيرفة الإسلامیة أوكلت إلى لجنة يرأسها رئیس 

خاص لیكون "مركزاً لأبحاث  وتمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء على خطة إنشاء قسم ،لعلومل
وجاءت هذه الخطة بغیة  .34لعلومالأفغانیة لكاديمیة الأوالقضايا المعاصرة" في  الصيرفة الإسلامیة

تحول النظام الاقتصادي والنظام المصرفي إلى نظام مالي واقتصادي قائم على مبادئ الوحي 
زمة في إصلاح وتحول الأنظمة الإلهي، وقد تم توكیل هذه الإكاديمیة القیام بالإجراءات اللا

 .35الاقتصادية والمصرفیة حسب الشريعة الإسلامیة

"مركز أبحاث الصيرفة الإسلامیة والقضايا المعاصرة" كمؤسسة علمیة واستشارية وتدريبیة 
ى المركز رفع مستو و  ،والمعاملات غير المشروعة الربوياستبدال النظام المصرفي إلى وبحثیة يريد 

النظام المصرفي  ولركز في تحالمتتمثل مهمة و  الوطني والإقلیمي. يينعلى مستو  بهلیكون معتمدا 
                                                           

32 https://pajhwok.com/fa/2021/12/28/the-cabinet-approved-the-plan-to-establish-an-islamic-banking-
research-center/. 

اني وعضو هیئة التدريس بكلیة مد عثمان بصيرت، )مدير هیئة الرقابة الشرعیة في البنك المركزي الأفغفضل الرحیم مح 33
العشرون للهیئات الشرعیة الاحد الشريعة في جامعة كابل، أفغانستان( ورقة بحثیة قدمت في مؤتمر أيوفي السنوي الحادي و 

 ن.ق كراون بلازا، مملكة البحريم. فند2023مايو 8-7هـ يوافقه 1444شوال  18- 17والإثنين 
34 https://pajhwok.com/fa/2021/12/28/the-cabinet-approved-the-plan-to-establish-an-islamic-banking-
research-center/. 

35 https://asa.gov.af/dr  01/01/2024شوهد بتاريخ. 

https://pajhwok.com/fa/2021/12/28/the-cabinet-approved-the-plan-to-establish-an-islamic-banking-research-center/
https://pajhwok.com/fa/2021/12/28/the-cabinet-approved-the-plan-to-establish-an-islamic-banking-research-center/
https://pajhwok.com/fa/2021/12/28/the-cabinet-approved-the-plan-to-establish-an-islamic-banking-research-center/
https://pajhwok.com/fa/2021/12/28/the-cabinet-approved-the-plan-to-establish-an-islamic-banking-research-center/
https://pajhwok.com/fa/2021/12/28/the-cabinet-approved-the-plan-to-establish-an-islamic-banking-research-center/
https://pajhwok.com/fa/2021/12/28/the-cabinet-approved-the-plan-to-establish-an-islamic-banking-research-center/
https://asa.gov.af/dr
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، وإعداد إطار عمل إسلامي إلى نظام مصرفي أفغانستانوالمعاملات غير الشرعیة في  الربوي
 . 36لتطبیق الضوابط الشرعیة في البلاد

 

 :المركزهذا أهداف من 

 .لشرعیةاحسب القواعد  والقروض الصغيرةلبنوك وشركات التأمين اوضع خطة لتحول  -

الیة والمصرفیة ومشاركة إجراء البحوث العلمیة في مختلف القضايا الاقتصادية والتجارية والم  -
 ات المعنیة.نتائجها مع الإدار 

التجارية والمالیة والمصرفیة و في الأمور الاقتصادية الإسلامیة أفغانستان للإمارة  اتتقديم مشور   -
ما في إطار الشريعة في ذلك حتى يتمكن القطاعان العام والخاص من ممارسة أنشطته تهاومساعد

 الإسلامیة.

تمثیل "إمارة أفغانستان الإسلامیة" في قطاعات الاقتصاد والمصارف الإسلامیة وإقامة   -
 .37اتفي هذه القطاعات والحفاظ على هذه العلاق تعملؤسسات إسلامیة معلاقات مع 

في الاجتماع السنوي لهیئة هداية الله بدري،  (DAB) البنك المركزي الأفغانيقال رئیس 
، إن م في البحرين2023ديسمبر /02بتاريخ  المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة

كابول تعتزم جعل النظام المصرفي الأفغاني خالیا من الربا باستخدام تجارب الدول الإسلامیة 
، صرح البدري في (DAB) للإعلان المنشور الذي رعاه البنك المركزي الأفغانيووفقًا  .الأخرى

: أفغانستان عازمة على أسلمة النظام المصرفي والمالي الأفغاني بالكامل وتخلیصه بأن هذا المؤتمر
يجب أن  :(DAB) رئیس البنك المركزي الأفغانيأضاف و  .من الربا وغيره من الأعمال المحرمة

تتم الأعمال المصرفیة في المجالات التي تفید الناس وتساعدنا على تحقیقها. وينبغي الاهتمام 
عمل، وتحد من الفقر، وتضمن العدالة جديدة للبأهداف الشريعة، والمشاريع التي تخلق فرص 

                                                           
 المرجع نفسه. 36
37 https://asa.gov.af/dr  01/01/2024شوهد بتاريخ. 
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محظورة  ربوية وأضاف أن أي معاملة 38.الاجتماعیة والاقتصادية، وتكون فعالة في تحسين البیئة
 .39حالیًا

 المركزي الأفغاني بنكالصدرت لائحة من قبل  بعد قرار مجلس الوزراءجدير بالذكر أنه و 
(DAB)  لدراسة ولم اتحت  ا تکونلكنه  التقلیدية إلى مصارف إسلامیةحول تحول البنوک
 القضايا المعاصرةو دخل حیز التنفیذ حتى الآن. وقد قام مركز أبحاث الصيرفة الإسلامیة ت

 لرد علیه حتى الآن.اوعرضه على قیادة الإمارة الإسلامیة، لكن لم يتم ئحة أيضا بإعداد لا
 

 التحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية في أفغانستان
فة تنتج عن مجموعة من تشمل تحديات الخدمات المصرفیة الإسلامیة في أفغانستان قضايا مختل

 هذه التحديات فیما يلي: نناقش بعضو  ،تصادية والثقافیةالعوامل القانونیة والاجتماعیة والاق

نشاء أول بنك إحیث تم  :ة الإسلامیة في أفغانستانیصرفالخبرات في مجال الم قلة -
لى مزيد من الوقت إ، ومن الواضح أن الأمر يحتاج م2018إسلامي بالكامل في أفغانستان عام 

 ة الإسلامیة.یصرفحتى تنضج التجارب في مجال الم
ان: تعاني المصرفیة في أفغانست ة الإسلامیةیصرفالموظفين المتخصصين في مجال المقلة  -

لين بها التسلح الإسلامیة في أفغانستان، من قلة الكادر المتخصص، إذ ينبغي على العام
لبات الجانب الفني، بالأحكام الشرعیة والثقافة الإسلامیة التي تواءم عملهم، فضلا عن متط

حداثة التجربة في مجال و مج التدريبیة والتأهیلیة سواء كانت أكاديمیة أو غيرها فانخفاض البرا
 على أدائها. سلبا ، تؤثر في أفغانستان المصرفیة الإسلامیة

نتیجة للصراعات قلة الموارد المالیة والاقتصادية نتیجة الحروب الطويلة والمدمرة:  -
 تدمير البنیة التحتیة الاقتصادية في أفغانستان والحروب الطويلة الأمد في أفغانستان، بالإضافة إلى

ملیار دولار، مات ملیوني شخص، وأصیب ملیون شخص بالإعاقة، وهاجر ما  240بقیمة 
دمرت هذه الحروب موارد أفغانستان  ،يقرب من خمسة ملايين شخص إلى دول أجنبیة كلاجئين

                                                           
38 https://ar.webangah.ir/2023-12-02/news=13528/ 
39  https://www.avapress.com/fa/news/281428 

https://ar.webangah.ir/2023-12-02/news=13528/
https://ar.webangah.ir/2023-12-02/news=13528/
https://www.avapress.com/fa/news/281428
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وب واجهت البلاد أزمة اقتصادية دمرت الصراعات اقتصاد البلاد، فبعد الحر و  من تصدير الغاز،
 .40حادة.

أحد أهم التحديات التي تواجه الخدمات المصرفیة الإسلامیة في أفغانستان هو عدم  -
ورغم وجود بعض  ،وجود قوانين وأنظمة شاملة ومفصلة لتنظیم هذا النوع من الخدمات المصرفیة

 .41لم يتم تطويره بشكل كامل بعدالقانوني للمصرفیة الإسلامیة الأحكام الأولیة، إلا أن الإطار 
حول الخدمات  في أفغانستان كو وموظفي البنالناس  محدودية الوعي والمعرفة لدى -

لا يزال الكثير من الناس في أفغانستان غير مطلعين تمامًا على مبادئ : المصرفیة الإسلامیة
أو انخفاض استخدام الثقة  ضعفويؤدي هذا النقص في المعرفة إلى  ،الخدمات المصرفیة الإسلامیة
 .42الخدمات المصرفیة الإسلامیة

قلبات الاقتصادية التي يواجه الاقتصاد الأفغاني مشاكل كبيرة مثل الفقر والبطالة والت -
 .الخدمات المصرفیة الإسلامیة وتطورتعیق نمو 

يرة إلى لكباعدم الاستقرار الاقتصادي والسیاسي يحول دون جذب رؤوس الأموال  -
 لكلي.اانخفاض ثقة الجمهور بسبب مشاكل الاقتصاد و  ،المصرفي الإسلاميالقطاع 

لمصرفیة الإسلامیة، اومن أجل نمو وتطور الخدمات : قلة الاستثمار والمشاركة الدولیة -
الخاصة،   بب ظروفلكن بس ،لمؤسسات الدولیةهناك حاجة إلى استثمارات كبيرة والتعاون مع ا

المستثمرون و  ،ستثمارات اللازمة في هذا القطاعجذب الاكانت أفغانستان أقل قدرة على 
لعلاقات الدولیة القوية اغیاب و  ،ة في البنوك الإسلامیة الأفغانیةالأجانب أقل رغبة في المشارك

 لتعزيز الاستثمار وتقديم خدمات جديدة.

                                                           
اني وعضو هیئة التدريس بكلیة فضل الرحیم محمد عثمان بصيرت، )مدير هیئة الرقابة الشرعیة في البنك المركزي الأفغ 40

د العشرون للهیئات الشرعیة الاحالشريعة في جامعة كابل، أفغانستان( ورقة بحثیة قدمت في مؤتمر أيوفي السنوي الحادي و 
 ن.م. فندق كراون بلازا، مملكة البحري2023مايو 8-7هـ يوافقه 1444شوال  18- 17والإثنين 

 .م، هراة، أفغانستان07/12/1202بروفیسور(، مقابلة شخصیة،  -عبدالمجید صمیم، )أستاذ الجامعة وعالم الحقوق 41
عة هراة، دكتوراه في القانون(، لامیة في جامعصمت الله محمدي، )رئیس قسم الفقه و القانون بکلیة الشريعة والعلوم الإس

 م، هراة أفغانستان.06/12/2021مقابلة شخصیة، 
42 . https://csrsaf.org  :م.2025 /06 /18شوهد بتاريخ 

https://csrsaf.org/
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في الخدمات المصرفیة الإسلامیة، : محدودية السوق بسبب الاعتماد على السیولة -
ولذلك تحتاج البنوك الإسلامیة إلى المزيد من السیولة للاستثمار  ،استخدام القروض الربويةيحظر 

تواجه هذه البنوك في كثير من الأحیان مشكلة نقص ، مباشرة في المشاريع والشركات التجارية
 السیولة.

 ولا يتوافق النظام المصرفي الإسلامي في :مشاكل التكامل مع النظام المصرفي العالمي -
 ن الأحیان على أساسأفغانستان بشكل كامل مع نظام البنك الدولي، الذي يعمل في كثير م

ويؤدي هذا التناقض إلى تحديات في تكامل البنوك الإسلامیة مع  ،والأسالیب المالیة الغربیةالربا 
 .الأسواق المالیة الدولیة

الدول الإسلامیة توجد في العديد من : غیاب المؤسسات المتخصصة للرقابة الشرعیة -
لكن في  ،مؤسسات متخصصة لمراقبة مدى التزام الأنشطة المصرفیة بمبادئ الشريعة الإسلامیة

غیاب مجلس رقابي مركزي قوي ، و أفغانستان، لا تزال هذه المؤسسات غير متطورة بشكل كامل
صرفیة مشاكل في ضمان الامتثال الكامل للأنشطة المو  ،للإشراف على كافة البنوك الإسلامیة

 لأحكام الشريعة الإسلامیة.
 

 وفي ختام هذا الفصل:

 فبداية تطور، الإسلامیة صيرفة، لاسیّما الأفغانستانعامة لم تكن لها تاريخ طويل في  المصرفیةإن 
سلسلة إعادة الإعمار في للمصرفیة الإسلامیة، زمن فقد تم الوضع فرصة بعد المصرفیة التقلیدية و 

في  ةالمصرفیبالأعمال تم الاهتمام  ،م2001الاقتصادية للبلاد بعد عام و الات الاجتماعیة لمج
كأساس   م2003في عام  (DAB)بنك المركزي الأفغاني يمكن اعتبار تنفیذ قانون ، و أفغانستان

 المصرفیة الأفغانیة،في التي تحقق بناءً على التطورات ة، و الأفغانیالمصرفیة ة في للتغیيرات الرئیسمهم 
وما  ،جديد بنكيوظهر نظام  الوطنیة،الدولیة و  بنكیةوفقًا للمعايير ال الشكلالمضمون و تم تغیير 

الجديد في  لبنكيبعد إنشاء النظام او حكومیة إسلامیة مستقلة، بنوك  كان في أفغانستان
في مارس هذا البلد، و الإسلامیة في  لمصارففي نوافذ ا تطورتم إحراز  ،م2003أفغانستان عام 

في عام و  البنك المركز الأفغاني، الإسلامیة تحت إشرافالصيرفة إدارة  يجادإ، تم م2009
. وبعد الإسلامي الأفغاني أنشطته المصرفإسلامي مستقل تحت اسم مصرف ، بدأ م2018
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اصدر ، م(2021عام  أغسطسفي أفغانستان بتاريخ )مرة أخرى الإمارة الإسلامیة  ما استقرت
المصارف م(، بتحول جمیع 2021عام  ديسمبر /28را بتاريخ ) قرا في أفغانستان مجلس الوزراء

التحديات والمشاكل التي تواجه الصيرفة الإسلامیة من أهم ، و الإسلامیة التقلیدية إلى المصارف
هذا المتخصصين في  ، وقلةفة الإسلامیةير الص الخبرات في قلةفي أفغانستان تشمل أمورا مثل: 

قوانين أنظمة و عدم وجود ، و نتیجة الحروب الطويلة والمدمرةالمالیة الاقتصادية و قلة الموارد المجال، و 
 .الإسلامیة شاملة لتنظیم  الخدمات المصرفیةمفصلة و 
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 الفصل الثالث
 دراسة القوانین المصرفية الموجودة في أفغانستان وتحليلها 

 

 :تمهيدال
میة في أفغانستان، الإسلا المصرفیةواقع مراحل العمل المصرفي و تکلمنا في الفصل الماضي عن 

لفصل تجربة يتناول هذا ا .وتحلیلها قوانين المصرفیة الموجودة في هذا البلدالفوصلنا إلی دراسة 
يأتي هذا الفصل  صوصا.المصرفیة الإسلامیة خیم للمصارف في أفغانستان عموما و التشريع والتنظ

تمويلات الإسلامیة في البنوك التي تقدم الخدمات والللبحث في الأطر القانونیة الخاضعة لها 
 یة في القرار بقانون رقمأفغانستان. وتتطرق الدراسة للنصوص القانونیة الخاصة بالبنوك الإسلام

ثلاثة فصل يتضمن هذا الو م بشأن المصارف الإسلامیة في أفغانستان، 2015لسنة  (56)
، وتحلیلها م(2003فغانستان )لأنوك القديم قانون الب دراسةالمبحث الأول يتناول  ،مباحث

وعلاقته وتحلیله،  (م2015) قانون البنوك الجديد لأفغانستان دراسةبینما المبحث الثاني يتناول 
نظم المتربطة بالمصرفیة والمبحث الثالث يشمل دراسة وتحلیل اللوائح وال بالمصرفیة الإسلامیة.

 الإسلامیة في أفغانستان.

 البنوك سببأصبحت المصارف الإسلامیة ضرورة اقتصادية حتمیة لكل مجتمع، وتعد 
تعتبر الصناعة المصرفیة من أهم القطاعات الاقتصادية للدول و  تطور اقتصاد كل دولة،ل مهم

وأكثرها حساسیة، وتلعب الخدمات المصرفیة الإسلامیة إلى جانب الخدمات المصرفیة التقلیدية 
وذلك بهدف  ع النطاق في تمويل المشاريع الاقتصادية وتنمیة الاقتصادية للدولدوراً نشطاً وواس

تیسير التبادل والمعاملات وتیسير عملیة الإنتاج وتعزيز طاقة رأس المال في إطار الشريعة 
 .43الإسلامیة، وهي تطبیق عملي للمعالجات الاقتصادية التي نظمها الإسلام

                                                           
لسیولة في المصرفیة الإسلامیة ادراسة مقارنة لإدارة مخاطر زنجنه، محمد غفاري فرد ومحمد جواد عالمي. "ينظر: محسن  43

، العدد السادس المصرفية الإسلاميةو المجلة العلمية الترويجية للاقتصاد والتقلیدية )دراسة حالة لأفغانستان وإيران("، 
 .150م(، ص2018والعشرون، )ربیع 
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نون المصرفي بصفته على منظومة من التشريعات، والقايعتمد النشاط المالي في أي دولة 
القانون هو الضامن و أحد هذه التشريعات هو مجموعة القواعد المتعلقة بالعملیات المصرفیة، 

  لرأس المال ورأس المال هو أيضًا عامل نشاط البنك.

يعة لیة وفقًا للشر من المؤسسات المالیة في العالم التي لديها أنشطة ما كثيرهناك ال
عة النظام القانوني في تلك بناءً على طبی، تختلف الأطر القانونیة من دولة إلى أخرى، و الإسلامیة

 الدول، هناك بشكل عام ثلاثة أنواع من الأطر القانونیة:
وانين خاصة قالأول هو الإطار القانوني والقضائي التقلیدي الذي لا يحتوي على 

 .المثال: معظم الحكومات الغربیة للخدمات المالیة الإسلامیة، على سبیل
 :تيننوع آخر من الإطار هو الذي يعترف بالمؤسسات المالیة الإسلامیة بطريق

أحدها أنه يتضمن بعض النصوص الخاصة المتعلقة بالصيرفة الإسلامیة في قانونه أو 
ا النوع ومثال ذلك معظم الدول العربیة والإسلامیة. أم ينشئ قوانين خاصة للصيرفة الإسلامیة.

الثالث من الأطر القانونیة والقضائیة التي تلتزم التزاما كاملا بالشريعة الإسلامیة في تنظیم 
 .44جمهورية إيران الإسلامیة و جمهورية السودانة مثاله المؤسسات المالی

 
 مسار تطوير قوانین البنوك في أفغانستان ومصادرها

بالقضايا المأخوذة من الفقه الإسلامي وفقًا للمذهب يتعلق التشريع المدني الأول في أفغانستان 
الحنفي في شكل قانون القضاء العثماني، والذي له أحكام في مجالات البیع والإيجار والضمان 

 .45والشركات والقضاء والتحکیم
بمصادره والتي تنحصر  لا يختلف القانون المصرفي الأفغاني عن باقي القوانين فیما يتعلق

العادات المصرفیة التشريعیة والتنظیمیة وفي الاجتهاد القضائي وفي الأعراف و في النصوص 
 ت الدولیة.والنصوص التنظیمیة والقرارات الصادرة عن الهیئات المهنیة والاتفاقیا

                                                           
دراسة تحليلية ونقدية"،  -لإسلامية في فلسطینالأطر القانونية للخدمات المالية اينظر: عماد الإبراهیم، " 44
 .2م(، ص2018)

امعة هراة، دكتوراه في القانون(، جعصمت الله محمدي، )رئیس قسم الفقه و القانون بکلیة الشريعة والعلوم الإسلامیة في  45
 م، هراة أفغانستان.06/12/2021مقابلة شخصیة، 
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مصادر القانون المصرفي الأفغاني هي: دستور أفغانستان، وفي المادة الثالثة من دستور 
ز في هذا البلد سن قانون يتعارض مع أحكام الشريعة أفغانستان، نص على أنه لا يجو 

، لذلك يتضح أن أحد المصادر الرئیسیة لقانون البنوك في أفغانستان هو قواعد 46الإسلامیة
 الشريعة الإسلامیة.

 
 م(  2003قانون البنوك القديم لأفغانستان )المبحث الأول: دراسة وتحليل 

تحلیله بنقوم ثم ، بحثفي هذا الم م2003الأفغاني لعام بنوك دراسة محتوى قانون أولا سیتم  
 . بشكل مختصر

 

 م( 2003) القديم لأفغانستانقانون البنوك المحتوى  المطلب الأول: دراسة
 .47مادة 101( من أحد عشر فصلاً و م2003) (DAB)بنك المركزي الأفغاني قانون يتكون 

 ويتضمن محتوى هذا القانون ما يلي:

مثل: ،  القانونفيوالمصطلحات المستخدمة القواعد العامة،  بیانفي الفصل الأول، تم 
نشطة المصرفیة، والفرع الأو  ،صرفيالمترخیص الو  ،بنك، والشركة المصرفیة الأموال ،تعريف المدير

الأنشطة المحظورة،  و  ،لجنة تسوية المنازعاتو فرعي، والإئتمان، وسندات الدين،  الكتب المأو 
فیة المحلیة والحصانة من وضع اللوائح المصرفیة، وإجراءات المصالح الأجنبیة في الأنشطة المصر و 

 المحاكمة.

 ويتناول الفصل الثاني الترخیص المصرفي وتفاصیله كالتالي:

سیس أكیفیة إصدار ترخیص مصرفي لشركات التو التصريح والرسوم،  -طلب ترخیص مصرفي
یص للشركات القائمة، والتعاون مع الجهة المنظمة للبنوك إجراءات منح التراخو الجديدة،  

                                                           
 م(.2003) دستور أفغانستان، 46
 م(.2003) ،نيالأفغاقانون البنوك   47
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، وسجل البنوك وإلغاء الترخیص ينالأجنبیة، والشروط العامة لإصدار ترخیص أو تصريح مصرفی
 المصرفي.

 وجاء في الفصل الثالث ما يلي:

لمال للبنك، والقیود هیكل رأس او  ،إنشاء البنك، والهیكل القانوني للبنك، ومیثاق البنك
عیة العامة للمساهمين، الجمو الهیكل الإداري للبنك، و المفروضة على الأسهم المؤهلة في البنك، 

 التجارية والقیود مجلس الإدارة، ولجنة التحقیق في الإفصاح عن المصالحو مجلس المشرفين، و 
 المفروضة على أسهم البنك.

 حو التالي:النفي الفصل الرابع تم ذكر الواجبات )الالتزامات التشغیلیة( على 

المبادئ العامة للأعمال المصرفیة، والأنشطة المصرفیة، والأنشطة المحظورة والمتطلبات 
العلاقة بين البنك والعملاء، سداد الدين قبل تاريخ الاستحقاق، والقروض و  ،الاحترازية
وحظر  ،صلةال، والائتمان المصرفي لأطراف ذات امستندات المعاملات والتزاماتهو  ،المضمونة

 .48رائمالجالخدمات المصرفیة فیما يتعلق بارتكاب 

 لنحو التالي:االخامس موضوع المحاسبة والتقرير والتفتیش على  الفصلفي  ذكروقد 

 ،ت المالیةنشر البیاناو  ستقل،المارجي الخالبیانات المالیة والتقارير الإحصائیة، والمدقق   
 وتقرير المفتشين وتقارير التفتیش.

 في الفصل السادس الإجراءات التنفیذية التي نوردها هنا:وقد ورد 

 سمع، وإصدارو  إجراءات التصحیحیة العاجلة،و اجراءات وقائیة، وخطة العمل التصحیحیة، 
فیما  ( DABلأفغاني )ابنك المركزي وصلاحیات  هاإصدار تنفیذ القواعد وإبرامو  ،القرار المؤقت

 الدائمة أو المؤقتة. بالقراراتيتعلق 

 ويتضمن المواضیع التالیة: مومیةیلقالفصل السابع حول ا ودار
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م تقرير القیّ و  ،لوعي بالمراجعةوا ،إدارة شؤون البنوكو  ونتائجه، وأسبابه القیّم، تعیين
 .49وإنهائها قیمومیةمیعاد طلب الو وخطة العمل، 

 الفصل الثامن إحیاء البنك. وتناول

 : كالتاليتصفیة البنك   عنالفصل التاسع  وتحدث

 التصفیة الاختیارية والتصفیة الإجبارية.  

 ،لى البنكعدم تطبیق قانون الإفلاس العام ع الفصل العاشر حول تصفیة البنك.
، القیّمتعیين و  ،سالشروع )والبدء( في إجراءات الإفلاس، وطلب الشروع في إجراءات الإفلاو 
رية في حالة عدم التصفیة الإجباو  ،أسباب رفض الطلب، وعدم قبول الطلبات غير الضروريةو 

 ،س، والمصفيالإخطار ونشر قرار الإفلاو  ،قرار الإفلاسو  ،قبول طلب إجراءات الإفلاس
دفع وتسوية الأوراق إنفاذ حكم الإفلاس، والتأكد من التسوية في نظام الو  ،كفاءات المصفيو 

 ،تسجیل المطالباتو ، تقرير الممتلكات والأصولو تحويل الأسهم والديون المصرفیة، و  ،المالیة
م في تسوية المطالبات، التوازن والملخص، وإنهاء العقود الحالیة، والتفاهو  ،قبول المطالباتو 

المفلس، وعدم المساومة  إحیاء البنكو  ،والمطالبات المضمونة، وأولوية المدفوعات، وخطة التصفیة
مودعين، وتوزيع، وإجراءات دفعة مقدمة فورية للو دائنين، الاجتماع العام ولجنة الو  ،مع الدائنين

 اء إجراءات الإفلاس.وإنه ،إفلاس البنك خارج البلادو كتب المحلي،  المالإفلاس ضد الفرع أو 

بنك المركزي استقلالیة اختصاصات  الأحكام النهائیة: وصفالفصل الحادي عشر  وأما
نفاذ وإلغاء القوانين المخالفة لهذا و  ،أوامر انتقالیةو ، ومعايير الإدارة المختصة، ( DABالأفغاني )

 .50القانون
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 م(2003المطلب الثاني: تحليل القانون البنوك القديم لأفغانستان )
م، تم التوقیع 2001ام بعد تشكیل الحكومة المؤقتة ثم الحكومة الانتقالیة في أفغانستان في ع

امد كرزاي في عام حالرئیس الأفغاني آنذاك من قبل  (DAB)بنك المركزي الأفغاني على قانون 
 .م  ثم دخل حیز التنفیذ2003

كومة الانتقالیة في مرسوم رئیس الح( DAB)بنك المركزي الأفغاني قانون بفیما يتعلق 
، فقد ورد على م2003لعام  (DAB)بنك المركزي الأفغاني قانون  بتوقیعالإسلامیة لأفغانستان 

 النحو التالي:

بیئة  إيجادومن أجل الحاضر  مع متطلبات العصرالأفغانیة قوانين البنوك لا تنسیق بسبب
واكتساب الثقة وتشجیع المزيد من الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي والجهات  طمئنةآمنة وم

وتحويل اهتمام  الدولیة الأخرى في النظام المصرفي ومشاركتهم النشطة في الحیاة الاقتصادية
 .51قانون البنوك في أفغانستانالعلى  التوقیعتم  الخاص،الحكومة إلى القطاع 

م، حول 2003الأفغاني لعام القديم تم إدخال قضايا جديدة ومبتكرة في قانون البنوك 
ه؛ على علاذكر بعضها بإيجاز أ وتمالأعمال المصرفیة لم تكن مدرجة في قوانين البنوك السابقة، 

الذي تم توقیعه وتطبیقه من قبل رئیس  (DAB)بنك المركزي الأفغاني الرغم من أن قانون 
خطوة قیمة بعد ثلاثة عقود من الحرب المستمرة في  ت، كانم2003أفغانستان آنذاك في عام 

لكن النقطة التي يجب ذكرها هنا هي أن المصرفیة الإسلامیة لم يرد ذكرها في هذا القانون  ،البلاد
يمكن القول أن السبب الرئیسي لذلك هي الظروف السیاسیة التي  لا باختصار ولا بالتفصیل.

سبتمبر واحتلال  11كانت سائدة في أفغانستان في ذلك الوقت؛ لأنه بعد هجمات 
أفغانستان، تم تشكیل حكومة مدعومة بشكل مباشر من الولايات المتحدة ودول غربیة أخرى. 

ق أحكام الشريعة الإسلامیة في أفغانستان وكان الرأي السائد هو أنه لم يعد هناك مكان لتطبی
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من الواضح أن الوضع الذي نشأ . 52وكانوا يحاولون بطريقة ما التقلیل من آثار القیم الإسلامیة
في تلك الظروف كان لدرجة أن الحكام اعتقدوا أن المجتمع الأفغاني صار غربیًا بالكامل وأنه لا 

تضح أن مثل هذا التصور کان خاطئا تمامًا، وبما لكن مع مرور الزمن ا مكان للقیم الإسلامیة.
أن الغالبیة المطلقة من أبناء أفغانستان مسلمون، وتلتزم نسبة كبيرة من هذه المجموعة بقواعد 

هذا القانون لمطالب الشعب المسلم في أفغانستان؛ لأن عددا كبيرا  لم يفيالشريعة الإسلامیة. 
لإيداع أموالهم في بنوك ربوية أو حتى التعامل مع مثل  من المسلمين في هذا البلد غير مستعدين

 .53هذه البنوك

يستجب لبعض  في أفغانستان لم م2003بالإضافة إلى حقیقة أن قانون البنوك لعام 
اقص الفنیة هذه الاحتیاجات أو لم يستجب لها بشكل كامل، فقد واجه أيضًا بعض النو 

إلى قانون ماسة  الحاجة كانتور المذكورة،  من أجل إصلاح المشاكل وأوجه القص، و والشرعیة
 بديل واضح.

قابة مستمرة ر وبحسب رأي جمیع الخبراء، فإن العمل المصرفي الإسلامي يحتاج إلى 
 وصارمة حتى يتم تطبیق القانون بالكامل.

، م2003لعام  (DAB)بنك المركزي الأفغاني وهذا على الرغم من حقیقة أنه في قانون 
ة من حیث امتثالها ومؤسسة محددة للرقابة والإشراف على المعاملات المصرفیلا توجد طريقة 

 .للقانون

لى أن هذا القانون إم( توصلنا  2003) قانون البنوك القديم لأفغانستانل الدراسة بعد
ة الإسلامیة یصرفمكر للذ ة التقلیدية، ولا يوجد یصرفالتي تتعلق جمیعها بالميتناول الموضوعات 

 .ة الإسلامیةیصرفالمتعلقة بالموالمسائل 
                                                           

افغانستان با ديد جعباس منوچهری، صفورا مزاری. قانون اساسی افغانستان، سنجش نظری قانون اساسی ينظر:  52
الفصلیة، )المجلد مجلة السياسة، ة"، "التقییم النظري لدستور أفغانستان الجديد مع الديمقراطی دموکراسی، دستور أفغانستان،

 .308ص  م(،2009، شتاء 4، العدد 39
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علاقته تبيین و  م( وتحليله2015المبحث الثاني: دراسة قانون البنوك الجديد لأفغانستان )
 بَلمصرفية الإسلامية

ام لقانون البنوك الجدىد طار العيتناول هذا المبحث مطلبين، في المطلب الأول ندرس المحتوى والإ
 لجديد لأفغانستاناصارف تحلیل القانون المالثاني يختص بم، بینما المطلب 2015لأفغانستان 

 الإسلامیة. تسلیط الضوء على علاقته بالصيرفةو  م(2015)
 

 لجديد لأفغانستانقانون البنوك اوالإطار العام لتوى المحالمطلب الأول: دراسة 
 م(2015)

 م2015إلي قانون  م2003الأسباب التي أدت إلي تطوير قانون 

، فقد تم تطوير وريدلا، نور الله (DAB) لتصريحات رئیس البنك المركزي الأفغانيوفقًا 
 2015اني لعام إلى قانون البنوك الأفغ م2003لعام  (DAB)بنك المركزي الأفغاني قانون 

 للأسباب التالیة:

هذه  وإدراجم 2003ة الإسلامیة في القانون السابق یصرفغیاب النقاط المتعلقة بالم -
الأفغان في تاريخ البلاد  وهذه هي المرة الأولىيقول دلاوري:  .م2015 النقاط في القانون الجديد

رئیس  ويقول ظام المصرفي.التي يتم فیها إدراج الخدمات المصرفیة الإسلامیة بشكل قانوني في الن
ذ عدة سنوات من، ان: هذه خطوة كبيرة جدًا بالنسبة لأفغانست(DAB) البنك المركزي الأفغاني

كما تم   سلامیةونحن نعمل على هذا الموضوع من أجل التوصل إلى قانون مكمل للمصارف الإ
 الانتهاء من هیئة مراقبة هذا القانون والتي تسمى "الهیئة الشرعیة".

 .م2015 إدراج القضايا المتعلقة بغسل الأموال في القانون الجديد -

 .54م2015الإرهاب في القانون الجديدإدراج القضايا المتعلقة بتمويل  -

                                                           
54 af-https://www.dw.com/fa   :م.02/5/2024شوهد 

https://www.dw.com/fa-af


49 
 

 ،55مادة 178من خمسة عشر فصلًا و م 2015لعام  الأفغانييتكون قانون البنوك 
 :کما يلی  بإيجاز محتوى هذا القانونو 

 :لتاليالأول من هذا القانون على النحو ا الفصلوقد وردت أحكام عامة في 

 :ون مثلفي هذا القانبیان أسس هذا القانون وبیان المصطلحات المستخدمة   -

 راقبة،والم عنیة،الشركة المصرفیة المو  ،تقلیديالبنك وال ،البنك الاسلاميو  بنك،ال
، البنك المحليو  ع،يدا والإ سندات الدين،و  الإئتمان،و  ،فرعيالكتب ، والمصرفيالمترخیص وال

 قیم،المبنك غير وال ،(DABبنك المركزي الأفغاني )و التسهیلات البنكیة، و  ،شطالنساب غير والح
، والمالكیة الانتفاعیة، المتبوعةشركة ، والتابعةالشركة وال شركة،وال حصة الاستحقاق المختصة،و 

عضو ، والاضعة للرقابةالخیة الالمؤسسة والمالیة، المؤسسة ، والمالشركة الأمو  ،صرفیةالمموعة والمج
 ،نقص رأس المالو ب للبنك، الشخص المنتسو  ،الأقارب المقربينو ستقل في مجلس الرقابة، الم
العلاقة بين و أس المال، ر توزيع و  ،النقود الإلكترونیة، و الأصول السائلةو رأس المال التنظیمي، و 

، الهیئة الشرعیة، و قسم الصيرفة الإسلامیةو  ،حساب الاستثمار الإسلاميو البنوك التجارية، 
 الوديعة،و  م،بیع السلوال جل،البیع المؤ و  والاستصناع، ،، والإيجاررابحةوالم كة،ر شا، والمالمضاربةو 

 .سیئةالنیة الو ، صندوق حماية الودائع المصرفیةو  ،فتراضيالابنك وال والقرض الحسن،

 واستكمالا لمواد الفصل الأول ورد ما يلي:

بنك رفي من حظر قبول الودائع واستخدام ملكیة البنك دون الحصول على ترخیص مص
مر الأإصدار و ا، التحقیق في الأنشطة المشبوهة وغير المصرح به، و (DABالمركزي الأفغاني )

ير القانونیة والحماية مر بالتوقف عن أخذ الودائع غ، والأزيد من التحقیقمؤقت وقت إجراء الم
 القانونیة.

 صة المصرفیة ما يلي:الثاني من هذا القانون بشأن إنشاء البنك والرخالفصل وقد ورد في 
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، الهیكل التنظیمي والنظام الأساسي للبنكو  الهیكل القانوني للبنك،و  إنشاء البنك،
صرفي المترخیص الكیفیة إصدار و  طلب الترخیص المصرفي ورسوم الخدمة،، والصرفيالمترخیص وال

الشروط العامة و  صرفي للشركات القائمة،المترخیص الكیفیة إصدار و  سیس الجديدة،ألشركات الت
السجل المركزي و  ،صرفيالمترخیص الاصة لإصدار الخشروط وال، لإصدار الترخیص المصرفي

التحويل الطوعي للرخصة المصرفیة وإعادة هیكلة و  انتهاء صلاحیة الترخیص المصرفي،و للبنوك، 
 .56البنك

البنك على النحو  الثالث من هذا القانون التعبير عن الحصة المؤهلة في الفصلتناول 
 التالي:

الإبلاغ عن و  تحويل أو تخفیض الحصة المؤهلة،و  ،ؤهلةالمصة الحشروط الحصول على 
استثناءات من و  ر،إنهاء عقد الإيجاو  صرح به،المقتناء غير والا حصة الاستحقاق المختصة،

يتعلق بتوفير  التزامات الترخیص المسبق والتزامات الأشخاص ذوي الأسهم المؤهلة فیما
 المعلومات.

للبنك  لوكالةوا المكتب الفرعي والتابع والفرع ،الفصل الرابع من هذا القانون وصف
 على النحو التالي:

تزامات البنك فیما وال نشاء أو الاستحواذ على شركة تابعة من قبل البنك،الإكیفیة 
الشركات و الأمر بإنهاء سیطرة الشركة التابعة، ، و يتعلق بتوفير المعلومات عن الشركات التابعة

 ،ةتأسیس أو الاستحواذ على الشركات التابعلنك فیما يتعلق بامسؤولیات البو  التابعة للبنك،
للبنوك الأجنبیة في  الوكالةلي، وإنشاء مكتب المحبنك المن قبل  الوكالةكتب المإنشاء و 

التعاون مع الجهات المختصة في الدول الوكالة، و  كتبالم الموافقة على طلب إنشاءن، و أفغانستا
رأس مال و  وكالات عديدة للبنوك الأجنبیة،و  إخطار عن الوكالة،الالتزامات بتقديم و الأجنبیة، 
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 ،جنبيالأبنك وكالة التطبیق أحكام هذا القانون على و وكالة البنك الأجنبي في أفغانستان، 
 .57الوكالةتغیير موقع و 

 :تهإدار و  البنك هیكل م(2015) حدد الفصل الخامس من قانون البنوك الأفغاني

واجبات مجلس ، و ينمجلس المشرفو  الجمعیة العامة للمساهمين،و  الهیكل الإداري للبنوك،
 ،ة إدارة المخاطرلجنو  راجعة،الملجنة وال اجتماعات مجلس الإدارة،و  ،همسؤولیاتو  الرقابة

عضوية الشروط و لقانون، افرع رعاية إنفاذ و إنشاء لجان أخرى، و ستثناءات في إنشاء اللجان، والا
وحدة المراجعة و لداخلیة، اسلوك إدارة المخاطر والرقابة ، و التنفیذيلس الرقابة والمجلس المج في

الإفصاح عن المصالح و  ،ومسؤولیاتهم شروط التوظیف لموظفي وحدة المراجعة الداخلیةو  الداخلیة،
 التجارية والسرية.

 الفصل السادس أنشطة البنك والتزاماته: وصف

تجمیع و سیولة، وال لبنوك،ارأس مال متطلبات و  الأنشطة المحظورة،و  الأنشطة المصرفیة،
حتیاطیات للتعامل مع المخاطر الاتكوين و الأصول وتخصیص الموارد الاحتیاطیة للخسائر، 

العلاقات المصرفیة و  قیود على التسهیلات المصرفیة،والحالة الصرف الأجنبي، و  ،العامة للبنك
 ،القروض المضمونةو  ،قاقسداد الدين قبل تاريخ الاستحو  ،نشطالساب غير والح والعملاء،

 ،المتطلبات اللازمة للمعاملات مع الأطراف ذات العلاقةو  ،اوالتزاماتهالمعاملات مستندات و 
الإبلاغ عن المعاملات مع الأطراف ذات ، و صلةالشخص ذي الالمعاملات المحظورة مع و 

منع تقديم و  العمیل،تحديد و  استثمار البنوك في شركات أخرى،و منح الائتمان،  حظر، و العلاقة
علاقات مع البنوك الافتراضیة الحظر إقامة و  ،الخدمات المصرفیة بهدف منع الأنشطة الإجرامیة

 .58)غير الواقعیة( وشروط إقامة العلاقات مع البنوك التجارية

 :الفصل السابع من هذا القانون للصيرفة الإسلامیةخُصص 
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الهیئة و  صرفي،التحول الم، و سلامیةلإاصرفیة المرخصة ، و خدمات المصرفیة الإسلامیة
 الشرعیة وأنشطة الصيرفة الإسلامیة.

 المالیة. الفصل الثامن من هذا القانون لبیان المحاسبة ومراجعة السنة وخصص

راجعة والم ر الإحصائیة،والتقاري القوائم المالیة،و  السنة المالیة،، و المحاسبة والمراجعة
بنك والاجتماعات بين  ،ارةوتقرير حسن الإد ،تقرير المدققينو  المالیة،نشر البیانات ، و ارجیةالخ

 والمراجعة الخارجیة. ( DABالمركزي الأفغاني )

ى إجراءات ، تم النص علم(2015) في الفصل التاسع من قانون البنوك الأفغانيو 
 الإنفاذ التصحیحیة والفورية.

القیود المطبقة على البنوك التي و  خطة استرداد رأس المال،، و الإخطار بنقص رأس المال
، القیود المطبقة على البنك الذي يواجه نقصًا كبيراً في رأس المالو ، تواجه نقص رأس المال

شروط الموافقة على طلب البنوك التي تواجه و  إجراءات إضافیة تنطبق على بعض البنوك،و 
ة بالانتهاكات والقیام بأنشطة الإجراءات المتعلقو  اد في رأس المال،الحكبير و النقص وال نقصا،

البیع و ريمة، الجتعلیق واجب الشخص المشتبه في ارتكابه ، و الفصل وأمرللبنك،  آمنة أخرى غير
، ؤقتالمتجمید والأوامر مؤقتة، و  طريقة إصدار أمر التنفیذ،و  أو التحويل الإجباري للأسهم،

ومراجعة أمر التنفیذ النهائي  ؤهوإلغا هتنفیذالأمر و  إصدارو  ،تنفیذ الأمر المؤقت من قبل اللجنةو 
 .59من قبل اللجنة

اف على النحو بالإشر  م(2015) يتعلق الفصل الحادي عشر من قانون البنوك الأفغاني
 التالي:

تطبیق المتطلبات الاحترازية على المجموعات و  شفافیة هیاكل المجموعة بما في ذلك البنك،
كفاية رأس المال في الشركة المصرفیة و  وإدارة المخاطر، ،لیةنظام الرقابة الداخ، و بما في ذلك البنوك

 الاستثمار من قبل الشركة المصرفیة المعنیة،و  كیفیة إدارة الشركة المصرفیة المعنیة،و  المعنیة،

                                                           
 م(.2015، )قانون البنوك الجديد لأفغانستان 59



53 
 

الشركات التابعة والشركات الأجنبیة التابعة و للشركة المصرفیة المعنیة،  تبوعةالشركات التابعة والمو 
التزامات الإبلاغ من و  تقرير من قبل الشركة المصرفیة المعنیة.التقديم و  ة المقابلة،للشركة المصرفی

الإشراف على الشركة و  حصة الاستحقاق المختصة في الشركة المصرفیة المعنیة،و  قبل الشركة الأم،
التصحیحیة الإجراءات والتدابير و  ،المراجعة الخارجیة للشركة المصرفیة المقابلةو المصرفیة المعنیة، 

والتعاون بين الإدارات الرقابیة للقطاع  ،للحصول على الحصة الصحیحة المختصة في البنك
 المالي.

قیمومیة كما الحول  ،م(2015) الفصل الثاني عشر من قانون البنوك الأفغانيودار 
 يلي:

جراءات على الإ قیمومیةوأثر ال ،المطالبة بمهلةو ، هوواجبات ه،مؤهلاتو ، القیّم وعزله تعیين
زيادة رأس مال البنك و ترتیب قائمة الجرد وخطة العمل، و  السیطرة على شؤون البنوك،و  والعقود،

الاندماج وغيره من أشكال إعادة الهیكلة الإدارية و  تخفیض السعر،و  من قبل المساهمين الجدد،
 .60قیمومیةونهاية ال قیمومیةمصاريف الو  للبنك،

 :البنك تصفیة عنالفصل الثالث عشر وتحدث 

نشر تعیين و  ،أسباب الشروع في إجراءات التطهير، و استثناءات في تطبیق القانون
إلغاء المعاملات قبل تعیين و  ،آثار تعیين المصفيو اختصاصات وواجبات المصفي، و المصفي، 

، التقرير الأولي للمصفيو  دفع الودائع المضمونة،و الیقين في نظام تسوية الأوراق المالیة، و  ،المصفي
، بشأن الخطة التي اقترحها المصفي ( DABبنك المركزي الأفغاني )قرار و  خطة المصفي المقترحة،و 
 إنهاء العقود الإلزامیة،و  المقاصة،، و قبول الطلباتو تسجیل الطلبات، ، و المطالبات المعلقةو 
 نين،عدم التفاهم مع الدائو  أولوية المدفوعات،، و ضمونةالمطالبات والم التفاهم في المصفين،و 
اختصاص المدعين ضد المسئولين الذين تسببوا ، و جدول التوزيعو الاجتماع العام ولجنة الدائنين، و 
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تسوية الحسابات خارج حدود ، و ؤقت قبل الإجراءات القضائیةالممر الأإصدار و  ،ضرار للبنكالأ
 .61وتقرير التسوية ،فترة التسويةو  نهاية تسوية الحساب،و  الدولة،

 :الخامس عشر للأحكام المتنوعةالفصل وخصص 

اقتراح اللوائح ووضع ، و أسبقیة الأحكام، و نتقالیةالاوامر والأ طلب الاستئناف،
 .62القانون وإنفاذ ،المبادئ التوجیهیةو  ،الإجراءات

 

علاقته  وبيان م(2015) الجديد لأفغانستانالمطلب الثاني: تحليل القانون البنوك 
 بَلمصرفية الإسلامية

لعل هذا هو  السبب و  الناس، من الزمان ولم تنمو الخدمات المصرفیة التقلیدية بينوبعد عقد 
في قانون  لهاصل كامل فتخصیص إلى التعريف بالمصرفیة الإسلامیة و الحكومة الأفغانیة  الذي دفع

 .م2015البنوك الأفغاني لعام 

، م2015في عام ن وفي الواقع، قبل تصمیم وتنفیذ القانون المصرفي الجديد لأفغانستا
، كان البنك ذا القانونهوقبل تطبیق  ،قامت العديد من البنوك بتفعیل فروع للمصرفیة الإسلامیة

 قد منح تراخیص عمل لفروع البنوك الإسلامیة. (DAB) المركزي الأفغاني

 لمواعید التالیة:التقلیدية في ا المصارفالإسلامیة في إطار  الصيرفةتم فتح أبواب 
 م2005الإسلامیة بنك الفلاح  صيرفةنافذة ال
 م2008الإسلامیة للبنك الوطني الأفغاني عام  صيرفةنافذة ال
 م2009الإسلامیة لبنك الغضنفر سبتمبر صيرفة نافذة ال
 م2009الإسلامیة في أبريل  للمصرفیةمايواند  مصرفنافذة 
 م21/4/2011الإسلامیة لبنك كابول الجديدة بتاريخ  الصيرفةنافذة 

 63م30/4/2014الإسلامیة لبنك أفغانستان الدولي بتاريخ  صيرفةفذة الونا
                                                           

 .المرجع نفسه 61
 م(.2015، )قانون البنوك الجديد لأفغانستان 62
 . 7ص ، إدارة النظام المصرفي -ينظر: عارف، مديريت در سیستم بانكي 63
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قادراً على جذب  يجب أن يكون النظام المصرفي الكامل في بلد إسلامي مثل أفغانستان
 ائع والتسهیلات.الأموال الفائضة لجمیع المودعين من خلال تصمیم أنواع مختلفة من الود

واجه على الأقل نالمجتمعات الإسلامیة أننا  تظهر دراسة أهداف ودوافع المودعين في
 الفئات التالیة:

 .ون لاستخدام خدمات الحساب الجاري. أولئك الذين يودع1

  . على من يقوم بالإيداع للاشتراك في أجر القرض الحسن.2

 .ربحل على . أولئك الذين يودعون بقصد الادخار ويريدون في نفس الوقت الحصو 3

 .64ن لتحقیق فوائد أعلى ومستعدون لقبول المخاطر. أولئك الذين يودعو 4
 

 م(2015) غانستانالجديد لأفكيفية معالجة المصرفية الإسلامية في قانون البنوك   

ت الله محمدي، معصمنهم:  في مجال القانون، براءالخبناء على المقابلات التي أجريت مع 
هراة، دكتوراه في القانون(،  القانون بکلیة الشريعة والعلوم الإسلامیة في جامعة)رئیس قسم الفقه و 

 صلنا إلى نتیجة مفادها:بروفیسور(، تو  -عالم الحقوقكاتب و عبدالمجید صمیم، )أستاذ الجامعة و و 

أفغانستان، ولكن في قانون مستقل بموضوع المصرفیة الإسلامیة في حتی الآن لا يوجد   
هناك مواد تتعلق بالمصرفیة الإسلامیة، وهذه المواد  م(2015الجديد لأفغانستان )البنوك قانون 

لا تلبی احتیاجات المجتمع الأفغاني الحالي، أما الآن فنحن بحاجة إلى قوانين جديدة تتوافق 
. تعتبر الأعمال المصرفیة في أفغانستان تجربة جديدة 65والمطلبات الجديدة للشعب الأفغاني

                                                           
جايگزين، "دراسة ومراجعة  نقد وبررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا و پیشنهاد قانون .ينظر: سید عباس موسويان 64

 .8صقتصاد الإسلامي،  البحوث العلمية الفصلية للإقانون العملیات المصرفیة بدون ربا واقتراح قانون بديل"، 
، م، هراة، أفغانستان07/12/2021ة، بروفیسور(، مقابلة شخصی -عبدالمجید صمیم، )أستاذ الجامعة وعالم الحقوق 65

منیب ، و تانهراة أفغانس م،30/11/2021)أستاذ الجامعة في قسم الحقوق(، مقابلة شخصیة،  شمشير دل،عزيزالله 
 ان.م، قندهار أفغانست22/12/2021مقابلة شخصیة، جامعة قندهار(، )أستاذ فايق،  الرحمن
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تأكید لم تكن القوانين السابقة للنظام القانوني الأفغاني وحدها قادرة على تلبیة نسبیًا، وبال
 66احتیاجات المجتمع الأفغاني الیوم.

هناك قوانين ولوائح متعلقة بالخدمات المصرفیة في أفغانستان والتي تحتاج إلى مراجعة،   
ة وجود قانون جدا وضرور وحاجة المجتمع الأفغاني وضرورتها إلی المصرفیة الإسلامیة واضح 

وخاص للخدمات المصرفیة الإسلامیة أيضا موضوع في غاية الوضوح لأن المسلمين في مستقل 
 .67أفغانستان وفي كل مكان يتحرجون عن التعامل مع البنوك الربوية القائمة

، م(2015) فغانستانالجديد لأ صارفصرفیة الإسلامیة في قانون الممعالجة الملتبیين كیفیة 
 نذكر النقاط التالیة:

 

 الجديد لأفغانستانفي القانون البنوك  : المصطلحات للمصرفية الإسلاميةأولا
 م(2015)

 قانون البنوک الأفغانیةبدأ بالمادة الثانیة من نسالمتعلقة بالمصرفیة الإسلامیة، واد القانون ملدراسة 
وضح نالتي وردت فیها المصطلحات للمصرفیة الإسلامیة، بعد ذكر بنودها، س الجديدة

 التعديلات التصحیحیة أو الإشارة إلى بعض الأمور ذات الصلة بها.
تعريف  م(2015) من القانون البنوك الأفغانيالفقرة الثانیة من المادة الثانیة جاء في  أولا:

 .68الشريعة الإسلامیة(البنك الإسلامي: )هو بنك يعمل وفق أحكام 
ثانیا: الفقرة التاسعة والأربعون من المادة الثانیة: حساب الاستثمار الإسلامي: هو 

 حساب يقدمه العمیل لوضع وديعته في البنك الإسلامي.

                                                           
امعة هراة، دكتوراه في القانون(، جعصمت الله محمدي، )رئیس قسم الفقه و القانون بکلیة الشريعة والعلوم الإسلامیة في  66

 م، هراة أفغانستان.06/12/2021مقابلة شخصیة، 

سلامية وطرق تنفيذها في المصرفية الإ -بَنکداری اسلامی و شيوه های تطبيق آن در افغانستانينظر: ضريری، 67
 .259المرجع نفسه، صغانستان، أف
 م(.2015، )قانون البنوك الجديد لأفغانستان 68
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میة: هو فرع أو نافذة ثالثا: الفقرة الخمسون من المادة الثانیة: قطاع المصرفیة الإسلا
 میة.الصيرفة الإسلامیة ويقدم خدمات مصرفیة إسلا لبنك تقلیدي يعمل في مجال

لماء الشريعة عرابعا: الفقرة الحادية والخمسون تذکر الهیئة الشرعیة للمجلس من 
رفیة للبنك الإسلامي الإسلامیة الذين يؤكدون ويوافقون على التزام المنتجات والأنشطة المص

 وقطاع الصيرفة الإسلامیة بأحكام الشريعة الإسلامیة.
بموجبه أحد  يعد خامسا: في الفقرة الثانیة والخمسين، تم ذكر تعريف المضاربة: عقد

 جارة.ويتولى الطرف الآخر )المضارب( إدارة الت )رب المال( الأموالالطرفين 
 يلي: سادسا: الفقرة الثالثة والخمسون تتناول تعريف الشراکة کما

ل أو رأس المال في إعداد الأمواالشراكة: عقد يبرم بين شريكين أو أكثر لهم نصیب 
 لخسارة.التجاري لمزاولة الأعمال التجارية وبناء علیه وهم شركاء في الربح وا

سابعا: الفقرة الرابعة والخمسون تتناول تعريف المرابحة: عقد بیع يشتري بموجبه البائع 
الیف والفوائد نیابة عن العمیل سلعة معینة حسب طلب العمیل وبعد دفع زيادة معینة في التك

التي يقوم البائع ببیعها له خلال المدة المتفق علیها. فائدة محددة بعد استلام الثمن ودفعه مع 
 زيادة التكالیف ومزايا معینة. 

ثامنا: الفقرة الخامسة والخمسون ذکرت عقد الإيجار: هو عقد يتم بموجبه نقل حق 
المستأجر مقابل إيجار معين إلى المستأجر من استخدام الأصل لفترة معینة من قبل المالك إلى 

 قبل المالك مقابل سعر معين.
تاسعا: الفقرة التاسعة والخمسون تشير إلى الإيداع: عقد يودع بموجبه المودع نقوده 

 .69وأصوله الأخرى للبنك الإسلامي لحمايتها وصیانتها
جبه أحد الطرفين عاشرا: وجاء في الفقرة الستين عن القرض الحسن: هو عقد يقوم بمو 

 بتحويل مبالغ نقدية للطرف الآخر ويستلمها بعد فترة معینة في المستقبل. 
، م2015قانون البنوك الأفغاني لعام من المادة الثانیة من الالمذكورة  الفقراتبعد عرض 

 المذكورة أعلاه. فقراتمن ال فقرةسأقوم الآن بتحلیل كل 
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 وفق ها على النحو التالي:المادة الثانیة فیقترح إدراجأما فیما يتعلق بالفقرة الثانیة من 
 .ومقاصدها أهدافها مراعاة مع الإسلامیة الشريعة أحكام

 لوضع صها كما يلي:ن( من المادة الثانیة فیقترح أن تكون 49أما فیما يتعلق بالفقرة )
 .شراكة أو مضاربة شكل على وديعته

 الشريعة علماء من نةالمكو  الهیئة هذه النقطة:، يقترح إدراج (51)وفیما يتعلق بالفقرة 
 .المعاملات فقه في وخبراء الإسلامیة

 المضارب أن إلى يشار ، أذكر هذه النقطة:( من المادة الثانیة52)وفیما يتعلق بالفقرة 
 واتجاهات فروع وله المشترك، المضارب يسمى الإسلامیة الصيرفة في الغالب في يستخدم الذي

 هنا المضارب هو من. علیها المتنازع القضیة هي وهذه ،البنك وعملاء ،المودع: مثل مختلفة،
 70وسیط؟ ام وكیل ام مضارب البنك

 من المادة الثانیة فهذه النقطة مهمة: (53)وفیما يتعلق بالفقرة 
 في وفعال للغاية ناجح ولكنه ،التجارية الأنشطة على العقد هذا يقتصر لا لطبعوبا

 البناء مجال في المتناقصة، الشراكة منه نوع ويسمى ،ذلك إلى وما  ،والبناء ،الصناعة: مجالات
 هما ،المضاربة والمشاركة: الطريقتان هاتان ،كبيراً  دوراً هذه التجارة تلعب أن يمكن و والنقل

 .71الأخرى بالطرق مقارنة ،الإسلامیة المصرفیة الأنشطة في الأساسیتان الطريقتان
ن تؤخذ هذه النقطة أ( الخاصة بتعريف المرابحة، يقترح أيضاً 54)وفیما يتعلق بالفقرة 

 استخدامها ينبغي لا نهأ إلا بیع، عقد الأساس في هي المرابحة أن من الرغم على بعين الاعتبار:
 ،الإسلامیة البنوك في يرةكب  فائدة لها ،لذلك ،العقد هذا في أقل الخطر أن إلا التمويل، مجال في

 طريقة لیست هاولكن ،مشكلة لیست فهي ،المرابحة لتلك اللازمة الشروط استخدام تم وإذا
 الثانوية الطرق تعد. الربوية المعاملات من للتخلص تستخدم ولكنها ،الإسلامیة للصيرفة سامیة

 .الإسلامیة المصرفیة للأنشطة
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 ة أيضاً إلى هذه النقطة:الخاصة بعقد الإيجار، تجدر الإشار  (55)وفیما يتعلق بالفقرة رقم 
 أو التمويلي الإيجار یةالإسلام المصرفیة الخدمات في استخدامًا الأكثر الإيجار عقد على يطُلق

 .بالتملیك المنتهیة الإجارة
 التعريف هذا شملي ، فلا بد من التوضیح:بالإيداعالخاصة  (59)وفیما يتعلق بالفقرة 

 بها الاحتفاظ يتم لتيا الأخرى والأصول والنقد والوثائق المجوهرات: مثل الأصول جمیع للإيداع
 الودائع لأن ،الجارية تللحسابا المضمونة الودائع تشمل لا ولكنها ،المصرفیة الودائع صناديق في

 تسمیة فإن الذ .للائتمان ملك هي الوديعة لكن ،مضمونة كقروض  بالسندات البنك يحتفظ
 هذا لأن ،منه دةفائ لا الفقه نظر وجهة من وهذا ،إيداع كحسابات  المصرفیة الحسابات بعض
 .البنك ويستخدمه للبنك ومملوك البنك قبل من مكفول الحسابات من النوع

 ل في الاعتبار:، يجب أن يؤخذ هذا التحلیالحسنالمتعلقة بالقرض  (60)وفي الفقرة 
 احتیاجات لتلبیة أموالهم رؤوس ينفقون أفراد خيرون هناك ،الإسلامیة المجتمعات في
 ،والمعدات الأدوات شراء يستطیع لا لمن يريدون الحالات بعض وفي ،الحالات بعض في المحتاجين

 يمكن ،المبالغ هذه تحصیل خلال من. فوائد على الحصول إعطاء القرض الحسن لهم دون
 وتقديم المال من كبيرة  مبالغ جمع ،الحسنة قروض حسابات فتح خلال من ،الإسلامیة للمصارف

 .72في المجتمع والمحتاجين للأفراد الحسنة قروض
 

 م(2015ثانيا: دراسة وتحليل الفصل السابع من القانون البنوك الأفغاني الجديد )
 : ( مذكورة تحت العناوين91-88يحتوي هذا الفصل على أربع مواد )المواد: 

 ترخیص المصرفیة الإسلامیة، -
 والتحول المصرفي، -
 والهیئة الشرعیة،  -
 ة الإسلامیة.یصرفوأنشطة الم -
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 كالتالي:  سأتناول في هذه الصفحات المناقشات المهمة لهذه الأمور
 

 ترخيص المصرفية الإسلامية .1
لترخیص المصرفي، اواحدة من أهم القضايا في مجال الخدمات المصرفیة الإسلامیة هي مسألة 

 .م2015البنوك الأفغاني لعام  والتي تم تناولها في قانون
، على البنود الأربعة تحتوي المادة الأولى من الفصل السابع: ترخیص المصرفیة الإسلامیة

 التالیة:
الإسلامي وفقاً  رخصة العمل المصرفي ( DABبنك المركزي الأفغاني )أولاً: يصدر  

 لأحكام هذا القانون ويمنحها حسب الاقتضاء.
لیمة وحكیمة وفقاً سلإسلامي إدارته وأنشطته ويديرها بطريقة ثانیاً: يدير البنك ا

قة بترخیص الصيرفة لأحكام هذا القانون ومبادئ وقواعد وضوابط الشريعة الإسلامیة المرف
 .( DABبنك المركزي الأفغاني )الإسلامیة الصادر عن 

الإسلامیة في لشريعة اثالثاً: يلتزم البنك الإسلامي وهیئته الشرعیة بمراعاة مبادئ 
 أنشطتهما، ولا يتحمل بنك دا أفغانستان المسؤولیة في هذا الصدد.

فقة مع مبادئ الشريعة رابعًا: يمكن أيضًا تطبیق أحكام هذا القانون، إذا كانت متوا 
 الإسلامیة، على المصارف الإسلامیة.

 على ذلك: قانون البنوک الأفغانیة،من  88من المادة  4 الفقرة فيتم النص  
أحكام هذا القانون، إذا كانت متوافقة مع مبادئ الشريعة، تنطبق أيضًا على البنوك الإسلامیة.  

أولا: أي شخص أو جماعة يستطیع أن  يمیز بين مقال شرعي عن غير شرعي؟ ثانیا: نص في 
باب الصيرفة الإسلامیة: على البنوك التي لها معاملات إسلامیة، يجب أن يكون لكل منها 

تشارية المكونة من ثلاثة أشخاص مطلعين على الفقه الإسلامي لتطبیق مبادئ الشريعة هیئة اس
الإسلامیة والتقید بها، وتتخذ قرارات المجلس الاستشاري بأغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرين في 
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الاجتماع. عندما يكون لدى أي بنك له معاملات إسلامیة مجلس استشاري مستقل، فمن 
 . 73لمعاملات الإسلامیة لأحد البنوك ستكون مختلفة بشكل كبير عن الآخرالمتوقع بشدة أن ا

 
 التحول المصرفي .2

إلى بنوك إسلامیة ولتحقیق  ديةالتقلیالبنوك تحول  ة الإسلامیةیرفصومن المسائل المهمة المتعلقة بالم
 .م2015هذا الهدف تم إدراج هذه المسألة في قانون البنوك الأفغاني لعام 

على  هذه المادة  المصرفي، تحتوي التحولالمادة الثانیة من الفصل السابع: ذكرت في 
 العناصر الأربعة التالیة:

ذا القانون هأي بنك تقلیدي حصل على ترخیص مصرفي وفقًا لأحكام  تحولأ. يمكن  
د إصدار ترخیص من  ومقره في أفغانستان إلى بنك إسلامي أو فتح قسم للصيرفة الإسلامیة بع

 أفغانستان.بنک جانب 
اً إسلامیاً أو ب. يقبل دأفغانستان بنک طلب أحد البنوك التقلیدية بأن يصبح مصرف

لمقترحين والإجراءات اسلامیة بعد موافقة أعضاء الهیئة الشرعیة الإمصرفیة لل نافذةأن يفتح 
فذة البنك ناالتنفیذية للبنك ولضمان حسن سير أنشطة البنك الطالب كبنك إسلامي أو 

 سلامي. الإ
لمادة وفقاً ج. يتم قبول طلب إنشاء مصرف ومنح الترخیص المنصوص علیه في هذه ا

 لأحكام اللوائح ذات الصلة.
 .74د. يمكن للبنك التقلیدي إنهاء أنشطة وعملیات قطاعه المصرفي الإسلامي

الأفغاني انون البنوك قة الإسلامية في يصرفة التقليدية إلَ الميصرفمقارنة بین تحول الم
 الية الإسلاميةجعة للمؤسسات الما( والمعيار السادس لمجلس المحاسبة والمر م2015)

ة التقلیدية یصرففیما يتعلق بتحول الم م(2015) بين ما ورد في قانون البنوك الأفغاني سنقارن
جعة للمؤسسات االسادس لمجلس المحاسبة والمر رقم ة الإسلامیة وما ورد في المعیار یصرفإلى الم
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المالیة الإسلامیة من حیث: تحول الخدمات المصرفیة التقلیدية إلى الخدمات المصرفیة الإسلامیة. 
 م(2015)وعندما نقارن هذين الأمرين، نخلص إلى أن ما هو مكتوب في قانون البنوك الأفغاني 

نون البنوك إلى مراجعة قاماسة موجز للغاية ولا يغطي معظم جوانب القضیة، وهناك حاجة 
 م(.2015) الأفغاني

إسلامي، ونقارنه  ما ورد في المعیار السادس من تحول البنك التقلیدي إلى بنكسنلخص 
البنک التقلیدي إلى  الذي ورد في الفصل السابع من التحول (م2015) بقانون البنوك الأفغاني

 .والاشتراك، وسندرس نقاط الاختلاف بنك إسلامي
 على النحو التالي: ته،في مقدمالسادس  المعیار من الهدفتم تحديد 

من هذا المعیار هو التعبير عن الإجراءات والأدوات وطرق المعالجة اللازمة  دفاله
يلتزم بقواعد ومبادئ الشريعة الإسلامیة ويحقق أهداف و  ،لتحويل بنك تقلیدي إلى بنك إسلامي

 عنيي ها وواجباتها وعلاقاتها، حیث أنالإسلامیة بخصائصها من حیث التزاماته المصرفیة ووظائف
 .75، والتي تمثل بدائل المصرفیة التقلیدية قبل التحولةالإسلامی المصرفیة الإشارة إلى أهم أنشطة

 هي كما يلي: السادسالنقاط التي تم التأكید علیها في المعیار رقم 
اء كان هذا د سو وفوريًا ويجب الإعلان عنه في تاريخ محد کلیايجب أن يكون التحول  

لبنك ويريدون القرار من داخل البنك أو من خارج البنك أي من أشخاص آخرين يمتلكون ا
 تحوله.

لأنه و كاناً للتحول، ملأنه لیس  ؛للبنوك وأرباحها باحةلا يشمل هذا المعیار الحالات الم
ت التي يفتح فیها ، حیث أن هذا المعیار لا يشمل الحالاهلیس محرماً شرعاً ويمكن استخدام

 أو ينشئ نوافذ ومكاتب أو فرعًا إسلامیًا. يبنك التقلیدال
تطبیق كل ما تتطلبه الشريعة الإسلامیة من أجل تحول بنك تقلیدي إلى بنك  يجب

شروعة والأصل أنه يجب حل العملیة غير الم إسلامي في جمیع العملیات الجديدة بعد التحول.
مباشرة قبل قرار التحول، ولا يجوز تأخيرها إلا في الحالات التي تتطلب الضرورة أو الحاجة 
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لاستكمال عملیة التخلص من و لتلافي مخاطر انهیار البنك،  ،لظروف الفعلیة للبنكلمراعاة 
 آثاره بناءً على هذا المعیار.

 يعتبرل المرحلي لا رر التحو إذا لم يتخذ البنك قراراً بشأن التحول الشامل الفوري ويق
میة. ولا بد أن يسرع من البنوك الإسلا، وحتى اكتمال التحول لا يعتبر محولا اهذا البنك بنك

 ام.والتخلص من ذنب الاستمرار في أنشطة الحر  البنك، أصحاب البنك في تحول
ئل دوات وخلق بداالإجراءات اللازمة وتجهیز الأ أن يعتمد على نجاح التحولولابد لإ

 نفیذ الصحیح.للعملیات المحظورة من وجهة نظر الشريعة، وتوفير الطاقات اللازمة للت
لتوجیهات االتقید بالإجراءات المنهجیة من خلال تعديل الترخیص عندما تتطلب 

عديل المناسبة للت التنظیمیة ذلك، وتعديل عقد المنشأة والنظام الأساسي من خلال الشبكات
 الحالاتمن نب يجب التجصلة بنشاط الصيرفة الإسلامیة و الل ذات والتي لها أهداف ووسائ

  نشاط الصيرفة الإسلامیة. التي يتعارض مع
اط ومحتوى الواجبات إعادة الهیكل التنظیمي للبنك من خلال تعديل الفواتير ونظام النش

 وشروط التعاقد لتتناسب مع الوضع الجديد.
أساس ما ورد في  بة الشرعیة الداخلیة علىتشكیل هیئة الرقابة الشرعیة وكذلك الرقا

 لامیة.للمؤسسات المالیة الإس ةالمعايير الصادرة عن مجلس المحاسبة والمراجع
ادئ الشريعة تعديل أو إنشاء نماذج للعقود والمستندات المتوافقة مع أحكام ومب

 الإسلامیة.
سابات لدى وتصحیح الح ،فتح حسابات مع البنوك الإسلامیة في الداخل والخارج 

 .76على ما هو ضروري قصرالالبنوك التقلیدية المحلیة أو كتابة خطابات بهذا الشأن و 
طة الصيرفة إعداد برنامج خاص لتهیئة القوى البشرية وتعويدها على تنفیذ أنش 

 الإسلامیة.
عد والأخلاقیات الصادرة جعة والقوااوالمر  ةسبااتخاذ الخطوات اللازمة لتطبیق معايير المح 

 جعة للمؤسسات المالیة.اوالمر  ةسباعن مجلس المح
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يداع أو في الحصول محاولة تعديل طريقة التعامل مع البنك المركزي سواء في مجال الإ 
يتعلق ما في خاصة و ، مع أحكام الشريعة الإسلامیة تعارضئلا ي، وذلك لغيرهاعلى السیولة و 

 .ويةالرببالتعاملات 
ربا وتوظیف لیدية على أساس عدم التعامل مع التصحیح التعامل مع البنوك التق 
 قبولة شرعا.الم المنتجات
الحسابات الجارية  مع المؤسسات المالیة الإسلامیة من خلال فتح عاملتوسیع نطاق الت 

 ويل التجمیع.وتم الاعتماديةفي مجال الحوالات المالیة والصناديق  تثماروحسابات الاس
على ائد الربوية الفو لذلك لا يجوز تقاضي  ،مشروعة تقديم الخدمات المصرفیة بوسائل 

مر الآل مرابحة الخدمات المصرفیة، ولا بد من القیام بذلك على أسس شرعیة، مثل استعما
 لشراء، أو المشاركة، أو المضاربة على أساس الضوابط الشرعیة.با

ا البنك صل علیهمن الضروري تصفیة آثار العملیات التقلیدية، تلك الأشیاء التي ح 
لمركزي، وتشمل هذه على أساس الأصول النقدية، سواء كانت مع الأفراد أو البنك أو البنك ا

سندات ت الفائدة و والأسهم الممتازة وشهادا، التصفیة شروط المبالغ المودعة في الحسابات
 القرض الصادرة عن البنك قبل قرار التحول وما في حكمه.

ضرورة الاعتماد على الوسائل المشروعة للحصول على السیولة اللازمة لممارسة  
  .77الأنشطة أو إنهاء الالتزامات غير المشروعة للبنك

ار مع مراعاة كة أو الإيجر شاسلامیة مثل صكوك المضاربة أو المالإصكوك الإصدار  
 أحكام الشريعة الإسلامیة.

ستصناع التي يكون تنفیذ عقود السلم التي يكون للبنك فیها صفة البائع، أو عقود الا 
أجیل صحیحًا تعجیل سعر الاستصناع، وإن كان التمع اشتراط للبنك فیها صفة الصانع، 

 أيضًا.
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الخاص  9لشرعي رقم القیام بعملیة بیع بعض أصول البنك ثم تأجيرها بمراعاة المعیار ا
قد البیع والإيجار عبين شروط  فاصلبحیث يكون هناك  المنتهیة بالتملیكيجار والإ ،بالإيجار

 ولیس هناك اتصال بینهما.
بثمن ء البضاعة القیام بعملیة التورق من خلال مراعاة أحكام الشريعة عن طريق شرا

 لغير البائع الأول. لثمن العاجلثم بیعها با مؤجل
أنواع  وإدخال الربويةيق القروض من الضروري وقف طرق توظیف الأموال عن طر 

، المتناقصةالمشاركة و المشاركة، و مثل المضاربة،  ،بدلًا من ذلك الشرعيوالتمويل  الاستثمار
مر لآرابحة ابیع الم، و لآجلاوتمويل بیع  ،ات(قالمساو المغارسة، و رعة، ا)المز  ،المشاركة الزراعیةو 
نتجات التمويل من م و ...بالتملیك والإجارة المنتهیة لشراء، والسلم، والاستصناع، با

 والاستثمار المشروع.
قروض الربوية التي قدمها البنك قبل قرار ال لتوقفيجب بذل الجهود قدر الإمكان 

سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، بعد تسلیم المبلغ الأصلي للقروض إلى ، التحول
إذا تعذر على البنك الإسلامي إنهاؤها، صناديق تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامیة، و 

 .78یتم التخلص من فوائدهلف
ة التقلیدية إلى یفصر بشأن تحول المم( 2015)بين ما ورد في قانون البنوك الأفغاني  نإ

اجعة للمؤسسات المالیة ة الإسلامیة وما ورد في المعیار السادس لمجلس المحاسبة والمر یصرفالم
أن: قانون البنوك  مقارنة قصيرة وعابرة نتوصل إلى نتیجة مفادهاالإسلامیة، فعندما نجري 

ك العديد من النقاط في هذا المجال لم يغط الموضوع بالقدر الكافي وهنا م( 2015) الأفغاني
 التي يجب مراعاتها، وبعضها مذكور أدناه:

ع في أربكلي و  ، بشكل عامم(2015) في قانون البنوك الأفغانيورد موضوع التحول  -
 التحول. في المعیار السادس، أربع وعشرين نقطة بشكل مفصل حولذكر نقاط، بینما 

من الضروري أن بینما  عمومیة التحول. م(2015الأفغاني )لا يذكر قانون البنوك  -
تخذ البنك قراراً وإذا لم ي أن يتم الإعلان عنه في تاريخ محدد. لازمومن ال كلیايكون التحول  
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وقرر التحول المرحلي، فلا يمكن أن يسمى ذلك البنك بنكاً محولًا، ولا يمكن ، بالتحول الشامل
 أن يسمى بنكاً إسلامیاً حتى يتم تحوله.

 كل التنظیمي للبنك.بإعادة الهی م(2015في قانون البنوك الأفغاني )لم يتم الاهتمام  -
ير ونظام النشاط تعادة الهیكل التنظیمي للبنك من خلال تعديل الفواإأنه من الضروري  مع

 مع الوضع الجديد.لتتناسب تزامات والشروط التعاقدية ومحتوى الال
ن تكون طريقة أيجب مع أنه  .لم يتم الاهتمام بطريقة التعامل مع البنك المركزي -

لحصول على السیولة اأو في  الإيداعالتعامل مع البنك المركزي واضحة سواء كان ذلك في مجال 
بالتعاملات  تعلقالتي توغيرها، حتى لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامیة، وخاصة تلك 

  الربوية.
نه من الضروري أمع  لم يتم الاهتمام بتوسیع نطاق التفاعل مع المؤسسات المالیة. -

بات الجارية ساالحتوسیع نطاق التعامل مع المؤسسات المالیة الإسلامیة من خلال فتح 
  .التجمیعلتمويل في مجالات التحويلات المالیة وصناديق الائتمان وا تثماروحسابات الاس

 الجهدبد من  أنه لا مع .حقیقة وجوب وقف القروض الربوية لم يؤخذ في الاعتبار -
لقروض سواء كانت ا قدر الإمكان لوقف القروض الربوية التي قدمها البنك قبل قرار التحول،

 الربوية قصيرة الأجل أو طويلة الأجل.
 

 الهيئة الشرعية .3
یئة شرعیة تشرف هومن القضايا المهمة المتعلقة بالخدمات المصرفیة الإسلامیة هو تشكیل 

البنوك الأفغاني لعام  الإسلامیة، وهو ما تم تناوله في قانونبشكل مباشر على شؤون المصرفیة 
 .م2015

على النحو  79المادة الثالثة من الفصل السابع بعنوان الهیئة الشرعیة لها ثمانیة فقرات
 التالي:

لصيرفة الإسلامیة ايلتزم البنك الإسلامي أو البنك التقلیدي الذي ينشأ فیه قطاع  -1
 ته وأنشطته ومنتجاته.مبادئ الشريعة الإسلامیة ومراعاتها في خدمابإنشاء مجلس شرعي لتطبیق 
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قل من علماء الفقه تتكون الهیئة الشرعیة من تركیب الفرد يتكون من ثلاثة على الأ -2
 الإسلامي، يتم تعیینهم وفصلهم من قبل الجمعیة العامة لمساهمي البنك.

في  علیها  المنصوصأن يكون أعضاء الهیئة الشرعیة مؤهلين بالشروط العلمیة  -3
 .لامیةاللائحة ذات الصلة ولديهم على الأقل خبرة في العملیات المصرفیة الإس

ینهم للفترات يعين أعضاء الهیئة الشرعیة لمدة ثلاث سنوات. يسمح بإعادة تعی -4
 اللاحقة.

 تختار الهیئة الشرعیة من أعضائها رئیساً لها. -5
أو الإدارية أو الإشرافیة  ؤولیات التنفیذيةلا يجوز تعیين أعضاء الهیئة الشرعیة في المس -6

 للبنك.
 الاجتماع. في فيتصدر قرارات الهیئة الشرعیة بأغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرين  -7

 یة.حالة التعادل، يعتبر الطرف الذي صوت علیها رئیس الهیئة الشرعیة أغلب
لكافیة في الشئون يستعين قسم الصيرفة الإسلامیة بمستشار له التعلیم اللازم والخبرة ا -8

 .80الشرعیة

في البنوك سلامیة المصرفیة الإإنشاء هیئة شرعیة في البنوك الإسلامیة أو قطاع ن إو 
تم اختیار أعضاء يالتقلیدية أمر ضروري للغاية لأسلمة الأنشطة المصرفیة، ولكن بشرط أن 

يجب أن يكون لديهم سه، مجلس الإدارة من الأفراد والأشخاص الملتزمين والمطلعين وفي الوقت نف
لجديدة التي يتم امعلومات عن النظام المصرفي، حتى يتمكنوا من توجیه الظواهر والقضايا 
 یئة الشرعیة فقط.الكشف عنها في مجال البنوك بشكل صحیح، بحیث لا يتم تشكیلها باسم اله

تائج أساسیة إذا كان هذا المجلس مكونًا من علماء أكفاء ومؤهلين، فسیكون له ن
ه، والتي ستكون خدمة  جیدة، بحیث يتم إعداد احتیاطي من المعاملات الإسلامیة في مجال الفقو 

 ة. كبيرة في مجال الفقه الإسلامي والاقتصاد الإسلامي والثقافة الإسلامی
نقطة أخرى هي أن نص القانون يذكر على أن قرارات المجلس تصدر بأغلبیة أصوات 

طرف الذي فیه رئیس الالأعضاء الحاضرين في الاجتماع وفي حالة تساوي الأصوات، يعتبر 
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المجلس هو الأكثرية. هذه المسألة تحتاج إلى مزيد من الحذر، لأن مسألة الأغلبیة والأقلیة من 
ؤثر إذا كان جمیع أعضاء الهیئة الشرعیة خبراء في الفقه الإسلامي، وإلا الأصوات يمكن أن ي

فإن القرار لا يسمح لأغلبیة من غير الخبراء في مسائل الشريعة الإسلامیة. يعتبر قوة الدلیل في 
لذلك يحتاج هذه  ،الشريعة الإسلامیة لیست غالبیة أصوات عدم الانحیاز وغير المتخصصين

 لنظر.الفقرة إلى إعادة ا
 

 المصرفية الإسلاميةأنشطة  .4
التي تم ذكرها في قانون إحدى القضايا المهمة الأخرى المتعلقة بالخدمات المصرفیة الإسلامیة و 

 .صرفیة الإسلامیةهي مسألة الأنشطة الم م2015البنوك الأفغاني لعام 
 منت البنود الثلاثة التالیة:قد تض المصرفیة الإسلامیة،المادة الرابعة من هذا الفصل بعنوان أنشطة 

عة الإسلامیة يجوز للبنك الإسلامي، وفقًا لمحتويات الترخیص المصرفي والشري
 والأنظمة ذات الصلة، القیام بالأنشطة التالیة:

 ت الاستثمار.استلام الودائع النقدية وأموال الدفع الأخرى بما في ذلك حسابا -1
ة والمشاركة والصكوك في ذلك المضاربة والمرابحأنشطة التمويل أو الاستثمارات، بما  -2

غيرها من الأنشطة المالیة و والقرض الحسن والإيجار والاستصناع وبیع السلم والإيداع وبیع المؤجل 
 والمصرفیة التي يوافق علیها المجلس الشرعي للبنك.

 ولة.تمويل وشراء وبیع وصیانة وتأجير الأموال المنقولة وغير المنق -3

 ر المستندات القیمة بما في ذلك الصكوك.إصدا -4

 القیام بعملیات الصرف وتقديم خدمات الصرف الأجنبي. -5

تقديم مختلف الخدمات المصرفیة والمالیة للعملاء وعامة الجمهور وفقاً للأنظمة ذات  -6
خلالها امتلاك العقارات غير  أفغانستان بنک إجراءات يمكن للبنك الإسلامي من الصلة. تضع

 .81المنقولة
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 شقیه، الودائع تناولت هذه المواد الأمور المتعلقة بأنشطة المصرفیة الإسلامیة في
 والتمويلات.

 الشريعة أحكام إطار في الأنشطة من بالعديد القیام يمكنه الإسلامي البنك أن شك لاو 
 خطاب) ائتماني حد أو(، منحة خطاب: )مثل بأنشطة القیام فیمكنه، مختلفة بطرق الإسلامیة

 بشكل والتجهیزات المعدات تمويل: المرابحة أو المضاربة أو المشاركة طرق خلال من( اعتماد
 لمختلف المتناقصة المشاركة بطريقة بالنقل القیامالمنتهیة بالتملیك وتمويل الإسكان.  الإجارة
، المادة هذه أنشطة لبعض بالنسبة لكن ؛والصناعة والزراعة التجارة مجال في والأنشطة المشاريع

، المالیة الأوراق إصدار: )المثال سبیل على، الاعتبار في أخذها يمكن التي الشروط بعض هناك
 لا. خصم أو بفارق تبادلها يتم سندات بعضها، الشروط بعض هناك( الصكوك ذلك في بما

 إصدار يمكنه الإسلامي البنك إن القول يجب، بالصكوك يتعلق وفیما، الإسلامیة الشريعة تجوز
 مثل، وأصولًا  ثابتة سلعًا تمثل التي الصكوك وهي، وغيرها والمضاربة والمشاركة للإيجار صكوك

 .82الشركات أسهم

ل عام إلا أنها لا بشكالمصرفیة الإسلامیة المواد تحاول تغطیة الأنشطة هذه وإن كانت 
لمؤسسات المالیة أنشطة ا؛ لأن یات المصرفیة الإسلامیة المعاصرةبیة حاجات وعملتكفي لتل

لأعمال المصرفیة عن أنشطة شركات الإيداع التجارية العادية، وتعتبر اتختلف الإسلامیة 
 مختلفة وعقودمنتجات ل الإسلامیة من الأنشطة المصرفیة المتوافقة مع الشريعة الإسلامیة وتشم

 .ومتنوعة
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لمصرفية الإسلامية الأفغانية بَالمبحث الثالث: دراسة وتحليل لوائح ونظم المرتبطة   
 م(2018)

المرتبطة عام للوائح ونظم طار الوالإ المطلب الأول يدور حول المحتوىيتناول هذا المبحث مطلبين، 
هذه اللوائح تحلیل ، بینما المطلب الثاني يختص بم(2018لمصرفیة الإسلامیة الأفغانیة )با

 .والنظم
 

لمصرفية الإسلامية المرتبطة بَللوائح ونظم توى والإطار العام المحالمطلب الأول: دراسة 
 م(2018الأفغانية )

  ، وهذه هي ما يلي:83وهناك لوائح ونظم خاصة للمصرفة الإسلامیة في أفغانستان

تصنیف و تصنیف وتأمين الأصول، والاستثمارات، تم بیان  ،الكتاب الأولفي  
كزي الأفغاني لرأس مال مراقبة البنك المر هذا الجزء  ذكر فيالاستثمارات وغيرها من الأصول، و 

التي تستخدم في  البنوك، جمع المعلومات الموثوقة حول إجمالي رأس المال والأصول للبنك
 الحساب.  

ع الفائدة الكتاب الثاني تناول توزيع الفائدة، بمعنى: تقديم إطار من مبادئ توزيفي  وجاء
إلى توحید طريقة الحساب، وتوزيع الفائدة من حیث معدل العائد  بذولةكجزء من الجهود الم

والمناهج والأسالیب والعملیات التي توجه البنوك، وتقییم ومراقبة استراتیجیات الأعمال والمالیة 
 .  84للبنوك

ة الشريعة كمو المصرفیة الإسلامیة المتعلقة بح أما الكتاب الثالث فهو يتناول تنظیمات
ة الشريعة للنوافذ الإسلامیة، والتي كمو الكاملة، والكتاب الرابع مخصص لحة للبنوك الإسلامی

ة الشريعة للبنك لضمان توافق جمیع العملیات كمو الهیاكل والعملیات والترتیبات لحتشمل 
والنشاطات التجارية مع مبادئ الشريعة، بالإضافة إلى تقديم توجیهات شاملة للهیئة الرقابیة 

لس إدارة البنك(. كما تم الإشارة إلى المصادر الرئیسیة للشريعة الإسلامیة، )الهیئة الشرعیة ومج
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وهي القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله علیه وسلم، بالإضافة إلى المصادر الثانوية مثل 
الإجماع )اتفاق العلماء على بعض أحكام الشريعة(، والقیاس الفقهي، والاستحسان، والمصلحة 

 لاجتهاد.المرسلة، وا

لامي، حیث يعُتبر ل البنك التقلیدي إلى بنك إسكیفیة تحو   ذكرفي الكتاب الخامس، تم 
قابي لصناعة المصرفیة تشجیع وترويج ودعم المصرفیة الإسلامیة من خلال إنشاء إطار قانوني ور 

الشروط اللازمة  ك، تم تناولالإسلامیة من الأهداف الرئیسیة لهذه اللائحة. إلى جانب ذل
ل، وعملیة التحول التي ات اللازمة للتحو ل البنوك التقلیدية إلى بنوك إسلامیة، والإجراءتحو ل

ل البنك التقلیدي اني، وتحو بل البنك المركزي الأفغالموافقة المبدئیة من ق تشمل ثلاث مراحل مثل:
 إلى بنك إسلامي، وإصدار ترخیص البنك الإسلامي. 

ع مخاطر الأصول والقیود المتعلقة بالمخاطر في الكتاب السادس، تم استعراض تنوي
الكبرى. وفي الكتاب السابع، تم ذكر لائحة إصدار الترخیص لبنك أو نافذة إسلامیة. كما تم 
الإشارة إلى الحد الأدنى من المتطلبات لعمل البنوك في أفغانستان، بالإضافة إلى حق البنك 

 أفغانستان. كما تم تناول موضوع سلامة المركزي الأفغاني كجهة رقابیة لصناعة المصرفیة في
وصحة البنوك، وتكامل وأداء سوق المال الإسلامي وسوق العملات الإسلامیة، وأنظمة الدفع 
الآمنة والفعالة والموثوقة، والجهود المبذولة لحماية حقوق ومصالح المستهلكين للمنتجات 

یة المعتمدة من قبل البنك المركزي والخدمات المالیة الإسلامیة، والأنشطة التجارية الإسلام
الأفغاني مثل: قبول الودائع، والعقود المالیة وفقًا للشريعة، والوديعة والقرض في إطار الشريعة، 
والمتطلبات الشرعیة للبنوك، مثل توافق الترخیص مع مبادئ الشريعة، وتوافق الأهداف والعملیات 

 .85ةالتجارية مع مبادئ الشريعة، وإنشاء هیئة شرعی

الكتاب الثامن يحتوي على لوائح إدارة مخاطر السیولة، والهدف من هذه التعلیمات هو 
تقديم إطار من المبادئ حول الأسالیب والطرق والعملیات لإدارة مخاطر السیولة لتوجیه البنوك. 

 وأيضاإلى نوعين من مخاطر التمويل ومخاطر السیولة في السوق،  اللائحةكما تم الإشارة في هذه 
تم الإشارة إلى استراتیجیة مخاطر السیولة، ومؤشرات الإنذار المبكر لمخاطر السیولة، وخطط 
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، والنسب والقیود على السیولة، والرقابة الداخلیة، ةالنقدي سیولةقعات الالتمويل الطارئة، وتو 
 وآراء وتقارير حالات مواجهة المخاطر.

ادة الثانیة من هذا ات التنفیذية، وفي المأما الكتاب التاسع، فقد تم تخصیصه للإجراء
ة العمل بطريقة صحیحة النظام تم الإشارة إلى هدفه كما يلي: تقديم إرشادات للبنوك حول كیفی

. كما تم تعريف وحذرة مع تقديم أمثلة على إجراءات محددة تعُتبر غير صحیحة وغير حذرة
ذ من قبل البنك المركزي اءات قید التنفیالإجراءات الخاطئة أو غير الحذرة وتناول قائمة الإجر 

تصحیحیة، أمر العمل الأفغاني مثل: الإنذار الكتابي، أمر الرقابة الكتابیة، خطة العمل ال
 التصحیحي الفوري، شروط الإجراءات الاستثنائیة.

هو  لائحةأس المال. الهدف من هذه الوأخيراً، يحتوي الكتاب العاشر على كفاية ر 
لأغراض رقابیة لتتوافق مع معیار كفاية رأس المال للبنوك یم كفاية رأس المال توضیح كیفیة تقی

للهیئة الإسلامیة للخدمات المالیة. يشمل إطار كفاية رأس المال، عملیة المراجعة الرقابیة، تحديد 
المسؤولیات الرقابیة الخاصة لمجلس الإدارة والإدارة العلیا، تعزيز انضباط السوق من خلال مزيد 

ن الإفصاح، كیفیة حساب كفاية رأس المال من قبل البنك وطرق تقییم المخاطر، وزيادة قابلیة م
محاسبة الحد الأدنى من رأس المال المطلوب، رأس المال و المقارنة والشفافیة من النتائج المرجوة. 

لمخاطر الأساسي، الأصول الموزونة بالمخاطر، النهج القیاسي لمخاطر الائتمان، النهج القیاسي 
 .86السوق، النهج القائم على المؤشر لمخاطر التشغیل

 

 م(2018لمصرفية الإسلامية الأفغانية )المرتبطة بَلوائح ونظم المطلب الثاني: تحليل 
رة المصرفیة والشؤون المالیة قامت إدا، فیما يتعلق باللوائح والنظم المصرفیة الإسلامیة الأفغانیة

تحت عنوان م 2018ام في ع هذه اللوائحبنشر سلسلة من  الأفغانيالإسلامیة في البنك المركزي 
 لنص التالي:افقد ورد في بدء كل لايحة من هذه اللوائح  لمصرفیة الإسلامیة،ا لوائح
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من قانون المصرفیة في أفغانستان فیما  177استنادًا إلى المادة ه اللائحة إعداد هذ تتم"
لتنظیم ومراقبة البنوك في جمهورية أفغانستان الإسلامیة  يتعلق بصلاحیات البنك المركزي الأفغاني

 .87"وأي تعديل على ذلك

لم تكن التي یة ، حول الأعمال المصرففي هذه اللوائحجديدة مهمة و تم إدخال قضايا 
المصرفیة النظم ائح و لو الأن هناک أمر أخر وهو:  على الرغم هذه النقطة الإيجابیة ،فیما قبل

نها تأتي في ضوء لأ، نظراً 2018عن البنك المركزي الأفغاني في عام  الإسلامیة التي صدرت
ائدة آنذاك، تختلف من سقوانين المصرفیة في الحكومة السابقة )الجمهورية( والبیئة التي كانت 

 هذه الاختلافات، نواحٍ متعددة عن الوضع الحالي الذي تحكمه الإمارة الإسلامیة. ومن بين
یع البنوك في يقضي بضرورة تحول جمحكم  میة الحكم، تم إصدارالإسلا بعد تولي الإمارة

لتالي، هناك حاجة إلى أفغانستان إلى بنوك إسلامیة، ولن توجد نوافذ للمصرفیة الإسلامیة. وبا
الجديدة والبیئة لأحكام اوترتیبها في ضوء  اللوائح المذكورة غیير وتحول، ويتعين إعادة تنظیمت

 الحالیة في البلاد.

لًا للغاية، ويحمل على الرغم من أن صدور مثل هذه اللوائح في وقتها كان مفیدًا وفعا
عالیة في هذا السیاق ف، إلا أنه من الممكن اتخاذ خطوات أقوى وأكثر كثيرةمعه نقاط إيجابیة  

التجارب الناجحة للوائح  في أفغانستان، استنادًا إلى الإسلامیة للمصارف لتطوير الإطار الشرعي
 .وغيرها لقوانين المصرفیة الإسلامیة في مالیزياوا

 

 وفي ختام هذا الفصل:

من التشريعات، والقانون معینة المالي في أي دولة على منظومة الاقتصادي و يعتمد النشاط 
عتبر وت، بالعملیات المصرفیةالتي تتعلق هو مجموعة القواعد  القوانينالمصرفي بصفته أحد هذه 

، وبالتأكید لم تكن القوانين السابقة للنظام القانوني أفغانستان تجربة جديدةصرفیة في الأعمال الم
قانون البنوك ل والتحلیل الدراسة بعدو ، الأفغاني قادرة على تلبیة احتیاجات المجتمع الأفغاني الیوم

تتعلق ذكر في هذا القانون التي الموضوعات أن جمیع م توصلنا إلى 2003 القديم لأفغانستان
                                                           

 مقررات عامة، الأسس، المادة الأولى. م(،2018مقررات حوكمة الشريعة ) 87
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بناء على المقابلات و  .ة الإسلامیةیصرفلمسائل المتعلقة بالمل ة التقلیدية، ولا يوجد ذكریفصر بالم
 تلبيمستقل  قانون يوجد لا :مفادها توصلنا إلى نتیجة ،القوانينفي مجال  براءالخالتي أجريت مع 

السابع فصل لكن في ، و بموضوع المصرفیة الإسلامیة في أفغانستان احتیاجات المجتمع الأفغاني
مثل هناك مواد تتعلق بالمصرفیة الإسلامیة،  (م2015) البنوك الجديد لأفغانستانقانون من ال

ة یصرفوأنشطة الم والهیئة الشرعیة، والتحول المصرفي، ترخیص المصرفیة الإسلامیة،موضوع 
 الرغم من أن صدور علىو .وهذه المواد لا تلبی احتیاجات المجتمع الأفغاني الحالي، الإسلامیة

نقاط إيجابیة للغاية، ويحمل مفیدًا و فعالًا  في وقتها كانونظم المرتبطة بالمصرفیة الإسلامیة  لوائح
أقوى في هذا السیاق لتطوير الإطار و ، إلا أنه من الممكن اتخاذ خطوات أكثر فعالیة كثيرة

لوائح واللقوانين لفي أفغانستان، استنادًا إلى التجارب الناجحة  الإسلامیة للمصارف الشرعي
 .وغيرها المصرفیة الإسلامیة في مالیزيا
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 الرابع الفصل
في ضوء التجارب  للمصرفية الإسلامية في أفغانستان الإطار الشرعيتطوير  

 إيران نموذجا (الناجحة )تجربة ماليزيا و 
 

هناك حاجة قد أشاروا على أن  ،براء في مجال القانونالخبناء على المقابلات التي أجريت مع 
ماسة لاستخدام الخبرات الناجحة من أجل تطوير الإطار الشرعي والقانوني للمصارف 

للمصرفیة الإسلامیة في  الشرعيأفضل طريقة لتطوير الإطار و  ،الإسلامیة في أفغانستان
ومن هنا تم تخصیص هذا ، 88ستفادة من تجارب الدول الإسلامیة الأخرىأفغانستان هو الا

 الفصل لهذا الموضوع المهم.

لناجحة في مجال ولتحقیق نتائج واضحة في هذا الصدد، تم اختیار نموذجين للتجارب ا
الآخر هو تجربة جمهورية الإطار الشرعي والقانوني للمصارف الإسلامیة، أحدهما تجربة مالیزيا و 

 .یةيرانلامیة الإالإس

                                                           
 جامعة هراة، دكتوراه في عصمت الله محمدي، )رئیس قسم الفقه و القانون في کلیة الشريعة والعلوم الإسلامیة في 88

امعة/بروفیسور(، مقابلة م، هراة، أفغانستان، وعبدالمجید صمیم، )أستاذ الج6/12/2021القانون(، مقابلة شخصیة، 
م، 2/12/2021ة،یحاني، )عالم الحقوق(، مقابلة شخصأفغانستان، ونعمت الله سب ،م، هراة7/12/2021شخصیة، 

لقانون كلیة الشريعة جامعة هراة(، عبدالواجد فروتن، )أستاذ مادة الاقتصاد الإسلامي في قسم الفقه و اهراة، أفغانستان، 
-لشريعةت المالیة كلیّة اأستاذ الفقه المعاملا)فايق، عبداللطیف ، م، هراة أفغانستان31/12/2021ة، مقابلة شخصی

(، الشريعة في جامعة هراة )أستاذ علوم محمدی،عبدالله  .هراة أفغانستان م،22/12/2021 مقابلة شخصیة،بروفیسور(، 
 قابلة شخصیة،م(، دكتوراه في القانون) ،زرگر محمد قاسم، هراة أفغانستان م،22/12/2021 مقابلة شخصیة،

(، مقابلة شخصیة، امعة هراةج -في كلیة الشريعة–)أستاذ الجامعة ، يوبيأ نصير احمدو ، أفغانستان ،م، هراة2/12/2021
 .أفغانستان ،م، هراة30/11/2021
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 كثير منقُدِّمَ دراساتٌ ومحاولاتٌ فی  السبب في إختيار هاتین الدولتین يرجع إلَ أنه، 
المصرفیّة الإسلامیّة لیلبس التعالیم الإسلامیة لباس العصر تطوير البلاد الإسلامیّة حول كیفیة 

خرى الأدول اللأن مالیزيا أخذت زمام المبادرة من ؛ وفی ريادة هذه البلاد الإسلامیة بلدة مالیزيا
 تتمتع الخدمات المصرفیة المالیزية بالعديد من المزايا، بما في ذلك:ة الإسلامیة، المصرفیفي مجال 

ال الخدمات المصرفیة يعد النظام المصرفي المالیزي أحد الأنظمة المصرفیة الناجحة في مج
إجراءات تحاول ضمان ، ويخضع لمتطلبات و انين منظمةقو  لأن هذا النظام يقوم على؛ الإسلامیة

يل على تطبیقه، وقد مضى وقت طو  جودة العمل وتسعى لتحقیق الأهداف الاقتصادية ونموها.
إسلامیة صحیحة  إلى أي مدى نجحت في تقديم مصرفیة لدراسةالأمر الذي يتطلب التفكير وا

 ة الإسلامیة؟یصرف بالمل تحقق آمال المهتمينمتوافقة مع الشريعة الإسلامیة، وإلى جانب ذلك، ه
لٍ من الربا وغيره وفي نفس الوقت يلبي احتیاجات غالبیة العملاء الذين يبحثون عن بنك خا

 .الشرعیة من المحظورات

ة الإسلامیة یصرفة الإسلامیة في مالیزيا من حقیقة أن تجربة المیصرفتنبع أهمیة دراسة الم
ة الإسلامیة في هذا البلد لم یصرفمختلفة وأن التسهیلات التي خدمت المفي مالیزيا كانت تجربة 

تكن ولیست متاحة لتجارب أخرى، ولعل النقطة التي تجعل هذه التجربة بارزة: يعني أن 
 وتنظیم هذه الصناعة.مراقبة الحكومة قد تولت مسؤولیة 

، والتي شهدت ة الإسلامیةیصرفلقد مرت عدة عقود على تجربة مالیزيا في مجال الم
 خلالها العديد من التحديات والصعوبات، وحققت في هذه الأثناء العديد من الإنجازات.

تسعى مالیزيا لقیادة الصناعة المصرفیة الإسلامیة بشكل خاص والتمويل الإسلامي 
لذلك ؛ وأن تصبح هذه الدولة مركزاً عالمیًا يجذب الاستثمارات من جمیع أنحاء العالم، بشكل عام

 تجاربلاستفادة من اللة الإسلامیة یصرففیه دراسة تجربة مالیزيا في مجال الم والمطلوبن المهم م
وعمیقة،  ثريةفي الواقع، تجربة مالیزيا  المكتسبة منها من خلال تقییم نقاطها الإيجابیة والسلبیة.

  مفصلًا. دراسةوهي تستحق 

 :تم اختیار تجربة إيران للأسباب التالیة وقد
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الجعفري، والفقه  الفقهحسب في إيران يقوم على الشريعة الإسلامیة الحكم نظام إن  -
من الدستور  12وقد جاء في المادة  السائد في أفغانستان. الفقه الحنفي ري قريب من الجعف

إلا الله( وله  إلهالجمهورية الإسلامیة نظام يقوم على الإيمان بالله الواحد )لا  -1: الإيراني أن
الوحي الإلهي ودوره الأساسي في التعبير عن  -2السیادة والتشريع ووجوب الانقیاد لأمره. 

. وجاء في مادة الرابعة من 89.القیامة ودورها البناء في تطور الإنسان نحو الله -3الشرائع؛ 
قتصادية والإدارية والثقافیة جمیع القوانين والأنظمة المدنیة والجنائیة والمالیة والاالدستور الإيراني: 

والعسكرية والسیاسیة وغيرها يجب أن تكون مبنیة على المعايير الإسلامیة. وينظم هذا المبدأ 
 . 90التطبیق العام لجمیع مبادئ الدستور والقوانين واللوائح الأخرى

٪ من شعب إيران 99.4فبحسب الإحصائیات فإن  غالبیة سكان إيران مسلمون،  -
 .يشبه إلى حد كبير أفغانستان هذا، و 91مسلمون

عبها بوضع اقتصادي شإيران دولة نفطیة ويتمتع عدد كبير من  من الناحیة الاقتصادية، -
عدد كبير لتقلید الع لأن مراج؛ في أفغانستان لشیعةمفیدة ل الدراسةجید، ويمكن أن تكون هذه 

 في إيران.هم من

شعب الأفغاني لكلا البلدين، يسهل للة یا أن اللغة الفارسیة تكون لغة رسموبم -
علمیة وثقافیة غنیة وسهلة  الاستفادة من المصادر الإيرانیة المتوفرة باللغة الفارسیة، وهي مادة

 المنال في أفغانستان.

نظامها الإسلامي و  حسب الاقتصاد تحولت جمیع بنوكهاالدول التي من إيران هي  -
  .92قائم على غير الربا المصرفي

                                                           
 جزء من المادة الثانیة من الدستور الإيراني. 89
 مادة الرابع من الدستور الإيراني. 90

91 https://fanack.com/ar/iran/population-of-iran/. 
 التقليدية البنوك مية فَّالإسلا التحول للمصرفيةالإسلامیة،  المصرفیة تطوير الشیخ مستشار رمضان ينظر: سمير 92

 .17م(، ص2013)جمعیة النجاريين المصرفیين،  المصرية،

https://fanack.com/ar/iran/population-of-iran/
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في مجال  ين البلدينالتجارب الناجحة لهذمن ستفادة الامن أجل قررنا تخصیص هذا الفصل 
  ة الإسلامیة في أفغانستان.یصرفمتطوير الإطار الشرعي والقانوني لل

مباحث؛ المبحث الأول يختص لذکر تجربة مالیزيا في مجال  أربعةيقسم هذا الفصل إلی 
 الإطار الشرعي والقانوني للمصارف الإسلامیة، وفي المبحث الثاني يبحث عن تجربة جمهورية

أوجه بیان في الإسلامیة في تطوير البنوک غير الربوية، وفي المبحث الثالث يتطرق البحث  إيران
 وفي المبحث الرابع يبحث عنسلامیة في إيران ومالیزيا لمصارف الإل الشرعيالتطوير للإطار 

للمصارف الإسلامیة في  الشرعيستفادة من تجارب مالیزيا وإيران في تطوير الإطار کیفیة الا
 أفغانستان. 

 

 للمصارف الإسلامية الشرعيالمبحث الأول: تجربة ماليزيا في مجال تطوير الإطار 
 التمهيد:

الهائلة في مجال المصرفیة الإسلامیة، وكذلك أسواق رأس المال الإسلامیة، برزت مالیزيا، بقدراتها 
كمركز للمصرفیة والتمويل الإسلامي، وفي السنوات الأخيرة، تمكنت البنوك المالیزية من لعب 
دور مهم في جذب السیولة من المسلمين وحتى غير المسلمين من خلال تقديم أسالیب مصرفیة 

الأعمال المصرفیة الإسلامیة في مالیزيا بتجربة ناجحة، ويجب على إسلامیة جديدة. تتمتع 
الدول الإسلامیة وغير الإسلامیة التي تحاول تطبیق الصيرفة الإسلامیة في نظامها النقدي والمالي 

 أن تكون على دراية بنموذج الصيرفة الإسلامیة في هذا البلد.

للأعمال المصرفیة الإسلامیة  الشرعيالتطور التاريخي للإطار  المبحثفي هذا أولا  سیُذکر
 في مالیزيا. 
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 (م1963) المطلب الأول: نشأة العمل المصرفي الإسلامي في ماليزيا

تعد التجربة المالیزية في المصرفیة الإسلامیة تجربة متکاملة من کافة النواحي القانونیة والتنظیمیة 
 :سیُذکر مراحل التطور للمصارف الإسلامیة في مالیزيا. فیما يلي 93والمؤسساتیة

 

 م(1963) في ماليزياظهور الخدمات المصرفية الإسلامية مرحلة الفرع الأول: 
 صندوق الحج الماليزي:

الاقتصادية الإسلامیة في مالیزيا عندما تم الاهتمام بشؤون الحجاج  بالتطبیقاتبدأ الاهتمام 
نفقات الحج الخاصة بهم منذ الصغر. كما تم إنشاء صندوق الحج أو یمكنهم تحصیل ل المالیزيين

باللغة المالیزية(، لیكون مسؤولًا عن تحصیل مدخرات  Tabung Hajiما كان يسمى )
أن هذه الأموال يجب أن تستخدم في المجالات التي  ومن هنا تم اتخاذ القرار المهتمين بالحج.

وقد بدأ هذا الصندوق  ظم شؤون الحج بكل متطلباته.تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامیة، وتن
في العام الأول الذي  .كهبة، قدمته الحكومة المالیزية  رينغیتألف  163برأس مال صغير بلغ 

 1281(، كان عدد المدخرين الذين أودعوا أموالهم فیه حوالي م1963بدأ فیه الصندوق العمل )
وفي  من أربعة آلاف وستمائة رينغیت مالیزي. بلغت المدخرات التي تم تحصیلها أكثر شخصًا.

الصندوق ويكون مسؤولاً عن الشؤون المالیة والإدارية  أمورتم تشكیل مجلس لتنظیم  م1969عام 
حتى تتوسع أنشطة الصندوق ويصل عدد المودعين  والفنیة وكل ما يخص شؤون حجاج مالیزيا.

الرقم ويتزايد حتى بعد عشر سنوات  ويستمر هذا ألف مودع، 48في ذلك العام إلى أكثر من 
ملیون  338ألف مودع، بإيداعات تصل إلى  53إلى أكثر من  بعد عشر سنوات  لیصل

ملیارات  8والمبلغ أكثر من  م1999ملايين مودع في عام  3ثم يصل هذا الرقم إلى  .رينغیت
وتنوعت ، والاستثمارات متوالیةالیزي نجاحات المحقق صندوق الحج لقد  مالیزي. رينغیت

في عام  المدخرينوتجاوز عدد  على مساحة جغرافیة واسعة. انتشرتو وتعددت استثماراته 
هدف وتست، كاستثمارات  مالیزي رينغیت بلیون 23يبلغ حوالي و ملايين  الخمسة م2010

                                                           
العدد  م الإنسانية والإجتماعية،مجلة العلو ينظر: ابتسام ساعد، رابح خوني. "تجربة المصرفیة الإسلامیة في مالیزيا"،  93

 .344م ،ص2017الثلاثون، سبتمبر 
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 .94في مالیزيا ٪ من عدد السكان المسلمين50الحكومة المالیزية أن يصل عدد المدخرين إلى 
 95ملیون 9.15م 2023وبلغ عدد المدخرين في عام 

 

 نشأة العمل المصرفي الإسلامي في ماليزيا:كيفية الفرع الثاني:  
المالیزيين على الإسلامیين الحج المالیزي الشرارة الأولى التي شجعت المفكرين صندوق تعتبر تجربة 

وفي هذا السیاق عقدوا عدة . في بلادهم ةالإسلامی ةالاقتصادي التطبیقاتالمطالبة بتطوير مجال 
وتركزت مطالبهم على ضرورة اهتمام الحكومة بصناعة  لتشجیع الحكومة في هذا الشأن. ندوات

 الصيرفة الإسلامیة وإعطائها الفرصة للعمل جنبًا إلى جنب مع الخدمات المصرفیة التقلیدية
الب، ونتیجة لذلك تم تشكیل لجنة وقدمت حكومة مالیزيا ردا إيجابیا على هذه المط .الربوية

وإلى جانب ، وصیاغة الأطر العامة للصيرفة الإسلامیة دراسة فكرةلتتولى  م1981وطنیة في عام 
جمیع القضايا المتعلقة بها وتحديد إلى أي مدى ستكون أن يدرس ذلك، على هذه اللجنة 

الأعراق والديانات المختلفة الصيرفة الإسلامیة قابلة للتطبیق وناجحة في مجتمع به العديد من 
 .96والفكري والتنظیمي لتأسیس الصيرفة الإسلامیة الشرعيوترتیب الإطار ، مثل مالیزيا

م، عندما تم 1963يمکن إرجاع ظهور الخدمات المصرفیة الإسلامیة في مالیزيا إلی عام 
ظام المصرفي إنشاء هیئة ادخار من أجل توفير المال للحجاج من حیث التطبیق، يطُلق على الن

الذي تستخدمه المؤسسات المصرفیة المالیزية اسم النظام المصرفي المزدوج. بحیث تكون القواعد 
الإسلامیة وقوانين البنوك الإسلامیة منفصلة عن قوانين البنوك التقلیدية. تتیح الازدواجیة في 

                                                           
مجلة العلوم الإنسانية سلامیة"، "المعجل لمحات من التجربة المالیزية في المصرفیة الإ .ينظر: عبدالله بن عبدالعزيز 94

 .33ه(، ص1436العدد الخامس والثلاثون، )ربیع الآخر  جتماعية،والا
95  https://www.tabunghaji.gov.my/en/savings/general-info/data-statistics 

مجلة العلوم الإنسانية سلامیة"، "المعجل لمحات من التجربة المالیزية في المصرفیة الإ .ينظر: عبدالله بن عبدالعزيز 96
 .33ه(، ص1436العدد الخامس والثلاثون، )ربیع الآخر  والاجتماعية،

https://www.tabunghaji.gov.my/en/savings/general-info/data-statistics
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خلال مقارنة الخدمات  النظام المصرفي للدولة فرصة لعملاء البنوك لاختیار ما يرونه مناسباً من
 97.المصرفیة في كلا النظامين

مصرفاً ومؤسسة مالیة إسلامیة، بطريقة إسلامیة بالكامل  40في مالیزيا، يعمل حوالي 
أو مع نوافذ إسلامیة، في أنشطة تتوافق مع الشريعة الإسلامیة. البنوك الإسلامیة في مالیزيا، مع 

نتجات والخدمات المالیة واستخدام مفاهیم مثل منتجًا مختلفًا من الم 80استخدام أكثر من 
٪، تعد من أسرع البنوك نموًا. في الواقع، 37نمو سنوي قدره المضاربة والمشاركة والمرابحة بمتوسط 

الإسراع بإصدار تراخیص الأنشطة المصرفیة وفق الشريعة الإسلامیة، جعلت مالیزيا مركزاً تنافسیًا 
 .98في النظام المصرفي الإسلامي

شورة للحكومة ، تم إنشاء اللجنة الوطنیة للبحوث لدراسة وتقديم المم1981في عام 
لجوانب القانونیة افي جمیع جوانب إنشاء وتشغیل البنك الإسلامي في مالیزيا، بما في ذلك 

لامي في مالیزيا، هو والدينیة والتشغیلیة. وأظهرت الأبحاث في هذا المجال أن إنشاء بنك إس
 من حیث الربحیة وتشغیل المشاريع. مفید وعملي 

 

 م(1992-م1983أول بنك إسلامي في ماليزيا )مرحلة تأسيس المطلب الثاني: 
بإنشاء أول بنك إسلامي، وفي نفس الوقت صدر  م1983صدر قرار حكومي في عام لقد 

سلامیة تم استثناء قانون البنوك الإ، قانون الصيرفة الإسلامیة الذي ينظم عمل البنوك الإسلامیة
من قانون البنوك العامة المطبق في مالیزيا، من حیث البیع والشراء التجاري، وحیازة الممتلكات، 

كان هذا أول بنك في مالیزيا كأول بنك   والتقید بأحكام الشريعة الإسلامیة، وتجنب الربا.
 ذلك الوقت.وربما كان هذا الاسم يهدف إلى تمییزه عن الربا السائد في  هذا البلدإسلامي في 

 2،250مالیزي وزاد هذا المبلغ حتى وصل إلى  رينغیتملیون  80بدأ بنك إسلام برأس مال 
                                                           

مجلة العلوم الإنسانية سلامیة"، "المعجل لمحات من التجربة المالیزية في المصرفیة الإ .ينظر: عبدالله بن عبدالعزيز 97
 .32ه(، ص1436العدد الخامس والثلاثون، )ربیع الآخر  الاجتماعية،و 

ی با نگاهی به تجربه ينظر: سید جمال الدين محسنی زنوزی، زهرا جلیلی. "مشکلات بانکداری اسلامی در ايران 98
لفصلية للاقتصاد الإسلامي لة العلمية االمجمشاكل المصرفیة الإسلامیة في إيران بإلقاء نظرة على التجربة المالیزية"،  مالزی، 

 .48م(، ص2015، )شتاء 17العدد  المصرفي، والترويج



82 
 

وبسبب الاستقبال الذي تلقاه هذا البنك وازدادت الطلبات  .م2011في عام  رينغیتملیار 
فرعاً(. قامت الجهات  80)بلغ عدد الفروع خلال عشر سنوات من بدايتها نحو  على خدماته

، تم تشكیل لجنة رفیعة المستوى الهدفولهذا  في تطور البنوك الإسلامیة بالدراسةالرسمیة المسؤولة 
في هذا الأمر، وأوصت هذه اللجنة بفتح بنوك إسلامیة جديدة، وكذلك السماح  للدراسة

 فتح نوافذ إسلامیة لتقديم خدمات مصرفیة متوافقة مع الشريعة الإسلامیة.للبنوك التقلیدية ب
هذه البنوك وتفصل أصول أعمال ولكن بشروط من أهمها: وجود هیئة شرعیة تشرف على 

لضمان الاستقلال التام ، وإدارته يالإسلامیة عن أصول بنك التقلید والنوافذومكاتب الفروع 
إلى تعديل  والضرورة یما يتعلق بتدريب العاملين في هذا المجال،للفرع أو النافذة الإسلامیة، ف

 .99المصرفیة العادية لمواكبة التطورات الجديدة انينالقو 

لإتاحة  م1993في مارس فوائد بدون  مصرفي نظامثم أصدر البنك المركزي المالیزي 
 م1999أصدر في عام وبعد ذلك  سلامیة.الإصرفیة المالفرصة للبنوك التقلیدية لتقديم خدمات 

برنامج الصيرفة الإسلامیة لیشمل وينظم البنوك الإسلامیة والنوافذ الإسلامیة للبنوك التقلیدية. 
كان لهذا الاهتمام نتائجه الكاملة، ونتیجة لذلك، تم تشكیل جمعیة تعاونیة بين البنك الإسلامي 

 م1999حیث شهد عام  ة أسسها.لتعزيز عوامل نجاح التجربة وتقوي الجديدة والنوافذ الإسلامیة
، كان هناك م2000بحلول عام  إنشاء بنك إسلامي جديد باسم بنك المعاملات الإسلامي.

نافذة إسلامیة للبنوك التقلیدية في مالیزيا، وبعد بضع سنوات،  17بنكين إسلامیين كاملين و 
لى كل من مصرف وقد تو  تم السماح للبنوك الأجنبیة بالعمل في مجال الصيرفة الإسلامیة.

الراجحي وبنك التمويل الكويتي وبنك قطر الإسلامي زمام المبادرة في هذا المجال وذلك خلال 
اً إسلامیاً مصرف 11وبهذه الطريقة ارتفع عدد البنوك الإسلامیة إلى  .م2007و  م2006عامي 

ومنتجات مؤسسات إنمائیة تقدم خدمات  5بنوك استثمار إسلامیة و  4 نوافذ إسلامیة و 8و 
، تم تعديل قانون البنوك الإسلامیة لیناسب التطورات الجديدة في م2009في عام  إسلامیة.

                                                           
"، المجلة هیز وتخصیص المواردينظر: إيمان غريب، "التحقیق في تجربة العمل المصرفي الإسلامي في مالیزيا طرق التج 99

. وينظر: مصطفي 204م، ص2015السنة الأولى، العدد الأول، صیف الفصلية للدراسات المالية والمصرفية الإسلامية،
مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية راق، المصارف الاسلامية الماليزية وامكانية الاستفادة منها في العاحمد عبد ابراهیم، 

 .232م، ص2019، السنة/ 27، العدد 11والادارية، المجلد 
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الصناعة المصرفیة الإسلامیة ولتعزيز منافستها مع الخدمات المصرفیة التقلیدية، في ظل ما عُرف 
  بالنظام المصرفي المزدوج.

 27بنوك أجنبیة و  9في ذلك  مصرفاً إسلامیاً في مالیزيا، بما 16يوجد الیوم حوالي 
، يقدم معظمها خدمات مصرفیة تتوافق مع أحكام للاستثماربنكاً  13مصرفاً تقلیديًا و 
النوافذ الإسلامیة في بعض البنوك التقلیدية لتحويلها  عمالتم تطوير أ بل الشريعة الإسلامیة.

ما يتعلق ببنك المعاملات، فی ا)تم تحقیق هذ إلى بنك إسلامي كامل مستقل عن البنوك التقلیدية
د حسين الإسلامي )الذي كان يطلق علیه بنك یوبنك رش تابعة لبنك بومي بوترا(، كانت  وهو
 2171د حسين(، تقدم هذه البنوك خدماتها الإسلامیة لعملائها من خلال أكثر من یرش

 .100فرعًا منتشرة في ولايات مختلفة من مالیزيا

الإسلامیة المصرفیة  طريقة، بدأت م1983الإسلامیة في عام بعد إقرار قانون البنوك 
، من خلال منح التراخیص للبنوك غير الإسلامیة، م1993عملها رسمیًا في مالیزيا، ومنذ عام 

تمكنت جمیع المؤسسات المصرفیة في مالیزيا من استخدام المنتجات ذات الصلة لتقديم الخدمات 
، اتخذ بنك مالیزيا م2004وفي مارس  ،م2004ريل المصرفیة الإسلامیة لعملائها في أب

من أجل تطوير الصناعة المصرفیة الإسلامیة، بتصمیم ثلاثة مواضیع رئیسیة:  الإجراءات اللازمة
الابتكار في السرعة، وإدارة المخاطر، وطرق استخدام تكنولوجیا المعلومات. وبالتالي، حاولت 

من المنتجات والخدمات. تشمل الخدمات المصرفیة البنوك الإسلامیة استخدام مجموعة متنوعة 
في مالیزيا الخدمات المصرفیة الإلكترونیة وإصدار أنواع مختلفة من بطاقات الائتمان القائمة على 
العقود المتوافقة مع الشريعة الإسلامیة لتقديمها للمسلمين وغير المسلمين في مالیزيا، الحوالات 

                                                           
"، المجلة جهیز وتخصیص المواردينظر: إيمان غريب، "التحقیق في تجربة العمل المصرفي الإسلامي في مالیزيا طرق الت 100

.، احمد حسين 204م، ص2015السنة الأولى، العدد الأول، صیف الفصلية للدراسات المالية والمصرفية الإسلامية،
مجلة ة الاستفادة منها في العراق، ف الاسلامية الماليزية وامكانيالمصار علي الهیتي، وينظر: مصطفي احمد عبد ابراهیم، 
 .232م، ص2019، السنة/ 27، العدد 11جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية، المجلد 



84 
 

الأجنبیة وبیع شیكات السفر وإدارة استثمارات الأوراق والتحويلات وشراء وبیع العملات 
 .101المالیة وتقديم الخدمات لشركات معینة

 

 ماليزيافي  طرق تجهيز الموارد في المصرفية الإسلامية المطلب الثالث: 
 استخدام الموارد المالیة في النظام المصرفي الإسلامي في مالیزيا، تتمتع البنوك بسلطة كبيرة في

موال الناتجة عن عقود التسهیلات المختلفة لمقدمي الطلبات ويمكنها استخدام جمیع الألتوفير 
 قید بـالمبادئ الشريعة الإسلامیةالودائع )الجارية والادخارية( وفقًا لتقديرها، وقیدها الوحید هو الت

 .في التمويل

 إلى قسمين رئیسیين مالیزيا تنقسم الموارد المالیة التي يتطلبها النظام المصرفي الإسلامي في
 من حیث الشكل الشرعي:

 لتوفير.. حسابات تابعة لعقد الإيداع وتشمل الحسابات الجارية وحسابات ا1

 ار.. الحسابات المتعلقة بالمضاربة، والمعروفة باسم حسابات الاستثم2

 .102هنا، يتم تقديم كل من الحسابات المتاحة في النظام المصرفي الإسلامي في مالیزيا

يعتمد هذا الحساب على اتفاقیة الإيداع، حیث يسمح المودعون  الحساب الجاري:
للبنك باستخدام كل الأموال أو جزء منها، في الحالات التي يراها البنك مناسبة. من ناحیة 
أخرى، يحق للمودعين الانسحاب من حساباتهم عند الضرورة. كما يتمتع البنك بحرية دفع 

على الحساب الجاري من أجل جذب المودعين وتشجیعهم على المبالغ لأصحابه كعائد 

                                                           

"، المجلة جهیز وتخصیص المواردينظر: إيمان غريب، "التحقیق في تجربة العمل المصرفي الإسلامي في مالیزيا طرق الت 101
، وينظر: مصطفي 204م، ص2015السنة الأولى، العدد الأول، صیف فصلية للدراسات المالية والمصرفية الإسلامية،ال

مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية راق، المصارف الاسلامية الماليزية وامكانية الاستفادة منها في العاحمد عبد ابراهیم، 
 .232م، ص2019 ، السنة/27، العدد 11والادارية، المجلد 

 .206، ص المرجع نفسهينظر:  102
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الاحتفاظ بحساب جاري، وفقًا للمفهوم الهبة في الإسلام. ومع ذلك، فإن هذا العائد لیس 
 . 103إلزامیًا ولیس له معدل محدد مسبقًا

 

يعتمد هذا الحساب على عقد وإيداع يمنح فیه المودعون البنك الحق  حساب التوفير:
كل الأموال أو جزء منها، وفقًا لتقدير البنك، وفي المقابل، يسدد البنك كل أو في استخدام  

جزء من الوديعة الأموال. في هذا النوع من الحسابات، يمكن للبنك دفع مبالغ كعائدات حساب 
 .104لأصحابه كجذب للحسابات والاحتفاظ بها وعلى أساس مفهوم الهبة

 

د المضاربة ولا هذا الحساب على أساس عقيتم الإيداع في  حساب الاستثمار العام:
لبنك استثمار ليمكن  يمكن للمودع أن يتدخل في الاستثمار المنجز بأي شكل من الأشكال.

و طويلة الأجل. أالأموال من هذه الحسابات في استثمارات قصيرة الأجل أو متوسطة الأجل 
ا وفي حالة الخسارة، ددة مسبقً يتم تقسیم الربح من هذا المشروع المشترك أيضًا وفقًا لنسب مح

ال أو سوء إدارة للبنك. سیتعين على المودعين قبولها بالكامل ما لم تكن الخسارة ناتجة عن إهم
داع، والذي سیتم لفتح هذا النوع من الحسابات، يلزم وجود حد أدنى من الفائدة على الإي

 إبلاغه إلی المودعين من قبل وحدة الصيرفة الإسلامیة. 

 العامة بالخصائص التالیة: يةسابات الاستثمار الحتتمیز 

 يمكن فتح هذه الحسابات بشكل فردي أو مشترك. -1

ويل أموال يمكن أن يكون المبلغ المطلوب لفتح الحساب على شكل نقدي أو تح -2
عد استلام من حسابات توفير أو حسابات جارية، والتي في أي حال يتم فتح الحساب ب

 الأموال.

                                                           
 رة والتنمية للبحوث والدراسات،مجلة الاداينظر: هودة عبو، "أهمیة وواقع الصناعة المصرفیة الإسلامیة في مالیزي"،  103

 .303م(، ص 2021)جون 01س/ العدد: 10المجلد 
 .303ينظر: المرجع نفسه، ص 104
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الحساب، سیتم إصدار شهادة مطلوبة في أي مرحلة من مراحل إنهاء بعد فتح  -3
 .105الحساب أو عملیة التجديد

 

تتشابه خصائص هذا الحساب مع حساب الاستثمار  حسابَت الاستثمار الخاصة:
العام من حیث التشغیل ونوع العقد الأساسي، ويمكن للمودعين تحديد استثمار أموالهم في 

صادي معين. يتم تحديد أسعار الفائدة لأنواع مختلفة من الودائع على مشروع معين أو قطاع اقت
أساس الفائدة المحققة. بعد تحديد هذا السعر والإعلان عنه، يقوم كل فرع باحتساب فائدة 

 .106المودعين
 

 أهم خدمات ومنتجات المصرفية الإسلامية في ماليزيا: الرابع المطلب
تقاسم المنافع والخسائر كبديل للتمويل الربوي، ولا شك أن تقوم الصيرفة الإسلامیة على مبدأ 

قدرة البنوك الإسلامیة على تقديم منتجات وخدمات مصرفیة مبتكرة وجذابة والترويج لها تستند 
في سوق تهیمن علیه المنافسة الشديدة، يعد هذا أحد أكبر التحديات التي  إلى هذا المبدأ.

لكن الاعتماد على تقلید المنتجات التقلیدية ولفها حتى  یة.تواجهها الخدمات المصرفیة الإسلام
الإسلامیة التي تقوم على مبدأ قسمة  المنتجاتكما أن إهمال   تتفق مع مقتضیات الشريعة،

التي تكون  ةيدیقلتوالخسائر هو عقبة كبيرة أمام تفوق البنوك الإسلامیة على البنوك ال الأرباح
في منافسة الصيرفة الإسلامیة، وهذا يتسبب في انحراف الكثير رأس المال ذات الخبرة الواسعة و 

 .107مسار البنوك الإسلامیة وتعرض هويتها للانهیار
 

                                                           
المجلة جهیز وتخصیص الموارد"، ينظر: إيمان غريب، "التحقیق في تجربة العمل المصرفي الإسلامي في مالیزيا طرق الت 105

 .207م(، ص2015فالسنة الأولى، العدد الأول، )صیللدراسات المالية والمصرفية الإسلامية،  الفصلية
 ينظر: المرجع نفسه. 106
 علوم الإنسانية والاجتماعية،مجلة المن التجربة المالیزية في المصرفیة الإسلامیة"،  عبدالله بن عبدالعزيز. "المعجل لمحات 107

 .38ه(، ص1436العدد الخامس والثلاثون، )ربیع الآخر 
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 :في ماليزيا الخدمات والمنتجات التي تقدمها البنوك الإسلامية لعملائهاالفرع الأول: 
لمصرفیة والمنتجات المالیة القد مرت الصيرفة الإسلامیة في مالیزيا، والتي تتعلق بتقديم الخدمات 

نتجات والخدمات المقدمة إجمالي عدد الميبلغ  وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامیة، بمراحل مختلفة.
 policy) وثیقة 16في هذه الصناعة حوالي ستين منتجًا وخدمة، يتم استخدام حوالي 

document)مي للبنك المركزي ، والتي تمت الموافقة علیها من قبل المجلس الاستشاري الإسلا
بیع و الإيجار، و عینة، البیع و التورق، و ، ثمن آجلالبیع بو : المرابحة، الصیغومن أهم هذه  المالیزي.
، والقرض، مع اختلاف الةوالوكالحوالة، و الكفالة، و المضاربة، و الاستصناع، و المشاركة، و الدين، 

 .صیغةمن المعاملات التي يتم استخدامها لكل  العدد

الخدمات مالیزي متخصص في التمويل الإسلامي أن تطوير المنتجات و  يرى باحث
 ل:الإسلامیة التي تقدمها البنوك الإسلامیة في مالیزيا يتضمن أربع مراح

ضمنت ، حیث تواحد في ظل وجود بنك إسلامي م1983مرحلة بداية النشاط عام 
الجارية وحساب  لوديعةالخدمات المصرفیة في ذلك الوقت حساب الودائع التوفيرية وحساب ا

 .اتللعقار البیع بثمن آجل و  الاستثماريالمضاربة 

يدة منها بحیث أضیفت منتجات جد م1993مرحلة البدء في تطوير المنتجات عام  
 .وتسنید الأصوللبنوك تمويل رأس المال العامل من خلال المرابحة وسوق النقد الإسلامي بين ا

بالتزامن مع السماح ببطاقات الائتمان والمنتجات  م1999بدأت المرحلة الثالثة في عام 
 .108لإيجاربا، والتمويل الثابت الإجارة المنتهیة بالتملیك

مشاركة والمشاركة وتشهد طرح منتجات تمويلیة لل م2009المرحلة الرابعة تبدأ من عام  
 .109ومنتجات الودائع المنظمة ومشتقاتها وعقود التحوط المتناقصة،

                                                           
 مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية،ة"، عبدالله بن عبدالعزيز. "المعجل لمحات من التجربة المالیزية في المصرفیة الإسلامی 108

 .38ه(، ص1436امس والثلاثون، )ربیع الآخر العدد الخ
 .39ينظر: المرجع نفسه، ص 109
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 ستثماريةوالحسابات الا الاستثماريبات المصرفیة وحسابات التوفير بما في ذلك الحسا
لإنشاء هذه الوكالة بالأجر الثابتة والمتغيرة، في هذه الحسابات تستخدم المضاربة أو 

 .110الحسابات

 مالیزيا تمويل فيومن أهم منتجات التمويل المقبولة للأشخاص في الصيرفة الإسلامیة 
لشركات يشمل: ل المقبولة المنتجاتما أو  والتمويل الشخصي. الإسكان، وتمويل السیارات،

مويل التي تستخدم فیها لكن من حیث أنواع التوالمعدات؛  تمويل شراء الأصول الثابتة والأجهزة
 .تورقة، والالمنتجات، فهي متنوعة، وأهمها الإيجار، والبیع، والاستصناع، والمرابح

البنك العمیل بإجراء عملیة الشراء نیابة عن  ولتسهیل عملیة التمويل والتنفیذ، يكلف
وأحیانًا  البنك، وبعد أن يصبح البنك هو المالك، تكتمل عملیة التأجير أو البیع على العمیل.

لعملیات البیع  المثبتةلا يكون البنك على علم بالمبلغ الذي تم شراؤه، ويعتمد على المستندات 
 .111والشراء

 

 في ماليزيا ف الإسلاميةمنتجات المصار الفرع الثاني: 
 :صارفبالمضاربة بين الم الاستثمار -1

 خل متغير.دوهي من نوعين، بإيداع الممتلكات لدى البنك على شكل مضاربات ذات 

مدة المضاربة بين  لبيتق قابلة للتداول استثمار، يتم إصدار شهادات الاستثمارفي مقابل هذا 
 السنوي للاستثمار يةالسنو  المنفعةيعتمد معدل العائد على متوسط  شهراً. 12لیلة واحدة و 

 ق الطرفين.تمويل، ويتم احتساب نسبة الدخل بناءً على اتفا إلى يحتاج الذي للبنك

                                                           
 .40ينظر: المرجع نفسه، ص 110
مجلة العلوم الإنسانية سلامیة"، ينظر: عبدالله بن عبدالعزيز. "المعجل لمحات من التجربة المالیزية في المصرفیة الإ 111

 .42ه(، ص1436العدد الخامس والثلاثون، )ربیع الآخر  والاجتماعية،
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على يوم واحد )من  تقتصر الاستثمارالنوع الثاني مشابه للنوع الأول فیما عدا أن مدة 
 مساءً(. 4صباحًا إلى  9

قوم هذه الممارسة ع وخاصة بين البنوك الإسلامیة والبنك المركزي، وتقبول الودائ -2
لیها مقابل إلا إذا  ععلى إيداع الفائض المالي على أساس أصل الوديعة المضمونة، ولا يترتب 

 وهذه إحدى أدوات إدارة السیولة بالبنك المركزي.، كانت هدية

ببیع الأصول التي يمتلكها  صكوك بنك نیجارا القابلة للتداول يقوم البنك المركزي -3
لأصحاب الصكوك، ثم يقوم بتأجير تلك الأصول منها بسعر محدد ويدفع سعرًا محددًا كدخل 
لهذه الصكوك حتى يقوم بإعادة هذه الصكوك.في نهاية مدة الصكوك مقابل دفع الثمن الأصلي 

 .112لوكلاء الصكوك
 

 الإسلامية في ماليزياة يصرففي الم توظيف الأموالطرق الفرع الثالث: 
ية معدل نجاح الصيرفة يظُهر تنوع طرق التجهیز وتخصیص الموارد في الخدمات المصرفیة المالیز 

عملاء من خلال الخدمات الإسلامیة في ذلك البلد، بحیث يتم تلبیة معظم الاحتیاجات المالیة لل
 المالیة.

المصممة، تم اعتماد أنظمة تنظیمیة في مالیزيا، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من العقود 
فعالة لأسلمة الخدمات المصرفیة المالیزية، جنبًا إلى جنب مع سیاسات بناء الثقافة المناسبة 
لاهتمام المجتمع بالخدمات المصرفیة الإسلامیة، والتي يمكن اعتبارها من أهم عوامل نجاح الصيرفة 

 .113الإسلامیة في مالیزيا
 

                                                           
مجلة العلوم الإنسانية سلامیة"، ينظر: عبدالله بن عبدالعزيز. "المعجل لمحات من التجربة المالیزية في المصرفیة الإ 112

 .44ه(، ص1436العدد الخامس والثلاثون، )ربیع الآخر  والاجتماعية،
المجلة ، "هیز وتخصیص المواردرق التجينظر: إيمان غريب، "التحقیق في تجربة العمل المصرفي الإسلامي في مالیزيا ط 113

 .222م(،  ص2015فالسنة الأولى، العدد الأول، )صی الفصلية للدراسات المالية والمصرفية الإسلامية،
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 الشرعي للمصرفية الإسلامية في ماليزيا:الإطار الفرع الرابع: 
  الإسلامیة في مالیزيا: للمصرفیةوتشمل النقاط التالیة الإطار الشرعي 

 

  قانون البنك المركزي الماليزي:  .1

الصلاحیة في إدارة المصرفیة الإسلامیة، وتكوين المجلس المالیزي أعطى للبنك المركزي هذا القانون 
على أن البنك المركزي المالیزي  من القانون 51تنص المادة  المالیزي.الشرعي في البنك المركزي 

(BNM( يجوز له إنشاء هیئة استشارية للشريعة )SAC تكون السلطة المختصة لتحديد )
 .114أحكام الشريعة الإسلامیة لأغراض الأعمال المالیة الإسلامیة

 

  م:2013قانون الخدمات المالية الإسلامية   .2

یة الإسلامیة لعام القانون المهم الذي جمع قانون المصرف أن هذا القانون هو جدير بالذكر
اتها من قانون المصرفیة ، ويحتوي على المواد المناسبة للأنشطة المالیة الإسلامیة وعملیم1983

تطوير وتنمیة ، ومن جهة أخرى فإنه يتضمن مواد مهمة لم1989والمؤسسات المالیة لعام 
 والأنشطة التجارية.الصناعة المالیة 

الخدمات المالیة  تم ذكر القضايا المتعلقة بالمصرفیة الإسلامیة بالتفصیل في قانون
 كالتالي:م،  2013 ةالمالیزي الإسلامیة

لشرعیة وأعضائها، اتشكیل الهیئة الشرعیة، وتعیين أعضاء الهیئة واختصاصات الهیئة  -
 .والمعلومات التي يجب عرضها على الهیئة الشرعیة

الشخص الذي  /ة تعیين المؤسس -امتیازات أعضاء مجلس الهیئة الشرعیة وواجباتهم  -
 يقوم بالتدقیق في مجال تنفیذ الأحكام الشرعیة.

                                                           
 ، الفقرة الأولى.51المادة  م(2009) ،قانون البنك المركزي الماليزي 114
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 .سوق النقد الإسلامي -

 سلطة البنك المركزي في وضع المعايير أو إصدار القواعد. -

 لإسلامي.االأجنبي السلوكیات المحظورة في سوق النقد الإسلامي وسوق الصرف  -

 تحديد الجهات الرقابیة المتخصصة. -

قانون الخدمات المالیة الإسلامیة وتم ذكر موضوع التكافل في شكله التفصیلي في  -
 .115م2013

في القانون المذكور  وفیما يتعلق بأحكام الودائع الإسلامیة، فقد تم شرحها بالتفصیل -
 .116أعلاه

 

  م:2019الحوكمة الشرعية  وثيقة  .3

لشرعیة في عام ا( عن إرشادات جديدة بشأن الحوكمة BNMأعلن البنك المركزي المالیزي )
الإرشادات  ، وتعُرف هذهم2010إطار الحوكمة الشرعیة لعام  ، والتي حلت محلم2019

 م. 2019باسم وثیقة سیاسة الحوكمة الشرعیة لعام 
 

 المعايير الشرعية للعقود:اللوائح و 

المالیة الإسلامیة  تساعد في ضبط الأمور الشرعیة للمنتجاتاللوائح والمعايير هذه إن 
معیار الاستصناع، ، مثل معیار المرابحة، معیار الإجارة في مالیزيا هذا كإطار الشرعي

 ومعیار المضاربة.معیار التورق، ، معیار المشاركة
 

                                                           
 م.2013لعام  يةقانون الخدمات المالية الإسلامية الماليز  115
 المرجع نفسه. 116
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لبنوک غير ل الشرعيالإطار  تطويرمهورية الإسلامية الإيرانية في الجالمبحث الثاني: تجربة 
 الربوية

ي للصناعة المالیة یحاول الباحث في هذا المبحث من الفصل الرابع، لدراسة التطور التاريخس
القوانين واللوائح والتعلیمات  أرکان وعناصر النظام المصرفي الإيراني باستخدامو الإسلامیة في إيران 

في الإيراني. لهذا السبب، في النظام المصر  وتوظیف الأموالالمصرفیة القائمة، وشرح طرق التجهیز 
عقود الإسلامیة في مجال تم دراسة أنواع الودائع المصرفیة في مجال معدات الموارد وأنواع التس

راسة النظام المصرفي تم دتسو تخصیص الموارد وكیفیة استخدامها في النظام المصرفي الإيراني. 
ص الموارد والبنك المركزي، النظام المصرفي، وتجهیز الموارد، وتخصی الإيراني في شكل أهداف ومهام

 والسیاسة النقدية.
 

 التطور التاريخي للصناعة المالية الإسلامية في إيران المطلب الأول:
، تهاا من قائد ثور ، أصبحت إيران دولة إسلامیة تلقت كل أوامرها وتعالیمهم1979بعد ثورة 

منصب القیادة، كان  البلاد العامة والعسكرية والأمنیة.كما بعدالذي كان مسؤولًا عن شؤون 
سنوات.  نتیجة  هناك منصب الرئیس، وهو مجلس منتخب وقابل للتجديد يتم تجديده كل أربع

یة عدة تغیيرات، ، شهدت الصناعة المالیة الإيرانم1979لذلك، منذ بداية هذا العام، أي 
 موضحة أدناه:

 

 (م1982و  م1979المرحلة الأولَ: )بین 

، تم تقلیص عدد البنوك ودمج بعض م1979جلبت المرحلة الأولى معها نقطة أنه وفقا لقانون 
 16مصرفاً و  36ونتیجة لذلك، تم تخفیض العدد الإجمالي للمصارف من  البنوك في أخرى.

 .117بنوك متخصصة، وتم إلغاء نظام الربا 4بنوك تجارية و  6مؤسسة ادخار إلى 
 

                                                           
لخدمات المصرفية ا -بَنکداري إسلاميينظر: نظر بور، محمد نقي، وموسويان، سید عباس، وخزائي، أيوب،  117

 .  181م(، ص2020) الإسلامية،
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 (م1985و  م1983لثانية: )بین المرحلة ا

م، 1983أغسطس  30في هذه المرحلة، وافق البرلمان الإيراني على القانون الذي يحظر الربا في 
م، وأعطى مهلة مدتها ثلاث سنوات لیصبح النظام 1984مارس  21ودخل حیز التنفیذ في 

 .118المصرفي إسلامیًا بالكامل

 

 حتى الآن( م1986المرحلة الثالثة )من  

 .119تركز هذه المرحلة على إعادة تحديد دور النظام المصرفي الإسلامي الإيراني في الاقتصاد
 

 الإطار التنظيمي المالي الإسلامي في إيرانالمطلب الثاني: 
ي في الدولة، وشرح على الإطار التنظیمي للتمويل الإسلام م1983نص قانون حظر الربا لعام 

 أيضًا الأدوات المسموح باستخدامها للتفاعل معه على النحو التالي:

 اج والخدمیة.ة في مجال تمويل عملیات الإنتكاستخدام أداتي المضاربة والمشار  -

بیعها على شكل یة و استثمار البنوك في مجال العقارات من خلال تشیید المباني السكن -
 قروض.

الاستثمار في الأنشطة الزراعیة والصناعیة بنفس الطريقة، أي الشراء أو الإنتاج أو  -
 .120بالقرضإعادة البیع 

 

 الموافقة على قانون العمل المصرفي بدون فوائد في إيران

                                                           
 .  181ينظر: المرجع نفسه، ص 118
 .  181ينظر: المرجع السابق نفسه، ص 119
لخدمات المصرفية ا -بَنکداري إسلاميينظر: نظر بور، محمد نقي، وموسويان، سید عباس، وخزائي، أيوب،  120

 .  181م(، ص2020) الإسلامية،



94 
 

 ، وبسبب الحساسیة الخاصة للقضاء علىم1978بعد انتصار الثورة الإسلامیة الإيرانیة عام 
البنوك الربوية، والتي نشأت من المنظور الإسلامي الأصلي، وتغیير النظام المصرفي في البلاد 
وتكییفها مع المبادئ والقیم الإسلامیة، أدى قرار الدورة الثانیة والتسعين والثلاثين لمجلس النقد 

ت ، إلى إلغاء أسعار الفائدة واستبدال رسوم التسهیلام1979ديسمبر  23والتسلیف، في 
 .121الممنوحة وتحديد الحد الأدنى المضمون الفائدة على الودائع الاستثمارية المختلفة

م مع الشريعة الإسلامیة أدى عدم كفاية نظام "الرسوم والأرباح المضمونة" في التوافق التا
زنة العامة للدولة عام في تجهیز وتخصیص الموارد المصرفیة، إلى إدراج ملاحظة في قانون الموا

ن قانون الموازنة م 54، وهي بداية تغیير عمیق في البنوك الإيرانیة. تنص الملاحظة م1981
 لذلك العام على ما يلي:

يخ سن هذا القانون تلتزم الحكومة بإجراء الدراسات اللازمة في أقرب وقت ممكن من تار 
المتعلق بذلك إلى  ع القانونلإزالة الربا من النظام المصرفي وإصلاح النظام المصرفي، وتقديم مشرو 

 أشهر. مجلس الشورى الإسلامي. يجب ألا تتجاوز المراجعات وتقديم اللائحة ستة

بعد الموافقة على مشروع القانون المذكور أعلاه، تم تقديم مشروع قانون العملیات 
، بعد موافقة مجلس الوزراء، إلى مجلس الشورى الإسلامي م1982المصرفیة بدون الربا في عام 

للموافقة علیه في نفس العام. وافق مجلس الشورى الإسلامي على مشروع القانون، بعد 
بعد موافقة مجلس  .ثم وافق علیه مجلس صیانة الدستور ،م1983سبتمبر  29التغیيرات، في 

الوزراء ومجلس النقد والتسلیف على اللوائح والتعلیمات المتعلقة بهذا القانون في شتاء عام 
تطبیق قانون العملیات المصرفیة بدون الربا في جمیع البنوك منذ بداية عام ، تم م1983
 .122م1984

 

                                                           
 .  181ينظر: المرجع السابق نفسه، ص121
لخدمات المصرفية ا -بَنکداري إسلاميينظر: نظر بور، محمد نقي، وموسويان، سید عباس، وخزائي، أيوب،  122

 .182م(، ص2020) لامية،الإس
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 العناصر الرئيسية للنظام المصرفي الإيراني: الثالثالمطلب  
ينقسم قانون الخدمات المصرفیة بدون الربا، الذي يحدد الإطار والخطوط الأساسیة للنظام 

فصول تحت عناوين "أهداف ووظائف النظام المصرفي"، المصرفي الإسلامي في إيران، إلى خمسة 
"تجهیز الموارد النقدية"، "تخصیص الموارد"و"البنك المركزي والسیاسة النقدية"و"المتفرقات"؛ وهو 

 .123المسؤول عن شرح العناصر الأساسیة للخدمات المصرفیة الخالیة من الربا
 

 أهداف ومهام الجهاز المصرفي الإيراني: 
 :124م المصرفي في إيران هيأهداف النظا

داول الصحیح للأموال إنشاء نظام نقدي وائتماني وفقًا للقواعد الإسلامیة لتنظیم الت -
 والائتمان من أجل ضمان صحة ونمو اقتصاد البلاد؛ 

سلامیة العمل على تحقیق أهداف وسیاسات وبرامج حكومة جمهورية إيران الإ -
 بالأدوات النقدية والائتمانیة؛

ن خلال جذب التسهیلات اللازمة لتوسیع التعاون العام والقروض الحسنة م خلق -
ا لتوفير ظروف العمل الأموال والاحتیاطیات والمدخرات والودائع المجانیة وتعبئتها وتجهیزه

 ن الدستور؛م 43من المادة  9و  2والتسهیلات والاستثمار من أجل تنفیذ  الفقرتان 

تسهیل المبادلات لق التوازن في میزان المدفوعات و الحفاظ على القیمة النقدية وخ -
 التجارية؛

تسهیل المدفوعات والإيصالات والتبادلات والمعاملات والخدمات الأخرى التي  -
 . 125يتطلبها قانون البنك
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 توظيف الأموال 
 :و التالييمكن سرد دوافع المتقدمين للحصول على تسهیلات لزيارة البنك على النح

المرافق لتلبیة احتیاجات الاستهلاك والنفقات الضرورية التي تتعلق في الطلب على  -
 .الغالب بالأفراد والأسر

طلب تسهیلات لتمويل الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها المنشآت الاقتصادية لتلبیة  -
الاحتیاجات والتكالیف الحالیة وتكالیف التطوير والانتهاء من الأنشطة أو تشغیل المشاريع 

 .ديد والموازية من هذا النوعالج

 قرض الحسن.الالإقراض الذي يرتکز علی  -

 .منح التسهیلات على أساس العقود تبادلي -

  .استثمار مباشرة على بنیة تحتیة اقتصادية -

 من الأعمال الصالحة التي أوصى بها دين الإسلام المقدس.  قرض الحسنالمنح  -

 للبنوك لمنح تسهیلات هذه القروض: فیما يلي مصادر ودائع القروض الحسنة

لشركات الإنتاج والخدمات )غير التجارية وشركات التعدين( التي تعمل أنشطتها  -
 على خلق فرص العمل وتلبیة الاحتیاجات الأساسیة للمجتمع؛

 الأشخاص الذين يشاركون بشكل مباشر في الزراعة وتربیة الحیوانات؛ -

لحالات: مصاريف الزواج، المهر، علاج المرض، تلبیة احتیاجات الناس في هذه ا -
 إصلاح المساكن، المنح الدراسیة، المساعدة في بناء المساكن في المناطق الريفیة.

بعد اقتطاع الودائع القانونیة  قرض الحسنالر حصیلة ودائع وعلیه تقوم البنوك بادخا
وعلاج وتعلیم وتوظیف والمدخرات الاحتیاطیة على شكل قروض الحسنة لأغراض خيرية كزواج 

 وتقديم التسهیلات للمحتاجين والمتقدمين.
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وبالطبع تحصل البنوك على ضمانات كافیة من العمیل لضمان استلام الذمم المدينة. 
إلى  2.5هذه القروض بدون الربا، بالإضافة إلى الأقساط المتعلقة بأصل التسهیل، يتم استلام 

یل، بشرط ألا تتجاوز تكالیف تجهیز مصدر قرض في المائة فقط من المقترض كرسوم تشغ 4
 .126الحسن وتكالیف منحها. يمكن للمودعين سحب ودائعهم وقتما يريدون

بهذه الطريقة، يمكن للبنك أن يعمل كمؤسسة خيرية وغير ربحیة وسیطة وتجهیز الأموال 
في، يجب أن في النظام المصر  الفائضة للأشخاص الخيريين وتسلیمها إلى المتقدمين المحتاجين.

يکون القرض الحسن، مع الحفاظ على الاعتدال، وسیلة للضمان الاجتماعي وتحقیق العدالة 
الاقتصادية لدعم المحتاجين. كما أن الموارد المطلوبة بالإضافة إلى حساب قرض الحسن الادخار 

ابلة يجب تكمیلها وتقويتها من خلال الحكومة؛ لأن من مسؤولیات الدولة الإسلامیة غير الق
قرض الللتصرف دعم الفئات المحرومة والضعیفة وتوفير الحیاة الكريمة لأبناء المجتمع. بما أن منح 

قرض الحسن لمؤسسات مثل لجنة الإغاثة الالحسن من أنسب طرق الدعم، يمكن للبنوك منح 
 .127ومكتب الرفاه وغيرهما

 

 عقود المعاوضة
يرها من مصادر البنك، الودائع الاستثمارية وغوبهذه الطريقة، تدخل البنوك، باستخدام مصادر 

ة، والإجارة المنتهیة في عقود المعاوضة مع المتقدمين للحصول على تسهیلات مثل: بیع المرابح
 بالتملیک، والسلم، والاستصناع، وشراء الديون و الجعالة.

، نتیجة هذه العقود، التي يتداول فیها البنك مع مقدم الطلب كمؤسسة هادفة للربح
هي دين العمیل طويل الأجل، والذي يجب سداده وفقًا لجدول زمني محدد. وبهذه الطريقة، 
يوفر البنك كل أو جزء من رأس المال المطلوب للنشاط الاقتصادي، مع میزة أنه بعد إبرام العقد 

إلى  وقبل بدء النشاط المذكور، يتم معرفة ربح البنك. والتطورات الاقتصادية المستقبلیة بالإضافة
                                                           

تم تخصیصه للتسهیلات  دون الربَ،قانون العمليات المصرفية بابعة عشرة،  في الفصل الثالث من مواد السابعة إلى الس 126
 التي تمنحها البنوك.

، تم تخصیصه للتسهیلات دون الربَقانون العمليات المصرفية بمواد السابعة إلى السابعة عشرة،  في الفصل الثالث من  127
 التي تمنحها البنوك.
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بالإضافة إلى المساعدة في تلبیة الربح وخسارة الاقتصادية لا تؤثر على أرباح البنك ومصالحه. 
الاحتیاجات الاقتصادية للشركات، تلبي هذه العقود أيضًا الاحتیاجات المالیة للأسر 

 .128والأفراد
 

 حالات تطبيق عقود المعاوضة:

السوق الحقیقي بإلغاء اتفاقیة الربا في قسم ومن سمات الخدمات المصرفیة الإسلامیة أنها تدخل 
التسهیلات الخاصة بإعطاء الأسر والشركات، ومن ثم ينشأ الاقتصاد من المستفیدين من 

بعبارة أخرى، تُستخدم العقود مثل المرابحة والإيجار بشرط الملكیة والجعالة لتمويل   .التسهیلات
جل، في هذه العقود، يتم أولاً إنتاج السلع الأسر واحتیاجات المؤسسات الاقتصادية قصيرة الأ

أو الخدمات في الاقتصاد الحقیقي، ثم يقوم البنك، من خلال توفير السلع أو الخدمات نقدًا، 
بتسلیمها للعمیل على أساس طويل الأجل؛ ونتیجة لذلك، لا يمكن لاتفاقیات الائتمان هذه 

سیكون دائما في إطار الاقتصاد  بأي حال من الأحوال أن تتجاوز الاقتصاد الحقیقي، بل
 .129الحقیقي

 فیما يلي سوف ندرس أنواع عقود المعاوضة:

بين الناس لفترة طويلة، وتعني  اي كان منتشر لذمن أنواع عقود البیع المرابحة ا المرابحة (أ
البیع الذي يدفع فیه البائع الثمن النهائي للبضاعة، بما في ذلك ثمن الشراء، وتكالیف النقل 

ة، و التكالیف الأخرى ذات الصلة: يقوم العمیل بإبلاغ المبلغ ثم يطلبه بنسبة مئوية والصیان
؛ على سبیل المثال، يعلن أنه اشترى هذا المنتج مقابل ألف تومان وأنه مستعد لبیعه كربحإضافیة  

للعمیل مقابل ألف ومائة تومان أو بربح عشرة بالمائة. في بیع المرابحة، إذا كذب البائع في ذكر 
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سعر الشراء أو المصاريف ذات الصلة، فللعمیل خیار الفسخ. يمكن أن يتم بیع المرابحة على 
 قدي أو سداد أو ائتمان مقسط، وإذا كان قرضًا، فعادة ما يكون سعر الفائدة أعلى. شكل ن

با في زمرة البیع تم تضمين عقد بیع المرابحة في قانون العملیات المصرفیة بدون الر 
ك توفير السلع التالي بالتقسیط. وتستخدم البنوك البیع المرابحة على نطاق واسع. يمكن للبنو 

للمتقدمين من خلال  ت اللازمة واستخدامها في الإنتاج والخدمات، وتوفيرهالتوفير التسهیلا
 البیع بالتقسیط:

 المواد الخام والملحقات؛ -

 الممتلكات المنقولة مثل المعدات والآلات والمرافق؛ -

 .130السكن -

عين عن طريق متعمل البنوك في البیع بالتقسیط بحیث يعلن العمیل عن طلبه لمنتج 
تج من البنك، بشرط أن تكون ع والمبلغ والتعريف بالمنتج أو البائع، ويتعهد بشراء المنتحديد النو 

حص الطلب وبیعها البضاعة متوفرة في البنك. يقوم البنك أيضًا بشراء البضائع عن طريق ف
 للعمیل على أقساط، مع مراعاة ربح البنك بما يتناسب مع فترة السداد.

ح البنك، ويتم تحديد للسلع بناءً على سعر التكلفة وأربايتم تحديد سعر البیع بالتقسیط 
رغم من أنه، في ظل الحد الأدنى والأقصى لربح البنك من قبل مجلس النقد والتسلیف. على ال

وف معینة، تحديد الظروف العادية، يحق لكل بائع تحديد سعر بضاعته، يحق للحكومة، في ظر 
 المصرفیة. للربحالسعر أو الحد الأدنى والحد الأقصى 

معاملة رسمیة من  إذا لم يتم إجراء أي معاملة لأي سبب من الأسباب أو إذا تم إجراء
بیع بالتقسیط لم خلال وكیل غير حقیقي، ولم تكن هناك إيصالات وعقود سارية، فإن عقد ال

 يتم إبرامه. على هذا النحو:
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 لا يجوز للعمیل الحجز على الأموال العائدة للبنك. 

عتبارها فائدة غير الاستیلاء، فإن المدفوعات الزائدة التي يدفعها للبنك بافي حالة 
ون في ذنب عدم مشروعة بموجب هذا العقد، وأولئك الذين يساعدون في القیام بذلك يشارك

 ذه الحالات.شرعیته. لذلك، يجب على موظفي البنك تجنب أي نوع من التعاون في مثل ه

دينه قبل تواريخ الاستحقاق، يجب على البنك منح إذا دفع المشتري كل أو جزء من 
بما يتناسب مع الوقت المتبقي حتى تاريخ  المستحق الربحالخصم اللازم للمشتري من مكان 

 131الاستحقاق.

هو استصناع أو عقد بين شخصين طبیعیين أو اعتباريين،  الاستصناع )أمر البناء(.  (ب
بخصائص محددة في المستقبل يلتزم به العمیل ومقابل بناءً على إنتاج منتج معين أو تنفیذ مشروع 

استلام المبالغ في أوقات متفق علیها تكون جزءاً يمكن أن يكون نقديًا وجزءا بما يتناسب مع 
التقدم المادي للعمل على أقساط أو حتى بشكل مستقل، بناءً على جدول قصير الأجل أو 

نوات، والمواد الخام والسلع اللازمة لتنفیذ طويل الأجل، على سبیل المثال من سنة إلى عشر س
المشروع نفسه يقوم بالتحضير المباشر للمنتج أو التصمیم المطلوب وتسلیمه للعمیل في وقت 

 محدد، وسیتسلمه العمیل إذا كان التصمیم يتوافق تمامًا مع المواصفات المحددة في العقد.

في  إنشائه.و قد هو إنتاجه غرض من العالمنتج أو الخطة معدوم في وقت العقد وال
خالیة من أي الاستصناع، يجب تحديد أوصاف البضائع أو سمات الخطة المقصودة بوضوح و 

عقد، يتعين على العمیل غموض أو جهل. إذا تطابق المنتج أو الخطة مع المواصفات الواردة في ال
  أخذ البضائع والوفاء بالالتزامات المتبادلة.

لإنتاجیة مثل الصناعة والتعدين والإسكان والزراعة، يمكن من أجل توسیع القطاعات ا
للبنوك توفير التسهیلات اللازمة للعملاء على شكل عقد الاستصناع الأول ثم التنازل عن عقد 

الخطط طويلة الأجل، يمكن للبنوك  أماالبناء للشركة المصنعة بناءً على عقد الاستصناع الثاني. 
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 مراحل مختلفة مع العمیل والشركة المصنعة وإبرام العقود اللاحقة أيضًا إبرام عقود الاستصناع في
 وفقًا لاتفاق الأطراف.

وفقًا لهذا النموذج، يبرم طالب التسهیل عقد الاستصناع مع البنك، والذي بموجبه يسلم 
البنك البضائع المطلوبة بعد البناء. ويستلم مبلغ العقد على أقساط. ثم يعهد البنك بالعمل إلى 

یل آخر في عقد استصناع نقدي آخر. سیدفع متلقي التسهیل أقساط التسهیل بما يتناسب وك
 .132مع مبلغ العقد ومدته

المدنیة والبیع  عقد الاستصناع هو البديل الأكثر طبیعیة وملاءمة عن عقدي الشراكة
أي  كان، وبشكل عام،بالتقسیط أو المشاركة المتناقصة في تخصیص البنوك لتشیید مشاريع الإس

ناء سكن، يقوم البنوك لب إحدی منشئ. على سبیل المثال، عندما تذهب إحدى الجامعات إلى
العقد الأول هو شراكة  البنك بتمويل المشروع في عقدين، بشرط أن يكون لديه الموارد اللازمة؛

إبرام هذين العقدين  مدنیة حتى بناء الخطة والعقد الثاني عقد بیع بالتقسیط أو شراكة. يتم
 بشكل مستقل.

 توجد بطبیعة الحال ثلاث مشكلات في هذا النوع من تخصیص الموارد:

تى شاءوا، وكذلك : أن عقد الشراكة المدنیة جائز، وللطرفين فسخه مالمشكلة الأولى 
 لضرورة ذلك، بالإضافة إلى عقد آخر لازم، يشترط فیه الشرط اللازم.

 بد من تقدير ك من عقد الشراكة لاالمشكلة الثانیة: أنه من أجل احتساب ربح البن
لتسهیلات، وذلك بعد سعر أرض الجامعة المراد بناؤها بموارد البنك في ذلك السكن وقت منح ا

نك الناتجة عن هذه فترة الشراكة، يجب تحديد الأرض ومقدار تسهیل التوزيع وحصة أرباح الب
 الشراكة، بینما لا يتم عادة مثل هذا الإجراء.

لتقسیط لأي سبب من الثالثة: أنه إذا لم يوافق الطرف الآخر على عقد البیع باالمشكلة 
 بتوقیع عقد جديد. الأسباب بعد انتهاء الشراكة، فلا توجد وسائل فقهیة وقانونیة لإلزامه
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لیة في المشروع، بالإضافة إلى ذلك، لیس لدى البنك والجامعة أي نیة للمشاركة الفع
وع لا يتم تقییمها البنک علی مشر  موافقةشراكة محددة مسبقًا.  والجامعة مجبرة على تمويل

 ة الحقیقیة.وتسعيرها بعد البناء بالطبع، لا يهتم البنك بشكل أساسي بعقود الشراك

الاستصناع،  ومع ذلك، فإن تخصیص الموارد لبناء المسكن يتم بسهولة في شكل عقد
 علاه:أالمشاكل المذكورة  ولأي من الأسباب التالیة، فإنه لا يعاني من أي من

 عقد الاستصناع عقد لازم. .1

 . لیس من الضروري تقدير سعر الأرض.2

. لا داعي لإبرام نوعين من العقود، حیث لا بد من إنهاء العقد الأول حتى وقت 3
إبرام العقد الثاني: لأنه بعد تلقي نوع الحاجة وكمیتها ونوعیتها، يمكن للبنك أولًا إبرام عقد 

والمستلم هو البنك. وفي نفس  الجامعة هيصناع مع مقدم الطلب. في هذا العقد، العمیل الاست
 .133الوقت يبرم البنك عقد استصناع ثان مع مقاول البناء

 الإجارة المنتهیة بالتملیکج( 

لشروط العقد في نهاية  الإيجار بشرط الملكیة هو عقد إيجار ينص على أنه إذا امتثل المستأجر 
ت إيجار كمؤجر لتوفير الإيجار، فسیملک العين المستأجرة. يمكن للبنوك الدخول في معاملامدة 

اء والإسكان والتجارة التسهیلات اللازمة لتوسیع الخدمات والزراعة والصناعة والتعدين والبن
ز مدة الإيجار المشروط والأعمال واستهلاك السلع المعمرة المصنوعة في الدولة. يجب ألا تتجاو 

و تاريخ بدء التشغیل لعمر الإنتاجي للأموال الخاضع للعقد. أساس احتساب العمر الإنتاجي ها
ر في سعر التكلفة حسب تقدير البنك. يتم تحديد مبلغ الإيجار في هذا العقد من خلال النظ

 وأرباح البنك.

يجب أن يكون الكائن المستأجر شیئًا لا يفقد أصالته، على الرغم من الاستفادة من 
المنافع. لذلك فإن تأجير الخبز وما في حكمه لا يصح. بما أن عقد الإيجار مملوك من قبل البنك 
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حتى نهاية العقد، يتم تحديد الشروط المطلوبة من قبل البنك من حیث الصیانة والاستخدام 
متلكات المؤجرة، وعدم التحويل إلى الغير، ودفع تكالیف الإصلاح والضرائب وغيرها السلیم للم

 . 134من البنود المحددة في العقد

لوبة، يلتزم مقدم الإجراء في هذا العقد على النحو التالي: بعد تحديد البضائع المط
بعد أن يوفر البنك اهزة. جالطلب البنك بإبرام العقد بمجرد أن يعلن البنك أن البضائع المطلوبة 

شروط العقد، يصبح  البضائع، يقوم بتسلیمها إلى مقدم الطلب كعقد إيجار، وإذا تم استیفاء
 المستأجر مالك البضاعة في نهاية الفترة المحددة. 

أجر مجاناً أو بمبلغ بعد استلام جمیع الأقساط يقوم البنك بتحويل العين المؤجرة للمست
 عقد.قد تم الوفاء بجمیع الالتزامات وفقاً لل بسیط بشرط أن يكون المستأجر

إذا دفع المستأجر مال الإجارة وسدده قبل انتهاء مدة الإيجار، بالإضافة إلى منح الخصم 
اللازم على الإيجار المتبقي للمستأجر، يمكن للبنك أيضًا تحويل عين المؤجرة إلیه وفقًا للعقد. 

 .135بالطبع كل هذه الأمور يجب ذكرها في العقد

 المضاربةد( 
وع من العقود، المضاربة هي عقد بين بنك وتاجر، لشراء وبیع البضائع، في هذا الن  

، کلاهما بصفة العامل يکون البنك بصفة المضارب، ويقدم الرأس المال والطرف الآخر في العقد،
لصفقة بين سیم الربح من امسؤولان عن جمیع الأمور المتعلقة بالتجارة. في نهاية العمل، سیتم تق

 البنك والعامل.

الوقت في عقد  ستعتمد نسبة هذا التقسیم على الاتفاق المبدئي. إذا لم يتم تحديد
تهلاك وعودة الأموال المضاربة، فیمكن أن يستمر في أي وقت. يمكن للبنك أن يشترط مراقبة اس

 خلال فترة المضاربة.
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يرغبون في تأمين رأس مالهم يجب على الأشخاص الطبیعیين أو الاعتباريين الذين 
التجاري من خلال المضاربة لدى البنك، بالإضافة إلى معلومات الهوية، تقديم معلومات أخرى 
إلى البنك، بما في ذلك موضوع المضاربة، مقدار رأس المال المطلوب للمضاربة، المبالغ التقريبیة 

اربة، التوقع بحجم المبیعات، للمصروفات ذات الصلة، الحد الأقصى للوقت اللازم لفترة المض
النسبة التي يقترحها مقدم الطلب لتوزيع أرباح المضاربة ونوع الضمان الذي يدفعه مقدم الطلب 
لضمان حسن تنفیذ العقد. يقوم البنك بفحص المعلومات الواردة أعلاه وتحديد المبلغ الإجمالي 

ير المحددة للبنوك في هذا الصدد، لرأس المال المطلوب وحصة الأطراف من الأرباح وفقًا للمعاي
إذا كان هناك مبرر اقتصادي كافٍ، عن طريق وضع شروط في العقد أو دون شروط بناء على 

ان طلب العمیل، يوافق ويبرم العقد. نظرا لطبیعة عقد المضاربة، فإن العامل أمين. في حالة فقد
وع آخر من الضرر، فإن فراط، أو تفريط، أو حدوث أي نإأو تلف المال التجارة دون أي 

 .136المسؤولیة الكاملة تقع على عاتق المالك والعامل لیس بضامن

 المزارعةهـ(  
ر لفترة زمنیة معینة رعة هي عقد ينقل بموجبه أحد الطرفين الأرض إلى الطرف الآخاالمز  

 ارع والطرف الثانيلزراعتها وتقسیم المحصول بموجب اتفاق بینهما. الطرف الأول يسمى المز 
 يسمى الزارع أو العامل. 

البدء في الزراعة عندما  سیكون للبنوك دائمًا دور المزارع في عقد المزارعة. لذلك، يمكنهم
 ثنين.يريدون تزويد الزارع بالأرض أو عوامل الإنتاج الأخرى أو مزيج من الا

مادًا ينتهي عقد المزارعة بتقسیم المنتج وتسلیم حصة البنك، ولكن في بعض الحالات، اعت
على نوع المنتج، قد يرغب البنك في بیع حصة منتجه إلى العامل أو الزارع ؛ في هذه الحالة، 

 .137سیتم ذكر الموضوع كشرط في العقد
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 المساقاتو(  
المساقات عبارة عن عقد يتم بموجبه إجراء معاملة بين مالك البستان وما شابه ذلك  

أمام جزء مشاع معين من المنتج. في هذا العقد، يمكن للبنك أن يلعب دور مالك الحديقة أو 
مُعد البذور والأسمدة والمیاه. لذلك أي بنك لديه أشجار خصبة في مجال نشاط فروعه، بحیث 

عين أو منفعته أو بأي شكل من الأشكال بتصرفه، إذا كان شخص أو يسمح لصاحب ال
أشخاص )طبیعیون أو اعتباريون( على استعداد للدخول في عقد المساقاة مع العامل، فسیقوم 
بذلك حتى يتمكن العامل من الاهتمام بالأشجار وشؤون البستنة الأخرى للممتلكات وأخيراً 

 .138بینهماوفقًا لـلعقد، المنتج يتم تقسیمها 
 

 استثمار مباشر
فاخرة وزائدة. بحكم  يمكن للبنوك أن تستثمر مباشرة في مشاريع الإنتاج والعمران التي لیست

ريع الإنتاجیة )الصناعیة التعريف، الاستثمار المباشر هو توفير رأس المال اللازم لتنفیذ المشا
ركات مساهمة وبنك شفي شكل  والتعدينیة والزراعیة والبناء( والتجارة والخدمات التي تتكون

وک مسؤولة عن القیام واحد أو أكثر )دون مشاركة طبیعیة أو الأشخاص الاعتباريون أخرى( البن
اطر مسؤولیات ومخ بذلك. وبهذه الطريقة، يتحمل البنك، بصفته مالك رأس المال والمستثمر،

ون، يجب وبحسب القان ا،النشاط الاقتصادي. يتطلب الاستثمار المباشر في أي مجال بحثاً دقیقً 
 أن تشير نتیجة تقییم المشروع إلى أنه غير ضار.

وفقًا للهیكل الحالي للخدمات المصرفیة الخالیة من الربا في إيران، فإن البنك )سواء كان 
مصرفاً تجاريًا أو متخصصًا، ومؤسسات ائتمانیة، وتعاونیات ائتمانیة، وحتى بعض مؤسسات 

شاملة بالإضافة إلى أداء الاقتراض، الأنشطة الخيرية، والمعاملات ( هو مؤسسة الحسنةض و قر 
التبادلیة مع ربح معين، يستطیع أن تشارك أيضًا في الأنشطة الاقتصادية للشرکات وتستثمر 

 .139ةمباشرة كشرکة اقتصادية كامل
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 هذا المبحث: لاصةخ

وتم مناقشة أجزاء   ، تم مراجعة الخدمات المصرفیة بدون الربا في إيرانالمبحثفي هذا 
 ا يلي:بم ويمکن أن نلخصهاكبيرة من النظام المصرفي الإيراني. 

ا الإطار والخطوط قانون العملیات المصرفیة الخالیة من الربا، والذي يحدد فعلیً   .1
"أهداف ومهام  :طالبفي ثلاثة م نوقشکما أنه الرئیسیة للنظام المصرفي الإسلامي في إيران،  

 "تخصیص الموارد". و، "تجهیز الموارد النقدية" النظام المصرفي"
ثلاثة أنواع من  ت عنوانتحتجهیز الموارد في مجال المصرفیة الخالیة من الربا في إيران،   .2

 رات طويلة الأجل.الجارية، والاستثما الحسنةض و الادخارية، ودائع قر  ةض الحسنو ودائع قر 
 إيران هي: قروض طريقة تخصیص الموارد في الأعمال المصرفیة الخالیة من الربا في  .3

 الحسنة، وعقود الصرف، وعقود الشراكة، والاستثمار المباشر.
مارية وغيرها من في عقد التبادل، تدخل البنوك، باستخدام مصادر الودائع الاستث  .4

یة بالتملیک، والبیع ل الإجارة المنتهمصادر البنك، في عقود تبادل مع طالبي التسهیلات، مث
ص هذه وتتمثل خصائ بالتقسیط )المرابحة(، والمعاملات الآجلة، وشراء الديون. والاستصناع.

د لا تتطلب إشرافاً ورقابة العقود في العلاقة بين الدائن والمدين بين طرفي العقد وأن هذه العقو 
 مستمرين.
زراعة، المو والمضاربة،  لشراكة القانونیة،ة، وااتفاقیات الشراكة تشمل الشراكة المدنی  .5

دة المتوقع )المتغير(، والمساقات. الخصائص العامة لهذه العقود هي: عدم الملكیة، معدل الفائ
، والحاجة إلى إشراف العلاقة التشارکیة بين أصحاب رأس المال أو مالك رأس المال مع العامل

 ورقابة مستمرة من قبل المتعاقدين.
ثمار المباشر هو: يوفر البنک كل رأس المال اللازم لتنفیذ المشاريع الإنتاجیة الاست  .6

)الصناعیة والتعدينیة والزراعیة والبناء( والتجارة والخدمات التي تتكون في شكل شركات مساهمة 
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)دون مشاركة أشخاص طبیعیين أو اعتباريين آخرين( وبهذه الطريقة، يتحمل البنك، بصفته 
 .140ل والمستثمر، المسؤولیات والمخاطر الاقتصاديةمالك رأس الما

 

 للمصارف الإسلامية في إيران وماليزيا الشرعيأوجه التطوير للإطار المبحث الثالث: 
فتراق بين الا لاف أوختتفاق وأوجه الاالا التشابه أو هفي هذا المبحث تدور حول أوج الدراسة

  ختلاف.نناقش الأوجه الا تفاق، ثمومالیزيا، سنبدأ بدراسة أوجه الا المصارف الإسلامیة في إيران
 

 المصارف الإسلامية في إيران وماليزيافي  أوجه التشابه المطلب الأول:
في النظام المصرفي  الإشرافیةلشرعي من حیث تطوير مؤسسات وفیما يتعلق بوجود الإطار ا

، يمكن القول أنه: وفقا الهیئة العلیا الشرعیةرية إيران الإسلامیة، مثل الخالي من الربا في جمهو 
قانون السادس الخطة الخمسیة للتنمیة الاقتصادية والاجتماعیة والثقافیة المن  16للمادة 

( تمت الموافقة على المجلس الفقهي للبنك م2016-م2020للجمهورية الإسلامیة الإيرانیة )
ومجلس صیانة الدستور في عام  )بارلمان( الإسلامیة من قبل المجلس الإسلاميالمركزي للجمهورية 

. ويجب أن يشكل هذا المجلس كمؤسسة رسمیة في البنك المركزي وتكون موافقاته (م2015)
لضمان التنفیذ الصحیح للعملیات المصرفیة الخالیة من الربا " المذكور: المادةنافذة. ومما جاء في 

 الإيراني ومراقبة أداء النظام المصرفي والتعلیق على الإجراءات والأدوات المشتركة في النظام المصرفي
وطرق التشغیل والمبادئ التوجیهیة والتعامیم وأطر العقود وكیفیة تنفیذها من حیث الامتثال 

 ."141ووفقاً لمعايير الفقه الإسلامي، يتم تشكیل مجلس فقهي في البنك المركزي الإيراني

لم م( 2024حتى الآن ) -على حسب علم الباحث -في إيران ة إلى أنهتجدر الإشار 
ناول القانون المدني الإيراني وقد تفیما يتعلق بالعقود،  ،يتم إصدار لوائح المعايير الشرعیة الخاصة

 ركزية.م وحدمهیئة شرعیة لاتدقیق شرعي، ولا مراجعة شرعیة، و ما عندهم و  .العقود
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صرفي الإسلامي في مالیزيا تتوافق الاتفاقیات المصرفیة والتمويلیة والمفاهیم في النظام الم
وسع أنشطة ت. أدى طفیف اختلاف معمع ما هو مستخدم في العقود الإسلامیة في إيران، 

 إيران وإنشاء مؤسسات فيالمؤسسات المالیة الإسلامیة إلى جانب إقرار قانون البنوك الإسلامیة 
ولها من قبل المسلمين في  ة إسلامیة أخرى تقوم على العملیات المصرفیة غير الربوية إلى قبمصرفی

لإسلامي المالیزي في العقود كلا البلدين. النتائج النظرية والعملیة هي أن أساس النظام المصرفي ا
سات لى ممارسة المؤسويشرف مجلس شرعي مركزي ع الإسلاميالمصرفیة، نظريًا، يقوم على الفقه 

 حين أن العملیات الإسلامیة. مصادر الفقه السني هي القرآن والسنة والإجماع والقیاس، في
شیعي هي القرآن والاجتهاد المصرفیة الإسلامیة في إيران تنبع من الفقه الإمامي ومصادر الفقه ال

رفیة بدون العملیات المص والعقل والإجماع، ولكن في إيران تستند إلى الفقه الشیعي ويخضع قانون
صرفیة لكلا البلدين متشابهة ومن الناحیة العملیة، فإن العقود المالربا تحت إشراف البنك المركزي. 

النظام المصرفي  مع بعضها البعض ومقارنتها بإجمالي عدد العقود المصرفیة المستخدمة في
 .سلامیةالإسلامي؛ مالیزيا على مستوى أكثر انفتاحا مقارنة بجمهورية إيران الإ

، النظامين، إيران وتخضع العقود المصرفیة للقواعد العامة للعقود التي تحكم في هذين
لقوانين والأنظمة مالیزيا، وهي في هذا الصدد لا تختلف عن العقود الأخرى، ما لم تنص او 

 على حكم استثنائي في هذا الشأن.النقدية والمصرفیة الخاصة 

الأحیان معقدة للغاية. تتشابه عقود توريد  العقود المصرفیة متنوعة للغاية وفي بعض
الموارد وعقود تخصیص الموارد في جمهورية إيران الإسلامیة وجمهورية مالیزيا الإسلامیة تقريبًا بنفس 

 142 ٪، وهناك العديد من أوجه التشابه.85التنسیق وتشارك فیهما بنسبة 

ن الإسلامیة وجمهورية جمهورية إيراالمبادئ والنماذج التي تم توفيرها في الاتفاقات بين 
رفیة لهذين البلدين، هي كما مالیزيا الإسلامیة، والتي أدت إلى القواسم المشتركة للاتفاقیات المص

 يلي:

                                                           
ات بین الخدمات المصرفية دراسة فقهية وقانونية للاشتراکات والاختلافينظر: محمود عرفانی، وعليرضا محمدی، 142

 .209م(: ص 2016، )خريف41، العدد11البحث القانوني المقارن في إيران والعالم، السنةالإسلامية في ماليزيا وإيران، 
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لمعاملات على أساس ا الاتفاقیات المصرفیة المستخدمة في نموذج النظام المصرفي للبلدين
 زيا.إيران والسنة في مالیفقهاء الشیعة المشهور في المصرح بها؛ بحسب رأي 

رفي إلى المعاملات مبدأ مراعاة القانون: تستند العقود المستخدمة في النموذج المص .أ
المؤسسات الإسلامیة المعتمدة للمؤسسات القانونیة في إيران، وخاصة مجلس صیانة الدستور، و 

 في مالیزيا.
حتیاجات المناسبة مبدأ شمولیة المعاملات: تم تصمیم العقود المصرفیة لتلبیة الا  .ب

ة مقارنة بالماضي. ومن أجل وفي عالم الیوم، تتسم الاحتیاجات المصرفیة بتعقیداتها الخاص للبنوك.
 جامعةیلة الاستجابة بشكل إيجابي لهذه الاحتیاجات، ظهرت حلول مصرفیة شاملة كوس

ل: الخدمات نوعة مثللاستجابة لهذه المطالب المتنوعة. وتشمل هذه الحلول خدمات مصرفیة مت
 ية و...تثمار ارية والخدمات المصرفیة الاسالمصرفیة التج

مبدأ تناسب المعاملات: تم تصمیم العقود بطريقة تجعلها تتسق مع البنوك التجارية   .ت
 .143القائمة في كلا البلدين ومع أغراض ودوافع عملاء البنك

رفهما وفق المعايير الموارد، يستخدم كلا النظامين البنكیين في مصا جلبفي مجال عقود 
لنوع من الودائع يعتبر الإسلامیة ودائع قرض الحسن لجذب الموارد من العملاء. الأول أن هذا ا

القرض بقصد فعل الخير  "قرضًا" والثاني أنه لا توجد فائدة علیهما. لأن "القرض الحسن" بمعنى
 وبدون توقع، فلا فائض وربا.

اتفاقیة الإيداع  ؛ بموجبعلى الخدمات المصرفیة الإسلامیة الوديعة الجارية لا تقتصر
نه باستخدام مالجارية، يحق للشخص الطبیعي أو الاعتباري سحب رصیده بالكامل أو جزء 

استلام و شیك أو سحبه أو تحويله إلى آخرين في أي وقت عن طريق فتح حساب مصرفي 
 شیك.
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لإيداع لتحدي الصيرفة الإسلامیة، فقد بالنظر إلى أن الودائع لأجل هي النوع الرئیسي ل
بذل نص القانون واللوائح كل جهد ممكن للتوفیق بين العلاقة بين المودع والبنك ومبادئ الشريعة 

 الإسلامیة.

في اتفاقیة الإيداع لأجل، يودع المودع مبلغًا معینًا من المال في البنك، والذي يكون له 
ات القانونیة نسبیًا، ويواجه صاحب الحساب قیودًا في في كلا النظامين البنكیين نفس التأثير 

السحب من الحساب، اعتمادًا على المدة. إن رأس المال الأولي المقدم للبنك، أي رأس المال 
المخصص لتأسیسه، وكذلك الأنواع المختلفة من ودائع الأفراد، يجعل من الممكن للبنك استخدام 

ندات نقدية. بمعنى آخر، فإن إحدى الوظائف رأس المال هذا، وهو في شكل أموال ومست
الرئیسیة في النظام المصرفي الإسلامي وبالتالي النظام المصرفي لإيران ومالیزيا هي تداول الأموال 
لأغراض الربح. للقیام بذلك، يقوم البنك بإعداد عقود مختلفة وفقًا لطلب العمیل. يتم استخدام 

يتم تخصیصها في الخدمات المصرفیة المالیزية الخالیة من  هذه العقود في أقسامها الخاصة، والتي
 الربا بتسع طرق، والتي تشبه تقريبًا العقود المصرفیة في إيران.

يخصص الصيرفة الخالیة من الربا في إيران، باستخدام الطرق الاثنتي عشرة التي ينص 
العملیات المصرفیة  علیها القانون، موارد مستمدة من مصادر فقهیة غنیة ومقسمة وفق قانون

 الخالیة من الربا وتنفذ بطريقتها الخاصة.

يتم استخدام هذه الاتفاقیات في النظام المصرفي لإيران ومالیزيا وفقًا للشريعة الإسلامیة 
ووفقًا لمطلب الشعب المسلم في كل دولة في شكل خدمات مصرفیة خالیة من الربا وبعناوين 

يؤدي إلى إنشاء مثل هذا التوازن في الممارسة وتوسع الأسواق  مماثلة في بنوك هذه البلدان، مما
 المالیة الإسلامیة وساعد كثيراً في تصمیم وتنفیذ العقود النقدية والمالیة المفیدة.

من ناحیة أخرى، أدى الاعتماد الأساسي على النظام المصرفي الإسلامي في النهاية إلى 
لذلك، فإن مراجعة العقود المستخدمة في هذا النظام تطبیق المبادئ الإسلامیة، وبعناية أكبر. 

 وكذلك القواعد واللوائح التي تنظمها يمكن أن تكون مفیدة في إنشاء وتطوير الصيرفة الإسلامیة.
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وأيضًا، في النظام المصرفي الإسلامي لإيران ومالیزيا، فإن أكبر وأهم قواسم مشتركة 
شرعیة العقود والعملیات المصرفیة الخالیة من الربا، أساسیة في العقود المصرفیة للنظامين هو 

 .144والاعتماد على مصادر الفقه الإسلامي
 

 ختلاف في المصارف الإسلامية في إيران وماليزياأوجه الاالمطلب الثاني: 
سة أجزاء مختلفة، والتي يتم استخدام الاختلافات بين العقود المصرفیة لإيران ومالیزيا في خم

 عنها في هذين النظامين المصرفیين.يتم التعبير 
 

 في المصادر الفقهية والشرعية في إيران وماليزيا ختلافالالفرع الأول: ا
ن القرآن، وسيرة الرسول متستند العقود المصرفیة في إيران إلى المصادر الشريعة الإسلامیة 

 الكريم، وأقوال الأئمة.

يتم تنفیذ  الفقه السني هي القرآن والسنة والإجماع والقیاس، في مالیزيا، وفقًا لمصادر
وتعتبر هذه إحدى السمات البارزة للتمییز بين العقود المصرفیة ذه المصادر وفقًا له العقود المصرفیة

 .145الإيرانیة والمالیزية
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 في عقد التورق بین إيران وماليزيا ختلافالاالفرع الثاني: 
لم يتم أخذ المبیعات المصرفیة في الاعتبار في العقود المصرفیة ، التورقبسبب شبهة الربا حول عقد 

بثمن مؤجل أكثر مما تساويه نقدا،  البنكالسلعة من  شراءوعقد التورق عبارة عن  .146في إيران
 .اختلاف بين العلماء ، وفي هذه المسألة147نقدا لیحصل على قیمتها لطرف ثالث ثم يبیعها

 
 في عقد الجعالة في إيران وماليزيا ختلافالاالفرع الثالث: 

بینما يعد  ،لا يتم استخدام عقد تمويل الجعالة في النظام المصرفي الإسلامي في مالیزيا
النظام المصرفي الخالي من الربا في إيران الجعالة إحدی العقود أکثر استخدامًا وهو مرغوب فیه 

ت المصرفیة لتوسیع الإنتاج والتجارة جدًا لعملاء البنوك في إيران. تتمثل إحدى طرق التسهیلا
والخدمات لحل مشاكل الأسر في صیاغة العقود. وفي هذا العقد، تعمل البنوك كوكلاء )مثل 
تشیید أو إصلاح المساكن، والجسور، والمباني، والمرافق، وما إلى ذلك(. مقابل أجر معين .. 

تعديلها بحیث يحصل البنك على بعد إجراء عملیة الأجر المرغوبة حسب تكالیف العمالة يتم 
ربح معين. ومع ذلك، في هذا العقد، يتم تحديد الربح النهائي بعد إنفاق المصاريف وأداء 
العملیة، وعادة ما تعهد البنوك بأداء العملیة إلى المقاول والمتخصصين من خلال إبرام جعالة 

من خلال استخدام العقد أخری. ونتیجة لذلك، سیكون ربح البنك هو الفرق بين الجعالتين. 
الجعالة في استخدام التسهیلات المصرفیة، يتم تزويد البنوك بإمكانیة التوسع والتطوير في الأمور 
المتعلقة بالمنتجات الصناعیة والزراعیة والتجارة والخدمات من خلال تنظیم العقد كوكیل أو، إذا 

ها التي لا يمكنهم تلبیتها من خلال لزم الأمر، كجاعل. لذلك، يمكن للبنوك تلبیة مطالب عملائ
 .148التسهیلات الأخرى، من خلال ترتیب العقد الجعالة

 

                                                           
 المرجع نفسه.ينظر:  146
 . 225، صالبنوك الإسلاميةينظر: طیار، عبدالله،  147
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 في عقد المضاربة في إيران وماليزيا ختلافالاالفرع الرابع: 
  مالیزيا في اتجاهين:يتم تنفیذ عقد المضاربة في خطة الخدمات المصرفیة الخالیة من الربا في

  الك رأس المال.البنك الإسلامي في العقد بصفته صاحب المشروع والمودع بصفته م .1

 شروع.كصاحب المكمودع وصاحب صناعة أو خدمات    . البنك الإسلامي في العقد2

في عقود تجهیز الموارد المصرفیة في مالیزيا، يتم تكوين حساب يسمى حسابات 
حیث لا يستطیع المودع التدخل بأي شكل من الاستثمار العامة بناءً على عقد المضاربة، 

الأشكال في نوع الاستثمار للأموال المودعة، وكذلك فتح مثل هذه يشترط الحد الأدنى 
لمبلغ الإيداع، والذي تعلن عنه الصيرفة الإسلامیة لإبرام العقد، وإذا أغلق المودع حسابه 

، لن تحصل على أي قبل تاريخ الاستحقاق، إذا مضى أقل من شهر على فتح الحساب
في هذا العقد، تعد المضاربة عقدًا موجودًا فقط في قسم عقود تخصیص موارد البنك،  .فائدة

اعتباری، من الضروري استثمار رأس المال یقي و والذي وفقًا لعقد بين بنك وشخص حق
والعمل في المسألة التجارية شراء وبیع البضائع: ينص هذا العقد على أن البنك بصفته 

في العقد  )العامل( ضارب هو مورد الأموال المطلوبة رأس المال المضاربة، والطرف الآخرالم
بصفته الوكیل مسؤول لأداء جمیع الأمور المتعلقة بموضوع عقد المضاربة. يتم تقسیم الربح 
من المعاملة بين البنك والعامل في نهاية العمل وستعتمد نسبة هذا التقسیم على الاتفاقیة 

 .149الأولیة
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 والقانونيالمبحث الرابع: كيفية الاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير الإطار الشرعي 
 للمصرفية الإسلامية في أفغانستان

 تمهيد:
لمصرفیة الإسلامیة في أفغانستان يحتاج إلى تطوير ل طار الشرعيللإن الوضع الموجود ألاشك 

لا يكفي بأي م( 2015) وما ورد عن المصرفیة الإسلامیة في قانون البنوك الأفغاني 150.كثير
من الواضح أنه من الضروري الاهتمام الجاد بالمصرفیة الإسلامیة في هذا حال من الأحوال. 

الطرق الطبیعیة  إحدىالبلد وتنفیذ برامج جادة وفعالة في مجال تطوير المصرفیة الإسلامیة. 
المتعلق بالمصرفیة  الإطار الشرعي لتنمیة وتطوير المصرفیة الإسلامیة في أفغانستان، تطوير

 الإسلامیة، والذي لم يحظ حتى الآن باهتمام خاص.

الإمارة الإسلامیة قیادة البلاد، من الضروري إعادة تولت  بعد ماوفي الظروف الجديدة، 
تان وفقًا للقیم الإسلامیة، ويتم وضع قانون المصرفیة الإسلامیة تنظیم قانون البنوك في أفغانس

 .151بمعناها الكامل وتطبیقها في جمیع أنحاء البلاد

هناك حاجة ماسة  على المقابلات التي أجريت مع الخبراء في مجال القانون، بناء
لاستخدام الخبرات الناجحة من أجل تطوير الإطار الشرعي والقانوني للمصارف الإسلامیة في 

أفضل طريقة لتطوير الإطار الشرعي للمصرفیة الإسلامیة في أفغانستان هو أفغانستان، و 
 152.ستفادة من التجارب الدول الإسلامیة الأخرىالا

                                                           
(، راة، دكتوراه في القرآن والسنةهالشريعة والعلوم الإسلامیة في جامعة أستاذ الجامعة في کلیة سید عبید الله عبید ) 150

 م(، عبر واتساب.4/01/2023مقابلة شخصیة، )
 المرجع نفسه. 151
 جامعة هراة، دكتوراه في عصمت الله محمدي، )رئیس قسم الفقه والقانون في کلیة الشريعة والعلوم الإسلامیة في 152

امعة/بروفیسور(، مقابلة م، هراة، أفغانستان، وعبدالمجید صمیم، )أستاذ الج6/12/2021القانون(، مقابلة شخصیة، 
م، 2/12/2021ة،م، هراة أفغانستان، ونعمت الله سبحاني، )عالم الحقوق(، مقابلة شخصی7/12/2021شخصیة، 

الشريعة في جامعة هراة(،  نون كلیةهراة، أفغانستان، وعبدالواجد فروتن، )أستاذ الاقتصاد الإسلامي في القسم الفقه والقا
 . م، هراة أفغانستان31/12/2021مقابلة شخصیة، 
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كیفیة الاستفادة من التجارب الناجحة في مجال تطوير حول   قبل ذكر الموضوع الرئیسي
قوانين المصرفیة الإسلامیة في إيران ء الشرعي للمصرفیة الإسلامیة في أفغانستان فی ضو  الإطار

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن تجربة مالیزيا وإيران لها مزايا وإنجازات جیدة في ومالیزيا، 
بشكل كامل  تطبیق هاتين التجربتينلكن لا يمكن  ربا، والمصرفیة بدونة الإسلامیة یصرفمجال الم

 منمالیزيا وإيران تختلف عن في أفغانستان  الحالاتلأن الظروف و ؛ ٪ في أفغانستان100و 
والاجتماعي والثقافي، ولكل من  ،والسیاسي ،والاقتصادي كالجانب الديني،الجوانب  مختلف 

٪ من سكانها 99على سبیل المثال، في أفغانستان  اصة.وظروفها الخ حالاتهاهذه البلدان 
 لمذهبفي أفغانستان هو ا السائدحكام الشريعة الإسلامیة، والفقه بأغالبیتهم  يلتزممسلمون و 

الوضع في ولا سیما  ،المذهبهذا الحنفي، والأغلبیة المطلقة من المسلمين في هذا البلد يتبعون 
، تغيرت الحالات كثيرة ة الإمارة الإسلامیةیحاكمت تحبعد أن أصبحت أفغانستان الموجود 

عملیًا في مطبقة ، وهي ةتجارب دول مختلفمن بعض  أفغانستانفي  استفیدتومن ناحیة أخرى 
ولكن مع النقاط المذكورة أعلاه، لا يزال ، الإسلاميالأفغاني البنك ة الإسلامیة و یصرفالم النوافذ

 .153دول أخرى كمالیزيا وإيرانهناك مكان لاستخدام بعض جوانب تجارب 
 

الحلول والمقترحات لتطوير الإطار الشرعي للمصرفية الإسلامية الأفغانية في ضوء  
 التجربتین؛ الماليزية والإيرانية

انوني للمصرفیة الإطار الشرعي والق سیُقد م في هذا المبحث حلول ومقترحات حول تطوير
 الإسلامیة في أفغانستان في ضوء التجربتين المالیزية والإيرانیة.

سلامیة في مالیزيا وإيران الدعم المتواصل من أهم عوامل نجاح الصناعة المصرفیة الإإن 
النواحي و  من الجهات الرسمیة من بینها البنك المركزي المالزي والبنک المرکزي الإيراني لمختلف

وإيران، كدولة للتمويل الإسلامي،  اعالمی االأطر التي تحكم الصناعة، مما جعل مالیزيا تصبح مركز 
إذا كانت إمارة أفغانستان الإسلامیة عازمة على نمو الخدمات  طبقت النظام المصرفي بدون الربا.

                                                           
راة، دكتوراه في القرآن والسنة(، هسید عبید الله عبید )أستاذ الجامعة في کلیة الشريعة والعلوم الإسلامیة في جامعة  153

 م، عبر واتساب.4/01/2023مقابلة شخصیة،
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الخدمات المصرفیة  المصرفیة الإسلامیة في هذا البلد، فمن الضروري أن يحظى هذا النوع من
 في مختلف المجالات. (DAB) بدعم مستمر من البنك المركزي الأفغاني

تعتبر التجربة المالیزية في الصناعة المصرفیة الإسلامیة تجربة ناجحة، فقد استطاعت مالیزيا 
من خلال الأرقام المحققة والتي تدل علی  كتحقیق إنجازات هامة في المصرفیة الإسلامیة، وذل

کان للبنک المرکزي المالیزي دور مهم في دعم وتوفير الإطار   كأداء جید في العقد الأخير. کذل
 كالقانوني والتنظیمي والشرعي الملائم، بالإضافة إلی تأسیس الهیئات الداعمة لعمل البنو 

وتطوير رأس المال البشري من خلال إجراء الإسلامیة في مجال التشريعات والتنظیمات، وتنمیة 
بتکار منتجات مصرفیة جديدة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامیة ادراسات وأبحاث بغیة 

 الإسلامیة. كلرفع أداء البنو 

وتوضح تجربة مالیزيا أن نجاح الأعمال المصرفیة الإسلامیة في هذا البلد كصناعة نشطة 
المالیزية، وخاصة  لدولةاضحة والمدققة التي تبذلها االجهود الو  وتنافسیة لا يمكن أن يكتمل دون

البنك المركزي المالیزي. وتتجلى مظاهر ذلك بشكل واضح في مجال التشريع والمشاركة في مجال 
. إن العقدين الأخيرين يثبتان ويؤكدان بشكل التحتیةإنشاء المؤسسات الداعمة وبناء البنى 

المصرفیة الإسلامیة يعتبر خیارا استراتیجیا لمالیزيا لمحاولة اكتساب واضح أن الاهتمام بالخدمات 
وهذا الاهتمام والدعم يضع مسؤولیة كبيرة   مكانة عالمیة في مجال صناعة التمويل الإسلامي.

على التمويل الإسلامي وصناعة الصيرفة الإسلامیة في نمو هذه الصناعة. ويطالبهم بضرورة بذل 
جهود جادة لتطوير هذه الصناعة وزيادة مستوى الجهود والأنشطة حتى تتبوأ هذه الصناعة 

وتقع على عاتق الناشطين في  تذى به.مكانة عالیة في مجال المنافسة الدولیة وتكون مثالا يح
التمويل الإسلامي والصناعة المصرفیة الإسلامیة تطوير هذه الصناعة ومحاولة تعزيز الالتزام 
بأحكام الشريعة الإسلامیة. وذلك يتطلب، من بين أمور أخرى، ضرورة بذل جهود كبيرة لتطوير 

ال المنتجات والخدمات التي هذه الصناعة، وأن تكون على مستوى التحدي، من حیث اكتم
تقدمها، ومستوى الجهود والأنشطة، بحیث يمكن الترويج لهذه الصناعة دولیا وتقديم نموذج 

 يحتذى به.
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ستفادة من التجربة المالیزية في دعم وتطوير العمل المصرفي الإسلامي يمکن لأفغانستان الا
يمكن لأفغانستان تدارك و  ،شرعيالإطار ال وأسواء من ناحیة الإطار القانوني أو التنظیمي 

براء في المجال من أجل بناء صناعة المصرفیة لخالوضع بعد دراسة البیئة دراسة شاملة بالاستعانة با
ة علي إطار قانوني و تنظیمات تشريعیة تناسب طبیع یةمبن ةسلامیة ذات أسس قوية و متینالإ
 خصوصیة البنوك الاسلامیة وتنظم عملها.و 

المصرفیة الإسلامیة في مالیزيا بأنها مدعومة بشكل غير محدود من قبل تمتاز الصناعة 
حكومة مالیزيا، وقد لعبت الحكومة دوراً أساسیًا في تطوير هذه الصناعة والترويج لها كبديل 

 التقلیدي.وي لنظام الرب

 ولعل أهم هذه الجهود ما يلي:

الصلاحیة في إدارة  صرفلهذا المالمركزي المالیزي: الذي أعطى  صرفقانون المأولا: 
كالهیئة العلیا في الأمور   المركزي المالیزي المصرفالإسلامیة، وتكوين المجلس الشرعي في  الصيرفة
 .الشرعیة

 م.2013ثانیا: إصدار قانون الخدمات المالیة الإسلامیة المستقلة من التقلیدية في عام 
 .م2019 في عام لائحة الحوكمة الشرعیةثالثا: إصدار 
معیار ، المرابحة، معیار الإجارة: مثل معیار المهمة المعايير الشرعیة للعقودرابعا: إصدار 

 المشاركة، معیار المضاربة، ومعیار الاستصناع.
 .م2013و  م2009وتعديله عامي  م1983تصمیم قانون المصارف الإسلامیة عام   

من قانون البنوك العامة المطبق في  القانون الذي اهتم بتنظیم أنشطة البنوك الإسلامیة واستثناه
مالیزيا من حیث البیع والشراء التجاريين وملكیة العقارات والتزام البنوك الإسلامیة بالتقید 

كانت هذه بعض الحالات التي   بالقواعد الشريعة الإسلامیة واجتناب الربا في كل نشاطاته
البنوك الإسلامیة على المنافسة  دعمت هذه البنوك الجديدة وساهمت في قوتها وساهمت في قوة

حیث يحتوي القانون على عدد كبير من المواد التي تنظم نشاط البنك  مع البنوك التقلیدية.
بما في ذلك توضیح ضرورة تشكیل مجلس إدارة البنك لتعیين هیئة شرعیة  كمؤسسة مالیة،

 بمواصفات محددة يحددها القانون.
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ة الإسلامیة لا يمكن تحلیلها في یصرفمالإطار الشرعي للرغم أن تجربة مالیزيا في مجال 
نقل أجزاء من هذه التجربة إلى أفغانستان، والاستفادة من الجوانب نريد  ؛ ولكنفصل واحد

الإيجابیة لهذه التجربة والاستلهام منها. ونود أن نسلط الضوء هنا على أهم الدروس التي يمكن 
ل حول إمكانیة تطوير قانون المصرفیة الإسلامیة في الاستفادة منها من هذه التجربة كدلی

 أفغانستان، وأهم نقاط هذه التجربة ما يلي:

من أهم الخطوات التي رافقت تطور الصيرفة الإسلامیة في مالیزيا الاهتمام بالعنصر 
 البشري الذي يعتبر ركیزة أساسیة في نمو وازدهار أي صناعة.

البداية، ونتیجة لذلك تم إنشاء الجامعة الإسلامیة  أدرك المسؤولون أهمیة هذا الأمر منذ
ومعاهد تدريب المتخصصين واقامة  (INCEIF) وإنسیف (ISRA) وأيضًا تأسیس إسرا العالمیة.
البشرية والتي كان لها نصیب في تلبیة احتیاجات  لكوادروالمؤتمرات كأدوات لتدريب ا الندوات

  القطاع المصرفي.

يعاني قطاع الصيرفة الإسلامیة على المستوى العالمي بشكل عام وفي مالیزيا بشكل 
القادرة على التجمع بشكل كاف بين فهم الشريعة وتعلم  المتخصصةخاص من نقص الكوادر 

 أساسیات الأنشطة المصرفیة.

لخدمات المصرفیة با، الذي يتعلق الإطار الشرعيتعزيز حول  لتوضیحلمزيد من ا
 تكون النقاط التالیة مفیدة وفعالة:، ومالیزيا في ضوء تجربة إيرانمیة، الإسلا

 إلى تطويرها:م( 2015) النقاط التي يحتاج قانون البنوك الأفغانيتبیين سنقوم هنا ب
 

 المصرفية الإسلامية علی مستوی بنک أفغانستان: ومراقبة إدارة تقوية أولا:
والنوافذ  كمستوی بنک أفغانستان بالرقابة علی أعمال البنو تقوم الإدارة المصرفیة الإسلامیة علی 

الإسلامیة، باستخدام أدوات وآلیات للرقابة والتفتیش تناسب طبیعة العمل المصرفي الإسلامي 
 خصوصا ما يتعلق بالجوانب الاحترازية من نسب السیولة وکفاية رأس المال وغيرها.

 لى نجاح تفعیل العمل الرقابي الشرعي:فیما يلي نذكر أبرز المقترحات التي تساعد ع
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لمناسبة لمراقبة هیئات اسن قانون )الرقابة الشرعیة على الخدمات المالیة( يضع الآلیات  -
 الشرعیة وينظم أعمال الرقابة.

ات المالیة، تتمع إنشاء هیئة علیا للرقابة الشرعیة على مستوى الدولة على المؤسس -
 المؤسسات المالیة، وتضم قراراتها ملزمة لهیئات الرقابة الشرعیة فيبالاستقلالیة التامة وتكون 

هاز أمانة عامة يزود مجموعة من علماء الشريعة المتخصصين في المعاملات المالیة، ويتبعها ج
مجال العلوم الشرعیة والمصرفیة  بكافة التجهیزات المالیة اللازمة والإدارية، وبالمختصين والخبراء في

 المال والقانونیة.والاقتصاد و 
 میة.الإشراف على عملیات تحول المؤسسات المالیة التقلیدية إلى إسلا -
 وضع معايير التدقیق الشرعي والمراجعة )الرقابة الداخلیة(. -
وضع المعايير التنفیذية المنظِمّة لعمل هیئات الرقابة الشرعیة، بما في ذلك آلیات تعیين  -

 .154الأعضاء، وعددهم وغيرذلك
 

 دعم البنية التحتية للبنوک الإسلامية:: ثانيا
عرفة بأصول العمل يحتاج تطوير المصرفیة الإسلامیة في أفغانستان إلی کوادر بشرية ذات م

بإنشاء معهد تدريب لك وذ ،المصرفي الإسلامي، من خلال البرامج التدريبیة والدورات التأهیلیة
الإسلامیة، بالإضافة  كرقابة علی البنو مصرفي من أجل تدريب العاملين لديه واستیعاب آلیات ال

 يلبيي بشکل إلی إنشاء مؤسسات تعلیمیة وتدريبیة متخصصة في العمل المصرفي الإسلام
 حتیاجات سوق الخدمات المصرفیة الإسلامیة في أفغانستان.ا
 

 من خلال العقود المؤثرة في أفغانستان: للمصرفية الإسلامية ثالثا: تطوير الإطار الشرعي
أرادت الإمارة الإسلامیة في أفغانستان أن تطور الإطار الشرعي للمصرفیة الإسلامیة في هذا إن 

، لابد أن تصدر المعايير الشرعیة مثل التي أصدرها البنك المركزي المؤثرة البلد من خلال العقود
د في المالیزي، لأن هذه المعايير تستطیع أن ترشد المصرفیة الإسلامیة في استخدام هذه العقو 

                                                           

 سلامية "أفغانستان أنموذجا"الفتوى والرقابة الشرعية في المصارف الإمهام هيئات ينظر: محراب الدين حمیدي،  154
 .193، ص(م2021)رسالة دكتوراه مقدمة في قسم اقتصاد إسلامي وحقوق 
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والغرض  عرض منتجاتها في السوق، وهذا أمر مهم لدولة أفغانستان في مجال المصرفیة الإسلامیة.
 هي: المضاربة، والسلم، والاستصناع، والمساقاة، والمزارعة. المؤثرة، من العقود

 

 : تحديد أهداف النظام المصرفي الإسلامي في أفغانستان.رابعا
لتداول الصحیح اعلى القواعد الإسلامیة لتنظیم  إقامة نظام نقدي وائتماني قائم -

 للنقود والائتمان من أجل صحة ونمو اقتصاد البلاد.
خلق التسهیلات اللازمة لتوسیع التعاون العام والقروض الخيرية من خلال جذب  -

ت الأموال والاحتیاطیات والمدخرات والودائع المجانیة وتعبئتها وتجهیزها لتوفير الظروف والتسهیلا
 .155للعمل والاستثمار

 

 : تبيین وظائف النظام المصرفي الإسلامي في أفغانستان.خامسا
لأجل وإصدار اوالودائع الاستثمارية طويلة  ةالمختلفالحسن فتح حسابات القرض  -

 المستندات المتعلقة بها.
 .156منح القروض والاعتمادات بدون ربا -
 

 الإسلامية في أفغانستان.: تجهيز الموارد النقدية في المصارف سادسا
 :لعناوين التالیةقبول الودائع تحت أي من ا الإسلامیة في أفغانستان يمكن للبنوك -
 ض الحسن.ودائع القر  -
ركة اشفي استعمالها في مسائل الم وكیلاودائع الاستثمار لأجل التي يكون البنك  -

والاستثمارات  لمساقاةالزراعیة وا عقودك ومعاملات التقسیط والیلتملبا لإجارة المنتهیةوالمضاربة وا
 .157ةالمباشر 

 

                                                           
 م(.1983) قانون العمليات المصرفية بدون الربَ 155
 المرجع نفسه. 156
 م(.1983) قانون العمليات المصرفية بدون الربَ 157
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 : توظيف الأموال في المصارف الإسلامية في أفغانستان.سابعا
لإنتاجیة من أجل خلق التسهیلات اللازمة لتوسیع أنشطة مختلف القطاعات ا  -

أو الموارد التي تحتاجها  توفير جزء من رأس المالالإسلامیة والتجارية والخدمیة، يمكن للمصارف 
 كة.ر شاالمهذه القطاعات في شكل 

 الإنتاج والتشیید. الاستثمار مباشرة في مشاريعالإسلامیة الأفغانیة، يمكن للبنوك  -
بناءً على  عملاءزمة للتوفير الموارد المالیة اللاالإسلامیة الأفغانیة يمكن للمصارف  -

 جارية.أجل إنشاء التسهیلات اللازمة لتوسیع الشؤون التاتفاقیة المضاربة من 
بناء  میل على أقساطبیع الممتلكات المنقولة للعيمكن للبنوك الإسلامیة الأفغانیة   -
 الزراعة والخدمات.من أجل إنشاء التسهیلات اللازمة لتطوير الصناعة والتعدين و  هعلى طلب

ير المنقولة بناءً على الممتلكات المنقولة وغشراء الإسلامیة الأفغانیة يمكن للبنوك   -
جارة كل عقد الإش، وتسلیمها للعمیل في بالتملیك المنتهي طلب العمیل على أساس الإيجار

لزراعیة والصناعیة امن أجل توفير التسهیلات اللازمة لتوسیع الخدمات المنتهیة بالتملیك، 
  .والتعدين

أن تمنح الأراضي المزروعة أو الحدائق التي في الأفغانیة  الإسلامیة يمكن للمصارفو  -
  .158ة والمساقاةلمزارعباحوزتها 

 

 :الفصلفي ختام هذا و 

في أجزاء من حول المصرفیة الإسلامیة تجارب الدول الأخرى أنه قد تم استخدام  على الرغم من
 قانون البنوك الأفغاني يستفدلم و  القانون المصرفي الأفغاني، إلا أنها كانت محدودة ولیست شاملة،

التجارب التفصیلیة لدول أخرى في مجال قانون المصرفیة الإسلامیة بشكل شامل من م( 2015)
حتى الآن، ولا يزال هناك مجال لاستخدام تجارب الدول الإسلامیة الأخرى، بما في ذلك مالیزيا 

وتحتاج المواد  أفغانستان. لمصرفیة الإسلامیة فيل إطار الشرعي والقانونيوإيران، من أجل تطوير 

                                                           
 م(.1983) المصرفية بدون الربَقانون العمليات  158
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في ضوء  إلى تطوير كثير م(2015) الأربعة المتعلقة بالمصرفیة الإسلامیة في قانون البنوك الأفغاني
 التجارب الناجحة. 
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 الفصل الخامس
للمصرفية  المالية الإسلامية المؤثرة في تطوير الإطار الشرعي المنتجات 

 الإسلامية في أفغانستان
 

میة على تطوير الإطار المالیة الإسلا نتجاتهذا الفصل عن كیفیة تأثير الم في يتکو ن البحث
 .الشرعي للمصرفیة الإسلامیة فی أفغانستان

كثيرة ومتنوعة؛   ةقابلة للزرع ولها منابع طبیعیان بلد زراعي وفیها أراضي كثيرة أفغانست
ة الكثيرة في بطن الأرض وفي عد هذا البلد من البلاد الثرية ولكن هذه الثرو يمن هذه الزاوية 

بعبارة أخري أفغانستان نائم و  ةهذا البلد من المنابع الطبیعی قلوب الجبال وحتی الآن ما استفاد
المنتجات الزراعیة من مناطق مختلفة من أفغانستان المحاصیل  الدفائن القیمة المختلفة.جائعا فوق 

تم زراعة وإنتاج أنواع مختلفة تمناخیة مختلفة في أفغانستان، الرئیسیة، بالنظر إلى وجود مناطق 
 7.8ملیون هكتار، منها  28من النباتات. يبلغ إجمالي مساحة الأراضي الزراعیة في أفغانستان 

ملیون هكتار كل عام جزء من الأراضي  4.5ملیون هكتار وهي صالحة للزراعة وتستخدم 
من بين المنتجات  سنويا والسبب الوحید هو ندرة المیاه.الزراعیة في أفغانستان لا يتم زراعته 

الزراعیة في أفغانستان، تلعب الحبوب )القمح والأرز والشعير والذرة( دوراً رئیسیًا في حوالي 
٪ من الأراضي الزراعیة المروية وجمیع الأراضي المروية تقريبًا تحتوي على مواد زراعیة أخرى 83

ألف هكتار من الأراضي  430صناعیة وأعلاف، إلخ. فقط فواكه وخضروات ونباتات  مثل:
المروية وشملت المحاصیل. وبالتالي، فإن زيادة حجم إنتاج الحبوب تستهلك تحسینًا في مستويات 

  .159المعیشة يمكن أن يكون غالبیة الناس في بلدنا
السلم  المنتجيرک ز في المبحث الأول علی الفصل إلی خمسة مباحث؛ هذا سیقسم 

 منتج ن، وفي المبحث الثاني يبحث عنوتطوير الإطار الشرعي للمصارف الإسلامیة في أفغانستا
 المنتج ة، وفي المبحث الرابع يبحث عنالمزارع المنتجالث يبحث عن الاستصناع وفي المبحث الث

 المضاربة وتطوير الإطار الشرعي للمصارف المنتجوفي المبحث الخامس يبحث عن  المساقاة

                                                           
 .51ص فغانستان،أاقتصاد  159
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أن هذه العقود هو من المتوقع السبب في التركیز على العقود المذكورة  الإسلامیة في أفغانستان.
 .الإسلامیة في أفغانستان المصارف تطبیقا في هي التي سیكون أكثر

في العصر أن ، في المقابلات الشخصیةن والخبراء في المصرفیة الإسلامیة فقد أشار المهنیو  
ق المالیة المؤسسات المالیة مثل البنوك وشركات التأمين وسوق الأورا الحاضر وخاصة بعد ظهور

والمعاملات مثل السلم، والمضاربة، والمزارعة، والمساقات والاستصناع مؤثر  المنتجاتأن  وغيرها،
 المنتجاتلهذا اختصرنا بهذه  160في نمو وتطوير الإطار الشرعي للمصرفیة الإسلامیة في أفغانستان

  .الخمسة
ح والمعايير الشرعیة إصدار اللوائفي أفغانستان لابد من  ةالموجودالبنوک قانون  لتقوية

رعة والاستصناع، كما صدرت مثل: السلم، والمضاربة، والمساقات، والمزاالمتعلقة بالعقود الشرعیة 
 دولة مالیزيا اللوائح والمعايير الشرعیة المتعددة.

 
 سلامية في أفغانستانالسلم وتطوير الإطار الشرعي للمصرفية الإ منتج: الأولالمبحث 

 المطلب الأول: مفهوم السلم

 الفرع الأول: السلم لغة

 الفرع الثاني: تعريف السلم في الفقه الإسلامي

                                                           
م، 16/12/2021ة، مقابلة شخصی وأستاذ الجامعة(، فقه المعاملات المالیة في الإسلاممير عبد البصير صديقي، )عالم  160

م، هراة 29/11/2021هراة أفغانستان، ومحمد شعیب دلاوري، )عالم الشريعة وأستاذ الجامعة(، مقابلة شخصیة، 
م، 21/12/2021ة شخصیة، أفغانستان، وحافظ غلام احمد فاضلي، )استاذ الجامعة وعالم الاقتصاد الإسلامي(، مقابل

تجارة(، مقابلة شخصیة، ان، وعصمت الله محمدي، )رئیس قسم الفقه و القانون، دكتوراه في قانون الهراة أفغانست
م، هراة 2/12/2021م، هراة أفغانستان، ونعمت الله سبحاني، )عالم القانون(، مقابلة شخصیة،6/12/2021

م، هراة 12/12/2021شخصیة،  ، مقابلةأفغانستان، عبدالصبور متين، )أستاذ الفقه المعاملات  المالیة كلیّة الشريعة(
اة أفغانستان، م، هر 30/11/2021أفغانستان، نصير احمد ايوبي، )أستاذ الجامعة قسم تفسير والحديث(، مقابلة شخصیة، 
م، 10/12/2021قابلة شخصیة، وعبد القدير حلیمي، )استاذ الفقه المعاملات المالیة في الإسلام في كلیة الشريعة(، م

 . م22/12/2021 ستان، وعبد الصمد كرامت، )عالم الاقتصاد الإسلامي(، مقابلة شخصیة، ترکیا،هراة أفغان
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  (AAOIFI) الفرع الثالث: تعريف السلم في المعايير الشرعیة

 الفرع الرابع: تعريف السلم في القوانين الأفغانیة

 المطلب الثاني: مشروعية السلم

 المطلب الثالث: أركان وشروط عقد السلم

 الفرع الأول: أرکان السلم

 الفرع الثاني: شروط السلم

 المطلب الرابع: المجالات الجديدة لتوظيف السلم

  الأفغانیة الإسلامیة الفرع الأول: مجالات لتطبیق السلم في المصارف

 بصیغة السلم في أفغانستانالفرع الثانی: أسالیب التمويل 
 

 السلم وتطوير الإطار الشرعي للمصرفية الإسلامية في أفغانستان منتج: الأولالمبحث 
لات الجديدة هذا المبحث يدور حول تبیين مفهوم السلم، ومشروعیة السلم، والمجا

إلی أربعة هذا المبحث  الأفغانیة. وينقسم المصارف في بالسلم التمويل لتوظیف السلم، وأسالیب
 مطالب.

 

 المطلب الأول: مفهوم السلم لغة واصطلاحا  
سلامي، وتعريف في هذا المطلب يبحث عن معنی اللغوي للسلم، وتعريفه في الفقه الإ

 ، وفي القوانين الأفغانیة.(AAOIFI)السلم في المعايير الشرعیة 
 

 الفرع الأول: السلم لغة
 .161والترک، والسلم شجر ورقه القرظ الذي يدبغ الأديمالإعطاء، و  ،والتسلیفالسلم لغة: معناه 

                                                           
، 12، جهـ(1410، 1ط ، )بيروت: دار صادر،لسان العربينظر: ابن منظور، محمد بن مكرم الأفريقي المصري،  161
 ، مادة سلم.295ص



126 
 

السلف لغة أهل العراق والسلم ويلاحظ أن السلم والسلف بمعنى واحد في لغة العرب، 
 .162لغة أهل الحجاز

  
 الفرع الثاني: تعريف السلم في الفقه الإسلامي

بیع شيء موصوف في الذمة أي أنه يتقدم فیه رأس المال، ويتأخر وهو في اصطلاح الفقهاء: 
وبعبارة أخرى: هو أن يسلم عوضاً حاضراً في عوض  بیع آجل بعاجل،أو المثمن لأجل، 

 . 163موصوف في الذمة إلى أجل
 جلا.يعطى عا ببدل الذمة في موصوف على عقد هو الفقهي المفهوم في السلم

 

 (AAOIFI)الفرع الثالث: تعريف السلم في المعايير الشرعية 
سمى رأس مال السلم، السلم هو بیع آجل بعاجل، وهو نوع من البیع يدفع فیه الثمن حالًا، وي

ئع "المسلم إلیه" والمشتري ويؤجل فیه المبیع الموصوف فى الذمة، ويسمى "المسلم فیه"، ويسمى البا
 وقد يسمى السلم )سلفاً(."المسلم"، أو "رب السلم"، 

 

 السلم الموازي
إذا دخل المسلم إلیه في عقد سلم مستقل مع طرف ثالث للحصول على سلعة مواصفاتها 
مطابقة للسلعة المتعاقد على تسلیمها في السلم الأول لیتمكن من الوفاء بالتزامه فیه فإن هذا 

من معینة ي المؤسسة كمیة محددة العقد يسمى في العرف المعاصر: السلم الموازي، مثل أن تشتر 
مع  حديثالعقد الأول( بإنشاء عقد سلم القطن من المزارعين ثم تقوم المؤسسة )رب السلم في 

مصانع الغزل والنسیج، فتبیع لهم عن طريق عقد السلم قطناً بذات مواصفات المبیع في العقد 
 .164الأول دون أن يعلق العقد الثاني على نفاذ العقد الأول

 

                                                           
 .268، ص5ج، الفقه الإسلامي وأدلتهينظر: وهبة زحیلي،  162
 المرجع نفسه.ينظر:  163
 .هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، السلم والسلم الموازي( 10المعیار الشرعي رقم ) 164

http://www.zadalddaeia.com/author/4905.html
http://www.zadalddaeia.com/author/4905.html
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 فرع الرابع: تعريف السلم في القوانین الأفغانيةال
 تعريف البیع السلم في قانون البنوک الأفغانیة:

نص المادة الثانیة ، تم(2015) السلم في قانون البنوك الأفغاني وأما ما يتعلق بتعريف
 على ما يلي: 58في الفقرة 

مقابل السعر سلم: عقد سیقدم البائع بموجبه السلعة المتفق علیها للمشتري، 
 .165النقدي

 القوانين الأفغانیة بعد المقارنة بين تعريف السلم في الفقه الإسلامي وبين تعريفه في
واستفاد من صیغة « بآجل» ذكر: ذکر في التعريف القانوني عن السلعة المتفق علیها وما نقول

 ، والمفهوم الحقیقی واحد والاختلاف لفظي.«سیقدم»
 

 السلم المطلب الثاني: مشروعية
 السلم في الكتاب والسنة وإجماع الأمة:إنه ثبت مشروعیة 

يَا أيَّـُهَا ال ذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَاينَتُم ﴿تعالى:  يقول اللهبه آية الدين:  جاءتفقد  أما الكتاب:
عبد الله : فما روى عَنِ النبوية السنةثبوت السلم في وأما  ﴾166 بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فاَكْتُـبُوهُ 

دينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ في الث مَرِ نبي ، أَن  رضي الله عنهما ابْنِ عَب اسٍ 
َ
اللَِّ  صَل ى اللهُ عَلَیْهِ وَسَل مَ قَدِمَ الم

اَ قاَلَ: والث لاثَ، فَـقَالَ:  یْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، مَنْ أَسْلَفَ، فَـلْیُسْلِفْ في كَ »الس نَةَ وَالس نـَتَيْنِ، وَرُبم 
تِهِ، أَخْرَجَهُ مُحَم دُ، عَنْ صَدَقَةِ بْنِ  نبوي  هَذَا حَدِيثٌ  «.وَإِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ  مُتـ فَقٌ عَلَى صِح 

: أجمع كل من نحفظ عنه رحمه الله الإجماع: فقال ابن المنذرثبوت السلم من .وأما 167الْفَضْلِ،
الزروع و التجارات أن السلم جائز، ولأن بالناس حاجة إلیه؛ لأن أرباب من أهل العلم على 

والثمار يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم أو على الزروع ونحوها حتى تنضج، فجوز لهم السلم 

                                                           
 .58، المادة الثانیة، الفقرة م(2015) قانون البنوك الأفغاني 165
 .282 /البقرة 166
-شعیب الأرنؤوطالسنة،  شرحمحیي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي، ينظر:  167

 (.2م، ط1983\هـ1403محمد زهير الشاويش، )بيروت: المكتب الإسلامي، 
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المعدوم، لما فیه من  وقد استثني عقد السلم من قاعدة عدم جواز بیع لحاجة.للضرورة وادفعاً 
 .168لهم ترخیصاً تیسيرا على الناس و  اقتصادية، الحتحقیق مص

يراعي مصالحهم و الشريعة الإسلامیة جوز السلم لأن الشارع الحکیم رؤوف بالمکلفين 
 وحاجاتهم.

 

 وشروط عقد السلم أركانالمطلب الثالث: 
 البحث في هذا المطلب يدور حول أرکان و شروط السلم، کما يلی:

 

 أرکان السلم الفرع الأول: 
 السلم:خلاصة أرکان 

 .السلم ربالمسلم إلیه و  وهما عاقدان: .1
  م.السل مال رأسو  فیه المسلم ويشمل علیه: معقود .2
 .169الصیغة .3

 

 الفرع الثاني: شروط السلم
الأربعة  فق أئمة المذاهب ، کما اتمنها في رأس المالو منها في المسلم فیه في السلم شروط،  تجتمع

بصفة  علوم،مومقدار  ،يكون في جنس معلومالسلم يصح بستة شروط: وهي أن منتج على أن 
یم إذا كانت لحمله التسلومحل معلومة، وأجل معلوم، ومعرفة مقدار رأس المال، وتسمیة مكان 

 لسلم کما يلي:اللازم لوتفصیل الشروط  .مؤنةنفقة و 
 رام العقد.والنوع والصفة معلوما عند اب الرأس المال،و  ،المقدارأن يکون  -1
 في مجلس العقد.يكون التسلیم أن  -2
 .اجل معلومالأأن يکون  -3
 أن يکون المسلم فیه السلعة دينا في ذمة المسلم إلیه.وشرط  -4

                                                           
 .268ص، 5ج، الفقه الإسلامي وأدلتهينظر: وهبة زحیلي، 168
Desember 2. No 5. Vol  ،المعاصرة في المصارف الإسلامية في إندونيسيابيع السلم وتطبيقاته ، هوبور أ أ 169

 .202، ص2019
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 .دارالجنس والمقأو  الوزن أو العدد سلم فیه معلومأن يکون الموشرط  -5
 مکان التسلیم. تعیينيجب  -6
المحدد فالمشتري إما أن يصبر أو يسترد القیمة  لوقتإن تعذر تسلیم البضاعة في ا -7
 .170التي دفعها

ذا المطلب الکلام حول شروط السلم طويل جدا ولکن الباحث اختصر الموضوع في ه
 وذكر النقاط المهمة في هذا البحث.

 

 في المصارف الإسلامية الأفغانية لتوظيف السلمالمختلفة المطلب الرابع: المجالات الجديدة 
 :الأفغانیة العملیة لبیع السلم في المصارف الإسلامیةالخطوات 

فیه السلعة  عين، تعلی تمويل بطريقة بیع السلمللحصول معين يتقدم المتعامل بطلب   .1
ثمن عين یث يح، عاجلبثمن  ةلإسلامیارف اها طالب التمويل لیبیعها للمصالتي سوف ينتج

 .والکمیةووقت التسلیم المبیع 
لائتمانیة وضمن بدراسة الطلب من الناحیة االأفغانیة  ةالإسلامیرف اقوم المصت  .2

 معايير التمويل والاستثمار المعروفة.
وقد  -علی طلبهانیة ارف الإسلامیة الأفغیتم إبلاغ المتعامل بتفاصیل موافقة المصس  .3

 تم توقیع عقد بیعي انبانفإذا اتفق الج -الثمن أو  فترة التسلیم يکون هناک مفاوضات حول
 العقد. ومكانلسلم برأس المال االمعینة السلم الذي يجب أن يشتمل علی کل الشروط الخاصة 

عن طريق فتح  هذاو ، المحدد کامل الثمن المتفق علیه عند إبرام العقد  المصرفيدفع   .4
 في حسابه.المعين حساب للعمیل وإيداع المبلغ 

جل تسويق تلک أومن  عينباستلام البضاعة في الأجل الم ةرف الإسلامیاقوم المصت  .5
 لجأ إلی واحدة من الطرق التالیة:تقد  ةرف الإسلامیاالسلعة فإن المص

 .هصريفها بمعرفتتتولی تمن  يوه عينالسلعة في الأجل الم ةرف الإسلامیاستلم المصت .أ
 ير أجر متفق علیه.نظ االبائع ببیع السلعة نیابة عنه ةرف الإسلامیاوکل المصتوقد  .ب

                                                           
 .204، صونيسيابيع السلم وتطبيقاته المعاصرة في المصارف الإسلامية في إند، هوبور أ ينظر: أ 170
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بمقتضی وعد  (طرف ثالثالمشتري )يتم توجیه البائع لتسلیم السلعة إلی  أحیاناو  .ث
آخر؛  جانبويل مخاطرة تغير الأسعار إلی إحدی طرق تح التي ذكرت مسبق منه بشرائها، وهذه

موازي مع طرف ثالث لشراء جديد إلی إنشاء عقد  ةرف الإسلامیاعمد المصتحیث 
 .171المحصول

 

 الأفغانيةالإسلامية  المصارف في السلم لتطبيق مجالات
 في الأنشطة امثیلاته مع استخدامها يمكن التي الاسلامي التمويل صیغ إحدى السلممنتج 

في العالم  الإسلامیة فمن المصار  العديد قبل منذا المنتج ه استخدمت وقد المعاصرة الاقتصادية
 اقتناء من سلامیةالإ المصارف يمكن التمويلي الطريق الإسلامي وهذا بيد بنك مثل الإسلامي

 وتشتري والبضائع عالسل تنتج التي الشركات مع العقود انعقاد في من السوق أقل بسعر السلع
لمصارف ا وتقوم علیها متفق معینة محددة مواصفات ذي الشركات تلك من إنتاج حصة

 الفترة خلال السلع سلیمبت الشركات تلتزم المقابل وفي نقديا كاملا ثمن السلعة بدفع الإسلامیة
 .أجهزتها لخلا نأو م الغير طريق عن السلع بتسويق هذه تقوم ذلك وبعد المتفق علیها
 لما كان أمثلةا فقهیة و صور  أوردوا السلم موضوع تناولوا ما عند الكرام الرواد الفقهاء إن

 موجودا ما كان تغاير حديثة أمورا أوجدت المعاصرة الظروف لأن ونظرا أزمانهم، في يحدث
 الجدير من فإنه لذا ،ذاهنا وقت في الدراسة من وكثيرا كبيرا حظا ينل لم السلممنتج  وأن ،عندهم

 :السلم فیها تطبیق يمكن التينطاقات  أهم إظهار نحاول أن
 :بثلاثة أسالیب يلیةالتمو  عملیاتها في السلم تطبیق الأفغانیة الإسلامیة للمصارف يمكن

 .)مسلما) المشتري باعتباره المصرف •
 زراعیةو أصناعیة لمنتجات  طالبا أي مسلما بوصفه الحالة هذه فيبنك ال يتدخل

 لنفسه، لمنتجاتا هذه بنكيستصنع ال صانعیها. قد أو زارعیها من يشتريها معینة بمواصفات
  أخرى. جهة نم بتوكیل بذلك يقوم أو قد تأجيرا أو یعاأو ب مشاركة فیها يتصرف ثم ومن

 إلیه. مسلما باعتباره البنك •

                                                           
 بجامعة الإسلامي لاقتصادا )معهد الأربعاء، حوار منهجیة"، مقارنة بالقیمة "السلم سويلم، سامي محاضرة ينظر: 171

 .هجري( 1440 جدة، -العزيز عبد الملك
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 منشآتلتوفير  العملاء طلبات يتلقى صانعا، بوصفه الحالة هذه في بنكال يتدخل
 .للعمیلاللازم   الكافي التمويل يتوفر لا وقد محددةمعینة و  بمواصفات أو سلعأو  صناعیة

وآجال  المواصفاتالكمیات و  على ويتفقان طلبه، لتلبیة العمیل مع بنكال فیتعاقد
 .لسلعةوالثمن ل التسلیم

 على السلع المتعاقد لإنجاز مؤسساتمقاولات أو  – غالبا– يملك لا بنكال أن وبما
 ما لتوفير المصنعة مع الجهة مشتريا مستصنعا بصفته المتوازي السلم عقد سیعقد فإنه صنعها،

 .الأول العمیل مع صنعه على تعاقد
 السلم. منتجيذکر هنا عن المجالات التي تکون مساعدة في أفغانستان لتطبیق 

 

 الزراعي في أفغانستان المجال في السلم أولا: تطبيق
 كونها مجتمعات حیث من ،الكرام الرواد الفقهاء فیها وجد التي المجتمعات وحالة  لطبیعة نظرا

 والنطاق المجال هذا ، فإنعالیة بدرجة الحیوان تربیة من بها يتصل وما الزراعة، على كثرا  تعتمد
 ما يصلح وتعیين تحديد حیث من السلم، مسائلموضوعات و  بحث عند كبيرة عناية منهم لقي

 ،والشعير والأرز القمحو القطن ك التقلیدية: المحاصیل فتناولوا ضبطها، وكیفیة منها للسلم
 الخیارالبصل و ك والخضروات: ،والبرتقال والسفرجال والبطیخ والعنب الرمانالموز و ك:والفواكه
 .غيرهاو  والقثاء

 المزارع المزارع الأفغانیة، أفغانستان وتشمل في الرئیسي الاقتصادي النشاط الزراعة تعد
  :منها كثيرة، زراعیة منتجات تنتج التي الكبيرة

زعفران، قمح، شعير، جواری، قطن، شمام، توت، جوز، طربوز، قرع، جزرة، بامیة، 
مشمش، رمان، تين، لوز، فستق، قمح، تبغ، سمسم، النباتات الطبیة، عطر، النباتات التي 
تحتوي على بروتين مثل: الفاصولیا، البازلاء، الخضروات، والمواشي والطیور مثل: بقرة، خروف، 
حصان، غزال، فرخة، البطة، تربیة النحل، زراعة أشجار الفاكهة الطازجة والفواكه المجففة، 

 ة أشجار للأثاث، الفواکه المختلفة مثل: البرتقال، کینو، لیمون، قصب السكر، وهووزراع
 ويمارس .ذلك وغير واللحوم الأبقار والماعز، المزارعين، بعض يربي كما الزراعیة، الصادرات أهم

 .سنة عن العادة في تقل زراعیة لدورة الزراع يمول أن المصرف يستطیع الكثير في المزارعون
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 زراعته ستلزماتم لشراء الثمن ويتعجل ،الأفغانیةالإسلامیة  للمصارفيلجأ  فالمزارع
 اده. وهذا سیحققحص عند أو الزراعي العام نهاية في محصوله من جزءً  للمصرف يعطي على أن
ما  أفغانستان الزراعة في للمجا الإسلامي المصرفي التمويل فإن هذا يومنا الزراعیة. وإلى التنمیة

 .محدودا زال
زيادة التصدير  بين الفلاحين والمزارعين، فسوف يؤدي ذلك إلىمنتج السلم  تطورإذا و 

إذا  هذه العلمیة ناجحة كونتوس وسیقوم المزارعون ببیع منتجاتهم في الأسواق المحلیة والدولیة.
 اهتمت الحكومة بما يلي:

لنقل وقطاع البنیة اطاع ربط المزارعين بالأسواق من خلال الاستثمارات المستدامة في ق  -
 .التحتیة في المناطق الريفیة

تاج ودعم خلق فرص تطوير سلسلة قیمة المنتجات الزراعیة كعامل رئیسي في تعزيز الإن  -
 العمل.

الاستثمارات المستدامة بغرض بناء وتجديد الطرق والبنیة التحتیة الأساسیة في المناطق   -
ل خدمات الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات الريفیة، وتوفير مرافق الاتصالات من خلا

والحصول على الكهرباء بسهولة ورخیصة؛ ويعتبر أحد العوامل الرئیسیة لدعم وتمكين المزارعين 
 .172والقرويين من الوصول إلى الأسواق وزيادة الكفاءة الإنتاجیة لمنتجاتهم

 

 التجاري في أفغانستان المجال في السلم : تطبيقثانيا
  .لبائعاو لمشتري ل مصلحة وتطبیق التجارية الصفقات لإتمام وسیلة خير السلممنتج 

قطر،  إلى قطر منقال والانت النقل فأعلاها فیها، المخاطرة بمقدار وتفضل تعلو والتجارة
 يتبع الكرام الفقهاء ندع التجارة وهذا النوع من الواحدة، المدينة فيوالانتقال  النقل ويلیها

 طرلخطر البحار وخ لالغاف فیه يتعرض إقلیم إلى إقلیم من يرون كمانتقال  لأن الا المخاطرة،
 وطول المسافة وللط هاعطبنقص البضائع و ل التعرض ثم لذلك، تبعا للخسارة والتعرض الحريق
 الخارجیة. التجارة هي وتلك ،المدة

                                                           
172 https://www.worldbank.org/fa/country/afghanistan/publication/unlocking-potential-of-agriculture-
for-afghanistan-growth 

https://www.worldbank.org/fa/country/afghanistan/publication/unlocking-potential-of-agriculture-for-afghanistan-growth
https://www.worldbank.org/fa/country/afghanistan/publication/unlocking-potential-of-agriculture-for-afghanistan-growth
https://www.worldbank.org/fa/country/afghanistan/publication/unlocking-potential-of-agriculture-for-afghanistan-growth
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المنتجين  من الأولیة المواد بشراء تقوم في أفغانستان أن الإسلامیة المصارف وتستطیع
 على أن يحصلوا للتجار يسهل السلم ومنتجمجزية.  بأسعار عالمیا تسويقها وتغير سلما مباشرة

 .173آجل وقت في موصوفة سلع بتسلیم التزامهم مقابل عاجلا المال
أفغانستان، منها، أنه  من البیوع فوائد عديدة لا سیما للناس في نواع المذكورة أعلاهلال  

زارعين ويساهم أيضا في يساهم في التنمیة الزراعیة من خلال الأموال التي يقدمها إلی صغار الم
لحرف وأفغانستان تحتاج  االتنمیة الصناعیة من خلال الأموال التي يقدمها إلی المهنیين وأصحاب 

 .وعکثيرا لمثل هذه البی
مع  السلم نتجم علی تطور بالعمل ، القیامفي أفغانستان سلامیة الإالمصارف   على

عندما  .بالمجتمع لرقيوا العدل للمتعاقدين يحقق الشرعیة الضوابط من إطار في الحديث التعامل
لإسلامیة الأفغانیة، في البنوك ا أعلاه، التي ذكرت فاصیلمع التوضیحات والت السلمعقد  يطبق

 .في أفغانستان ة الإسلامیةیرفمصفإن ذلك سیؤدي إلى تطوير الإطار الشرعي والقانوني لل
 

 لإسلامية في أفغانستانالاستصناع وتطوير الإطار الشرعي للمصرفية ا منتجالثاني:  المبحث

 المطلب الأول: مفهوم الاستصناع
 الفرع الأول: الاستصناع لغة

 الفرع الثاني: تعريف الاستصناع في الفقه الإسلامي
 (AAOIFI)الفرع الثالث: تعريف عقد الاستصناع فی المعايير 

 الفرع الرابع: تعريف الاستصناع في القوانين الأفغانیة
 الفرع الخامس: الاستصناع المصرفي

 الفرع السادس: التعريف الاقتصادي للاستصناع
 تصناعالمطلب الثاني: مشروعية الاس

 انستانالمطلب الثالث: أثر الاستصناع في تنشيط الحركة الصهناعية في أفغ
 المطلب الرابع: مجالات تطبيق الاستصناع في الاستثمارات المعاصرة

                                                           
 .36ص، )م2018 ، )جامعة القادسیة،البنوک الإسلامية ودورها في التمويلينظر: مسلم صالح عبید،  173
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 المطلب الخامس: أساليب التمويل بَلاستصناع في المصارف الأفغانية
 الفرع الأول: المصرف باعتباره مستصنعا

 باعتباره صانعاالفرع الثاني: المصرف 
 الفرع الثالث: طرق تمويل الاستصناع في المصارف الأفغانیة

 

الاستصناع وتطوير الإطار الشرعي للمصرفية الإسلامية في  منتجالثاني:  المبحث
 أفغانستان

 العملالنشاط و شأن  من وأعلت ،الاستصناعو  لصناعةبا كبرى عناية الإسلامیة الشريعة اهتمت
 الأمة حیاة في الصناعة أهمیة لتبرزالنبوية  والسنة الكريم  القرآن نصوص فجاءت الرزق لكسب

لَقَدْ ﴿: عز وجلفیها الله  قال الحديد سورةباسم سمیت سورة  ؛ في القرآن الكريم کماالإسلامیة
اسُ بِالْقِسْطِ وَأنَزلَْنَا الْحدَِيدَ فِیهِ بَأْسٌ أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبـَیِّنَاتِ وَأنَزلَْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِیزاَنَ لیِـَقُومَ الن  

 هذا وعلى .﴾174شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ للِن اسِ وَلیِـَعْلَمَ اللَّ ُ مَن ينَصُرهُُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ إِن  اللَّ َ قَوِيٌّ عَزيِزٌ 
 المبادئ ببیانو  توضیحب المبكرة ا الأولىعهوده منذ الإسلامي التشريع اهتم فقد الأساس

 في الحیاة الاقتصادية: مجالات في الأمة بها تعاملت التي المعاملاتو  العقود تنظم التي والأحكام
 منتج بدراسة الهجري الثاني القرن أول منذ كرامال فقهاؤنا اهتم ولهذا والصناعة، التجارةالزراعة و 

 حنیفة أبي لإمامالفقهاء كا جهود ذلك بفضل وكان باسمهو  بأحكامه مستقل كعقد الاستصناع
 منوسلك طريقهم  دربهم سار على ومن يوسف أبيو  الحسن بن محمد وصاحبیه النعمان
 هذا وظهر برز وهكذا ومسائله، أحكامهو  شروطه وبینوا الاستصناع منتج نظموا الذين الفقهاء

 حنیفة أبي عصر من فیه الدراساتو  الأبحاث وتوالت الإسلامي، التشريع في والمؤثر الهام العقد
ولم يكن الإسلام  .عصرنا هذا إلى وصولا العثماني أيام في العدلیة الأحكام بمجلة مرورا النعمان

وعقودهم في ممارسة حرياتهم الاقتصادية  الأمةماضیه ومستقبله قیداً ثقیلًا على و  حاضره في
في تشريعه وتجويزه كل  لأمةمتجاوباً مع مصالح اوفي كل الظروف ، وإنما كان دائماً ومعاملاتهم

والتعادل في الأداءات العدل والحق حاجاتهم، ومصالحهم القائمة على ضرورياتهم و ما كان محققاً ل
أصول و مصادر الاجتهاد ، ومظهر هذا التجاوب واضح في المبادلاتو المعاوضات المتقابلة في 

                                                           
 .25الحديد/ 174
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في نطاق ما يسمى علي التطبیق الفو ، وفي واقع الاجتهاد الذي يمارسه المجتهدون الاستنباط
 .175حدة الحوادث العملیة من الأدلة التفصیلیة، كلاً علىو القضايا بالفقه: وهو استنباط أحكام 

في الحیاة التي تتكرر الأمثلة على هذا الاتجاه الواقعي: مشروعیة بعض العقود  أظهرومن 
عقد ، و السلمأو السلف  كعقد،  النصوصأو القواعد العامة من العملیة على سبیل الاستثناء 

ولا إعنات في تحقیق حوائجهم، وتلبیة لمطالبهم المشروعة دون  الأمةالاستصناع، تیسيراً على 
الحاجة تنزل منزلة الضرورة والإسلام دين الیسر لا و  المشقة تجلب التیسير حرج إرهاق، لأن

الحاجة الخاصة والصناعة الیدوية الضرورة و الاستصناع في الماضي ولید منتج وإذا كان  العسر.
أصبح من العقود المحققة  هذا ، فإنه في عصرناوالنجارةوالأثاث المنزلي الجلود و الأحذية في مجال 

السفن في أحواض واسعة، والآلات المختلفة و الطائرات ، كبناء جات العامةلحاو لمصالح الكبرى ل
رائعة لهذا  حركةودقیقة دقة تامة بالغة الأهمیة، مما أدى إلى وجود  ضخمةمعقدة و في مصانع 

 .176العقد بين العقود التجارية
 

 المطلب الأول: مفهوم الاستصناع  
ان تعريف البحث في هذا المطلب تدور حول بیان معنی الاستصناع في اللغة وبی

  الأفغانیة.وفي القوانين (AAOIFI)الاستصناع في الفقه الإسلامي، والمعايير الشرعیة 
 

 الفرع الأول: الاستصناع لغة
الصانع في  ونشاط : طلب الصنعة، والصنعة عبارة عن: عملاللغةفي الاستصناع 

 .177صنعته

                                                           
 .301ص ،5ج ،وأدلتهالفقه الإسلامي ينظر: الزحیلي،  175
 .المرجع السابق نفسه 176
م(، 1995ه/1415ناشرون، بيروت: مكتبة لبنانمختار الصحاح، )ينظر: محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي،  177
 .375، ص1ج
 .348، ص1ج)المكتبة العصرية(، المصباح المنير، ينظر: أحمد بن محمد بن علي الفیومي المقري،  
 .954، ص1جالقاموس المحيط،  يروزآبادي،محمد بن يعقوب الف 
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 .178الشئ صنعة الاستصناع: طلب
 

 الفرع الثاني: تعريف الاستصناع في الفقه الإسلامي
 : نا الكرامفقهاءالاستصناع في اصطلاح 

ممنّ له صنعة: أن يصنع له شیئاً مما له علاقة بصنعته على  شخصهو أن يطلب 
 .179الصانعجانب مخصوص، وتكون مادة الصنعة من  طريق

طوُلهُُ و  كذا  سَعَتُهُ  خُفٍّ أو صفارا اصنع لي خُفًّاأو مُكَع بٍ أَنْ يَـقُولَ لِصَاحِبِ  أو
كَذَا على هَیْئَةِ كَذَا بِكَذَا وكََذَا وَيُـعْطِي الث مَنَ تَسَعُ  و وَزْنُهاَ كَذَا أو دُسَتًا أَيْ بُـرْمَةٌ َ  180كَذَا

  181الْمُسَم ى أو لَا يُـعْطِي شیأ فَـیَقْبَلُ الْآخَرُ منه
مخصوص. أو  طريقل من الصانع في شيء مخصوص على طلب العم الاستصناع:أو 

سیصنعه  بعبارة أخری: عقد مع صانع على عمل شيء معين في الذمة، أي العقد على شراء ما
الصانع، وتكون العين أو مادة الصنعة والعمل من الصانع، فإذا كانت العين من المستصنع لا 

: إن المعقود علیه هو قالوبعض الفقهاء  .إجارةاستصناعا بل يكون لا من الصانع، فإن العقد 
 المستأجرمثاله: أن يطلب المشتري أو  العمل فقط، لأن الاستصناع طلب الصنع وهو العمل.

ونحوهم من نجار وحداد و حذّاء ك  )الصانع( أحد أفراد الناس من البائع أو العامل )المستصنع(
أو  أثاث منزلأو مكتبة ، كمعینةالحرف أن يصنع له شیئاً معیناً بأوصاف المهن أو  أصحاب

ونحوها القلنسوة و الخف والآنیة أو كراسي وغيرها، على ثمن معلوم، إذا جرى فیه التعامل ك حلي
 .182عملاً بالعرف

                                                           
 .62، ص1جم(، 1985ه/1405بيروت: ، )معجم لغة الفقهاء ،محمد قلعجيينظر:  178
 لشافعي رحمه الله تعالَ،الفقه المنهجي على مذهب الإمام ا، مصطفى الخن، مصطفى البغا، علي الشربجيينظر:  179
 .59، ص6ج

، 5م( ج1982تاب العربي، )بيروت: دار الك الصنائع في ترتيب الشرائع،بدائع علاء الدين الكاساني، ينظر:  180
 .2ص
 .185، ص6لمعرفة، ب.ت( جا)بيروت: دار  البحر الرائق شرح كنز الدقائق،زين الدين ابن نجیم الحنفي، ينظر:  181
 .302، ص5ج الفقه الإسلامي وادلته، زحیلي، ينظر: 182
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لبائع بتقديمه اشيء مما يصنع صنعاً يلتزم  الاصطلاح: عقد يشتري به الاستصناع في
 مصنوعاً بمواد من عنده بأوصاف معینة لقاء ثمن محدد.

 
 :(AAOIFI) الشرعية الاستصناع فی المعايير منتجالفرع الثالث: تعريف 

علی  بناء -، بحیث يقوم الثاني(والصانع) البائعو  (المستصنع)المشتري الاستصناع عقد بیع بين 
)المصنوع( أو الحصول علیها عند أجل التسلیم  موصوفة معینةبصناعة سلعة  -طلب من الأول

ي علی أن تکون مادة الصنع و/ أو تکلفة العمل من الصانع، وذلک في مقابل الثمن الذ
 .183حالا عند التعاقد أو  مقسطا أو مؤجلا يتفقان علیه وعلی کیفیة سداده:

 الاستصناع في القوانین الأفغانيةمنتج الفرع الرابع: تعريف 
 :كما يلي  الاستصناع فی قانون البنوک الأفغانیة منتجتعريف جاء 

عريف الاستصناع، ت في م(2015) وك الأفغانيقانون البنمن  56في الفقرة  2تنص المادة 
 على ما يلي:

إنتاج صنف معين من الصانع مقابل توريد أو  قتضاهبملاستصناع: عقد يطلب العمیل ا
 .184الذي اتفقا علیهمبلغ محدد ونقله في الوقت 

في الفقه  لعقدهذا ا اع في القوانين الأفغانیة وتعريفالاستصنمنتج مقارنة تعريف 
 الإسلامی:

فغانیة وتعريفه لأالقوانين افي تعريف الاستصناع بين ما جاء حول نه لا فرق جوهريا إ
 قه الحنفي.من الفاستفاد كثيرا ؛ لأن قانون المدني الأفغاني في الاصطلاح الفقهاء

 

 الفرع الخامس: الاستصناع المصرفي:
أو  معينلتمويل إنشاء أصل معين يطلبه العمیل بمواصفات  المصرف واسطا كونعبارة عن  هو 

عند الرغبة في  تفادلیكون أداة تمويلیة يس نتجالإسلامیة هذا الم ارفصناعة سلع. طورت المص

                                                           
( الاستصناع والاستصناع 10لیة رقم )، معیار المحاسبة الماوالحوکمة والأخلاقياتمعايير المحاسبة والمراجعة ينظر:  183

 .494الموازي، ص
 .56المادة الثانیة، الفقرة ، قانون البنوک الأفغانية 184
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 المحددة عینةللمواصفات الم اوفق المختلفة د المبانيیالسیارات والسفن أو تشیالطائرات و صناعة 
 . 185من قبل العمیل

 

 الاقتصادي للاستصناع: المفهومالفرع السادس: 
 الإنتاج مرحلة في السلع إنتاج تمويل صیغ صیغة من بأنه اقتصاديا الاستصناع بیين مفهومت يمكن

 من تتمكن طريق فهو ،عینها السلعة إنتاج عملیة تمويل :بمعنى أي التسلیم، قبل ما أو مرحلة
 مصنوعاتهالخدماتها و  مستقبلي بیعو  تسويق أو من الصناعیة المؤسساتأو  المقاولات خلاله

 تضمنالتي تشتري  المؤسسة فإن وبالمقابل لعملائها، توريدهاأو  توفيرها على تعاقدت التي
 غير أم الوحداتومتشابهة  متماثلة أكانت سواء مصنوعةمختلفة سلع  على الحصول تأمين

 في كون شرطاي لا أنه وبما مبنى إنجازأو محددة، آجال وفي معینة بأوصاف صناعة آلةك منمطة
 التسلیم قبل الدفع كان إذا الصانع لتمويل صالح بذلك فهو المسبق للثمن الدفع الاستصناع

 .186التسلیم بعد الدفع كان إذا المستصنع ولتمويل
ر مباشرة في الأمور الاقتصادي للاستصناع الذی قُدم هنا أمر جید؛ لأنه يؤث مفهومن إ

في المجال  هامدور  لها نتجاتضروري للسلم وغيره لأن هذه المالاقتصادية ومثل هذا التعريف 
 الاقتصادي. 

 

 الاستصناعالمطلب الثاني: مشروعية 
 دلیل مشروعیة الاستصناع:

القیاس ألا يجوز الاستصناع، لأنه بیع أو القواعد العامة يرى فقهاء الحنفیة أن مقتضى 
بیع المعدوم لا يجوز، لنهي النبي صلّى الله علیه وسلم عن بیع مالیس معلوم أن المعدوم كالس لَم، و 

لا يمكن جعله إجارة، لأنه أيضا معدوم، و بیعا؛ً لأنه بیع أن يكون عند الإنسان، فلا يصح 
لايجوز، كما لو قال رجل لآخر: أيضا على العمل في ملك الأجير، وذلك  ااستئجار يكون 

                                                           
 م(. 2008، أحمد بن عبدالرحمن )  /337945https://www.alriyadh.com ينظر: 185
 )الجزائر: سلامي للتنميةعقد الاستصناع وتطبيقاته المعاصرة: دراسة حالة البنك الإينظر: أحمد بالخير،  186

 .6هـ(، ص1429-1428م/2009-2008الجامعة الحاج لخضر، ) 

https://www.alriyadh.com/337945
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وهذا  ،لا يصح احمل طعامك من هذا المكان إلى مكان كذا، بكذا ، أواصبغ ثوبك أحمر بكذا
على أساس عقد  لفقهاءهؤلاء ا ، لكن يصح الاستصناع عندوالشافعيوأحمد زفر و  مالك قول

الثمن في  كلما يشترط في السلم، ومن أهم شروطه: تسلیم   في الاستنصاعالسلم، ويشترط 
 تعیين، وذكروا أيضاً أنه يجب يومأو يومين مجلس العقد، ولا مانع عند المالكیة من تأجیله إلى 

الشيء سد العقد، ويشترط أيضاً عندهم ألا يعين يفلیم الشيء المصنوع كالسلم، وإلا أجل لتس
يفسد  على هذاالعامل الصانع، ولا كما تشترط بقیة شروط السلم، وبناء ولا  المعمول المصنوع،

 وقت لتسلیم الشيء المصنوع، وأن يعين يعين: هي ألا صور عقد الاستصناع ويفسخ في ثلاث
الاستصناع: و ، لا في الذمة، وشرط صحة السلم معیناً  إذاً العامل؛ لأنه يصبح أو يعين  ،المعمول

فیه الأجل لتسلیم الشيء  عين، سواء إذاً ويصح عند الشافعیة  كون المسلم فیه ديناً في الذمة.
وذهب الحنفیة إلى  جائز عندهم. وهذا النوع من السلمالمصنوع أم لا، بأن كان سلماً حالاًّ، 

 سائر الأعصار من علیه فيملهم الناس وتعا تعارف، لبدلیل الاستحسانأنه يجوز الاستصناع 
أصل مندرج في  الطريقةوالتعامل بهذه من غير إنكار من أحد،  فیكون نوع إجماعغير نكير، 

بن مسعود:  يقول عبد اللهو «. 187لا تجتمع أمتي على ضلالة»علیه وسلم،  صلّى اللهالنبي  قول
الله صلّى الله علیه وسلم  نبيوقد استصنع   «.188ما رآه المسلمون حسناً، فهو عند الله حسن»

 هذا العملصلّى الله علیه وسلم وأعطى الحجام أجره، مع أن مقدار رسول الله خاتماً، واحتجم 
شرب الماء من السقاء،  هذا ، ومثلمن الناس وعدد وضع المحاجم ومصها غير لازم عند أحد

رطاً، ش جرتهمئزر، ولم يبين لأمع وجود الحمام فأباحه صلّى الله علیه وسلم برسول الله وسمع 
الصحابة والتابعين على هذا الوجه المعمول به الآن، وهو ألا  عهد وتعامل الناس بدخوله من

                                                           
(، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقي، د.ط)بيروت: دار الفکر، د.ت، سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني،   187
وت: دار إحیاء )بير الجامع الصحيح سنن الترمذي، ، محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي السلمي، 1303،ص2ج

و عبدالله الشیباني، ، أحمد بن حنبل أب466، ص4التراث العربي، د.ت، د.ط(، تحقیق أحمد محمد شاكر وآخرون، ج
 .396، ص 4قادر عطا، ج(، تحقیق مصطفى عبد ال، د.ت، د.طمؤسسة قرطبة اهرة:)القمسند الإمام أحمد بن حنبل، 

 ،1: دار الكتب العلمیة، ط)بيروتالمستدرك على الصحيحین، محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النیسابوري،  188
 .83، ص 3م(، تحقیق مصطفى عبدالقادر عطا، ج1990هـ/ 1411
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يعتبر موجوداً في بعض الأحیان ث في الحمام، والمعدوم و ولا مدة المكالمستفاد يذكر مقدار الماء 
 .189حكماً 

 
 الاستصناع في تنشيط الحركة الصهناعية في أفغانستانمنتج المطلب الثالث: أثر 

یة، فأفاد الصانع الذي  في الحیاة العمل هاماالماضي دوراً الزمن الاستصناع في منتج لقد أدى 
يقدمها من كان التي   عةا، وأضفى على مادة الصنخبرة معینةو مهارة فائقة م في صنعته قدّ كان ي
وأفاد لى صنعته، تطوير عو  تعديل ، واستطاع بذلك إدخالخاصاً فنا و  إبداعاً جديداً،نفسه 

قیق مصلحته وتح ،الاستصناع الحصول على ما يرغب فیهعن طريق المستصنع الذي استطاع 
ثم انتشر  وإرضاء ذوقه. ،ديهلعلى وفق المقايیس المناسبة له والفنون التي يتصورها ويتأمل توافرها 

 الأحذيةالجلود و  في العصر الحديث، فلم يعد مقصوراً على صناعة نتشار واسعباالاستصناع 
والنجارة  لمساند والصناديقوالمعادن والأثاث المنزلي من مفروشات وغيرها من الخزائن والمقاعد وا

 الطائراتو لقطارات اومهمة جداً في الحیاة المعاصرة كومتنوعة ، وإنما شمل صناعات متطورة 
تنشیط و  یدوية والآلیة،حركة المصانع والمعامل ال نموها، مما أدى إلى والسفن وغير  والسیارات

لأفراد والمجتمعات افي رفاه وبارز وقد أسهم كل ذلك بنحو واضح  في العالم الحركة الصناعیة
 الدول ومصالحها.وضروريات وتوفير حاجات 

 لمواصفات المتنوعة،باما دام يمكن ضبطها المتنوعة ولم يقتصر الأمر على الصناعات المختلفة 
في  إقامة المباني وقد ساعد كل ذلكو  توفير المساكن المرغوبة،وإنما يشمل أيضاً  ،المقايیسو 

المنازل والبیوت الأمثلة لعقد الاستصناع بیع و التطبیقات كن. ومن أبرز التغلب على أزمة المس
في الواقع لا يمكن  ضمن أوصاف محددة، فإن بیع هذه الأشیاءالدور على الخريطة و  السكنیة

غير فاسد ، ويعد العقد صحیحاً لوعد الملزم بالبیعاأو  عقد الاستصناع إلا على أساس تجويزه
في شروط العقد مواصفات البناء، أيضا وذكرت  صدرت رخصة البناء،و وضعت الخريطة إذا 

ضبط والمیسور ، وقد أصبح من السهل النزاعو الخلاف بحیث لا تبقى جهالة مفضیة إلى 
مكسیاً كامل  وومعرفة المقادير، سواء بیع البناء على الهیكل، أ، وبیان نوع البناءالأوصاف، 

الجید. العادي أو الوسط أو شروط الكسوة، من النوع أوصاف و الكسوة، مع الاتفاق على 
                                                           

 .306ص ،5جوأدلته، الفقه الإسلاميينظر: الزحیلي،  189
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المعینة ، وتحتسب الأقساط ومعینة ويتم تسديد الثمن عادة على أقساط ذات مواعید محددة
الاستعجال و التقريب الزمني ن الثمن. أما مدة التسلیم فیكون ذكرها عادة على سبیل جزءاً م

العوائق ، لأن المتعاقدين يقدران تماماً مدى ومنطقي والحث على الإنجاز في وقت معقول
يكون هذا العقد مثل . ويصعب تصحیح ومعين المشكلات التي تعترض التنفیذ في وقت محددو 

 .190عقدكله عند ال  أن يكونالثمن يشترط دفع لأن على أساس عقد السلم؛ 
تمتلك أفغانستان مقومات مهمة وغنیة للإنتاج الصناعي الذي يمكن أن يصبح أحد و 

المراكز الصناعیة المهمة في المنطقة، لكن عملیا لم تتمكن هذه الدولة من تطوير نفسها كما 
 .191ينبغي أن تنمو في هذا المجال

في مدن كابول وهرات ومزار ونانغارهار وقندهار، وتقوم بتوريد صناعیة مناطق تم إنشاء   
يوجد مائتان وثمانون مصنعًا تعمل في منطقة كابول الصناعیة . منتجاتها إلى الأسواق الأفغانیة

ووفقا لمعلومات . في الضواحي الشرقیة لهذه المدينة، والتي يدير عجلاتها آلاف العمال الأفغان
. ويقول هذا الاتحاد إن أفغانستانمصنع صغير وكبير يعمل في  3000يوجد  ،اتحاد الصناعیين

 .192بعض هذه المصانع، بالإضافة إلى تلبیة الاحتیاجات المحلیة، لديها أيضًا صادرات

 :وتتركز الأنشطة الصناعیة في أفغانستان على القطاعات الأربعة التالیة

لرخام والمعادن وا ،والملح ،والغاز الطبیعي ،. التعدين والاستخراج: ويشمل الفحم1
 الأخرى.

 . الصناعات التحويلیة والتي تشمل القطاعات الفرعیة التالیة:2

                                                           
   .315ص ،5ج الفقه الإسلامي وأدلته، ينظر: الزحیلی، 190

191 https://www.bbc.com/persian/afghanistan/2013/09/130906_k05_afghan_industry 

192  https://da.azadiradio.com/a/24784309.html 
https://www.bbc.com/persian/afghanistan/2013/09/130906_k05_afghan_industry 
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https://da.azadiradio.com/a/24784309.html
https://www.bbc.com/persian/afghanistan/2013/09/130906_k05_afghan_industry
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والخريطة البلاستیكیة  أ. الصناعة الكیمیائیة: بما في ذلك الأحذية والنعال البلاستیكیة
 والحاويات البلاستیكیة وغيرها من الأشیاء البلاستیكیة.

عات الیدوية المنسوجات الصوفیة والملابس والمصنو ب. الصناعات الخفیفة: وتشمل 
 اتها.والصوف القطني والسجاد ومنتج

والثلج والمشروبات  ج. الصناعات الغذائیة: وتشمل الأمعاء والزبیب النقي وملح الطعام
 يات.غير الكحولیة والشحوم والزيوت النباتیة والعسل ومنتجات الخبز والحلو 

ت وتجمیع الدراجات دن والمقاطع وخدمات الإنتاج والخدماد. المنتجات المعدنیة: المعا
 النارية.

 ه. الأدوية

 .الجص ومواد البناء الأخرىو  و. مواد البناء: الرخام،

 .ز. النجارة والصناعات الورقیة: صناعة الكرتون

 ح. الصناعات الأخرى: صناعات الإنتاج والطباعة والنشر.

 رباء الديزل.الكهرومائیة، الكهرباء الحرارية، كه. الكهرباء والماء: الطاقة 3

 .193. البناء: تشیید وإنتاج مواد البناء4

ها الأولیة من أفغانستان وتستورد مواد محافظات الصناعیة في مختلف المناطقتنشط 
ام، إذا الخواد الملك يصنع شیئاً، لا يمأن إذا أراد صاحب المصنع  ،خارج أفغانستان بالتقسیط

لخارج،  لا يمكن ا، يمكنه شراء بضائع من طريق الاستصناععن  موالالأاستطاع الحصول على 
توسط، سیتم حل و  الإسلامیةالمصارف للشركة والفرد الثقة ببعضهما البعض، لكن إذا تدخل 

 هذه المشكلة وسیتم بناء الثقة.

 
                                                           

193 https://www.bbc.com/persian/afghanistan/2013/09/130906_k05_afghan_industry 

https://www.bbc.com/persian/afghanistan/2013/09/130906_k05_afghan_industry
https://www.bbc.com/persian/afghanistan/2013/09/130906_k05_afghan_industry
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 المعاصرة الاستثمارات في الاستصناع تطبيق مجالاتقطاعات و المطلب الرابع: 
  المجالاتو  ديةالقطاعات الاقتصا من العديد إلى الاستصناع دخول الأخيرة الأونة شهدت

 :ومنها الجديدة؛
 وشبكات ق،الطر السدود و  مشاريع وتشملوالتحتیة:  الأساسیة البنیة مشاريع  1-

 .الخ...الكهرباء وقطاع المیاه
 .الكبيرة العقارية المشاريع  2-

 فيالمختلفة  المستجدات أحدث من جديد وتكون وهي :الاستصناع صكوك 3- 
المالیة  سوق في الأساسیة التمويلیة الأدوات من واحدةهذه  وتشكل التمويل الإسلامي مجال

 .194الإسلامیة
 الأشیاءو  لعالس كل في توظیفه ويمكن جدا، واسع الاستصناع تطبیق ق ومجالنطا إن

يمكن  التي اعاتالصن كل يشمل فهو إنتاجها، مراحل من مرحلة أي في التصنیع التي يدخلها
الثقیلة   الصناعات إلى الألبسةو  الغذائیة الموادك المختلفة الخفیفة الصناعات من أوصافها ضبط

 شروط فیها وكملت رتتواف إذا المجالات من ذلك وغير البناءو  التشیید بصناعة مرورا كالآلات
 .الاستصناع

 لتطور وعاتالمصن على التعاقد في الاستصناع تطبیق والسهل الیسير من أصبح وقد
 مختلف فيلوسائل وا للآلات الكثیف والتوظیف ،التقنیاتو  الصناعة في المستعملة الأسالیب
 كل في ط المطلوبةوالشرو  للمعايير الكامل الاحترام من مكن التصنیع مماالإنتاج و  عملیات

 .للمواصفات الدقیق الضبطو علیه  متعاقد صناعي منتج
 

 الأفغانية المصارف في بَلاستصناع التمويل المطلب الخامس: أساليب
 :أسلوبين بأحد يلیةالتمو  اعملیاته في الاستصناع تطبیق الأفغانیة ةالإسلامی رفاللمص يمكن

 

                                                           
 .23ص لامي للتنمية،الإسعقد الاستصناع وتطبيقاته المعاصرة: دراسة حالة البنك ينظر: أحمد بالخير،  194
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 مستصنعا بَعتباره البنك الفرع الأول:
محددة  بمواصفات صناعیة لمنتجات طالبا أي مستصنعا، بوصفه الحالة هذه في البنك يتدخل

 تمويل احتیاجاتهم من الاستفادة لهم تتیحمعینة  محددة تعاقدات وفق صانعیها من يشتريها معینة
  .منشآتهم تشغیلو  منتجاتهم تصريفو  التشغیلیة، النقدية السیولة من وضرورياتهم

أو   مشاركة تأجيرا أو فیها يتصرف ثم ومن لنفسه، المنتجات هذه البنك يستصنع وقد
 .أخرى جهة من بتوكیل بذلك يقوم قد وأ بیعا

 يلي: ما يحقق أن يمكن المعين الأسلوب فهذا
 شراء عن طريق للمنتجين تمويله خلال من تمويلیةتجارية و  بوظیفتين: بنكال قیام 1- 

 .مسبقا منتجاتهم
 .الربوية القروض إلى اللجوء بدل الصناعیة للمنشآت النقدية السیولة تكمیل وتوفير 2- 
 .ذلك وراء من أرباح وتحقیقالبنك  موارد استثمار  3-
 لبعض المصانع مصنعة نصف أو الأولیة المواد توفير لیتولى لبنكل ونطاقا مجالا يفتح 4- 

 البنك يسهم وبذلك نهائي لها، منتج أنها على أخرى مصانع من بشرائه قام ما لها سیبیع التي
 .الوطنیة المؤسسات الاقتصادية بين التكاملو  الاندماج تحقیق في
  

 صانعا بَعتباره بنكال الفرع الثاني:
 لتوفيرأو  صناعیة نشآتلم العملاء طلبات يتلقى صانعا، بوصفه الحالة هذه في بنكال يتدخل
 .للعمیل الكافي التمويل وجدي لا وقدومعینة  محددة بمواصفات معمارية سلع أو

وآجال  المواصفاتالكمیات و   على ويتفقان طلبه، لتلبیة العمیل معلبنك ا فیتعاقد
 قسط إذا ممولا بنكال ويكون مستصنعا، والعمیل صانعا بنكال فیكون ،ةلسلعللثمن وا التسلیم

 .الغالبة هي الصورة  وهذه للعمیل الدفع عملیةأجل  أو
على  المتعاقد السلع لإنجاز مؤسساتمقاولات أو  -غالبا– يملك لا لبنكا أن وبما

 الجهة مع مشتريا مستصنعا بصفته متوازي استصناع عقد عقدا آخر باسم سیعقد فإنه صنعها،
 .الأول العمیل مع صنعه على تعاقد ماوإيجاد  المصنعة لتوفير
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 مالیة إلتزامات أية توجد فلا الحالة هذه في بعضهما عن منفصلين عقدين أمام ونحن
 حالة وفي الاستصناع المتوازي، عقد في للسلعة النهائي المشتريو  الصانع بين قانونیة علاقةأو 

  التي ورد فیه. الشروط وفق عقد كل إطار في يحل فإنه فاختلا وجود
 

 الفرع الثالث: طرق تمويل الاستصناع في المصارف الأفغانية
 . الاستصناع هو نوع منةالإسلامی رفاإن عقد الاستصناع هو أحد أسالیب التمويل في المص

من مواده الأولیة ويتحمل  محددة بمادة معینة إعطاءهحیث يطلب العمیل من الصانع البیع،  أنواع
الماضي لتلبیة الزمن الاستصناع كان في  منتج على الرغم من أن .المسؤولیة الصانعهذا 

وما الأحذية الأجهزة المنزلیة و ؛ مثل: توفير يرة للحرف الیدويةالصغ والضروريات الاحتیاجات
 يُستخدم هذا العقد لتلبیة احتیاجات اجتماعیة كبيرة الحاضرإلى ذلك. ولكن في العصر 

الأدوات في و  والمعدات المصنوعة ،وما إلى ذلكالطائرات الكبيرة والسفن بناء مثل: ؛ ومتعددة
 المصانع الكبيرة.

اع الاستصناع في قط منتجفي أفغانستان استخدام طريقة الإسلامیة  للمصارفيمكن 
)كمرجع  لمصرف، كما لو كان هذا العقد بين االمدينة الصغيرة أو المنزل التمويل، وخاصة تمويل

 لفترة زمنیة معینة من جانب آخر والعمیل )كمقدم طلب المنزل أو بناء( من جانب المانح(
المبنى حسب اقتراح العمیل، بحیث يتم المنزل أو بتجهیز  لمصرف، ونتیجة لذلك يتعهد اومحددة
 المذكور. الزمانوتقديمه للعمیل في المبنى أو  المنزلتجهیز 

أو في وقت البیع الاستصناع، دفع الثمن الكامل للبائع منتج لیس من الضروري في 
لى لتقسیط علتجزئة واسعره باتفاق طرفي العقد أو دفعها باوتعیين ، لذلك يمكن تحديد مقدمًا

المبنى أو المانح توفير  المصرفالاستصناع لا يشترط على منتج مراحل مختلفة  كما أنه في 
المقاولات أي:  ،أخرىل إبرام عقد مع شركات إعدادها من خلا مصرفيمكن لل .المسكن

قاولات مع شركات الم جارةة أو من خلال تقديم عقد إطرف ثالث( بطريقة الاستصناع الموازي)
 العقد،شروط و  حكاملأبتجهیز المبنى وفقاً  بصفته المرجع الممول صرفالأخرى. وهنا يلتزم الم

قسم المصرفیة  /ةالإسلامیصارف كما يمكن للم نفسه. لمصرفوإلا فإن ذلك يقع على عاتق ا
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 المتعددة، الاستصناع لتمويل المشاريع الكبيرة منتجالبنوك الأفغانیة استخدام طريقة الإسلامیة في 
 .195الهامةو  المنفعة العامةبناء الجسور وغيرها من المشاريع و إنشاء الطرق السريعة مثل 

 

 أفغانستان خطوات إجراء وتنفيذ منتج الاستصناع في المصارف الإسلامية في

میة في أفغانستان هناك خطوات متعددة ومختلفة لتنفیذ منتج الاستصناع في المصارف الإسلا
 ومنها هذه الخطوات الآتیة: 

لیم منتج معين  بصنع وتس ستصناع عقد يتعهد بموجبه الصانعالامنتج التعريف:  أولا:
 .عينوفق جدول زمني م ومحدد للعمیل مقابل الحصول على مبلغ معين

ن أجل توفير بتنفیذ الاستصناع م المصارف الإسلامیة في أفغانستان: تقوم ثانیا
 .الإنتاجو  الخدمیة التسهیلات اللازمة لأنشطة

 تام.بوضوح الاستصناع واضحا  منتجضوع أن يكون مو لزم ملاحظة: ي

ائص خاصة أو أن تطلب منتجًا بخص مصارف الإسلامیة في أفغانستان: يمكن للثالثا
المبالغ المتعلقة بهما  ىبناءً عل الشركة المصنعةالمقاول أو محددة إلى معینة و تصمیم ذي خصائص 

نقدًا أو كامله   أو جللأل االدفع نقدًا وجزء ءاناءً على الاتفاقات المبرمة جز وبطلب العمیل و 
لتصمیم ل لمنتج الخاصنقدًا أو للبیع بالتقسیط بعد إنشاء ابالتقسیط أو لأجل وبیعه للعمیل 

 لإنتاج )الاستصناع غير المباشر(.و 

م التي يعلمون التصامیأو أن تطلب تصنیع البضائع  مصارف الإسلامیة: يمكن للرابعا
لمبالغ ذات الصلة وفقًا طلب لها في المستقبل إلى الشركة المصنعة ودفع ا أنه سیكون هناك مقدم

أو  بالائتمانلمصرف اأو أن يبیعها  للاتفاقیات وبعد التسلیم، بسعر أعلى يمثل فائدة جیدة.
 نقدًا أو بمزيج منهما )الاستصناع المباشر(.

                                                           
سلامية وطرق تنفيذها في المصرفية الإ -بَنکداری اسلامی و شيوه های تطبيق آن در افغانستان ضريري، ينظر:195

 .393صأفغانستان، 
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طلوب من لمالمنتج االتصمیم أو الحصول على  مصارف الإسلامیة: يمكن للخامسا
التنفیذ المباشر ، وإذا كان دةالموجو  ، بناءً على اتفاقیات الأسعارالمنتجأو العمیل العمیل في موقع 

المنتج التصمیم أو  لإعدادذا الإنتاج المباشر لذلك المنتج أو من قبل البنك ممكنًا، فهأو للتصمیم 
 التصمیم وتسلیمه للعمیل )الاستصناع المباشر(.

تنفیذ مشروع واستلام مبالغ العقد من  قبول أمرالإسلامیة : يمكن للمصارف سادسا
إتمام المشروع على نفسه لا يستطیع  لمصرفولكن لأن اإنتاج سلع أو  العمیل في وقت محدد

شكل يتم إبرام عقد آخر في منصب الطرف الطالب أو الشركة المصنعة أو عقد العمل في 
عد إنتاج البضاعة أو تنفیذ الخطة، يتم تسلیمها إلى الطرف الأول إنتاج هذا المنتج وبأو  العقد،

 .196)الاستصناع غير المباشر(

قد قبل إبرام العملیات الخاضعة للعوبحث بفحص  المصارف الإسلامیة: تلتزم سابعا
 إنتاج هذا المنتج.أو  تنفیذ تلك الخطة خلال الفترة المحددةالتأكد من إمكانیة حصول العقد و 

إنتاج المنتج أو میم التصبإبرام عقد الاستصناع إذا تم  للمصارف الإسلامیةسمح ي ثامنا:
 ها خمس سنوات.نهايتأو تصنیعه خلال مدة 

ديد الفترة تم في حالات استثنائیة،للمصارف الإسلامیة الأفغانیة ملحوظة: يمكن 
 المذكورة أعلاه.

من  افیاكيكون  أن تحصل على ضمان  لمصارف الإسلامیة الأفغانیة: يمكن لتاسعا
 الاستصناع. نتجم لم، لضمان التنفیذ السلیالعقد

                                                           
ون عملیات بانکی بدون چگونگی کار برد عقد استصناع در قانينظر: الكمیجاني، أكبر، والنظربور، محمد نقي،  196
ن: فصلنامه پژوهشي اقتصاد اسلامي، ، )تهرادام عقد الاستصناع في قانون العمليات المصرفية اللاربويةكيفية استخربا، 

 .92(. ص1ط م،2007
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تصمیم معين أثناء الإنتاج لاتخاذ الترتیبات اللازمة  للمصارف الإسلامیة: يمكن عاشرا
  .197لمصرفذا لزم الأمر، وفقًا لتقدير اإ للتأمين على البضائعأو  أو البناء،
 

 الفكرة العامة لعقد الاستصناع هو: يستنتج منما 

في المصارف  الاستصناع منتجتطوير من الممكن دعم المنتجين في أفغانستان من خلال   
نمو وتطوير  دور كبير في الاستصناع ويكون لمنتج؛ خاصة في مجال الصناعة، الإسلامیة

ومن أجل  ،ذا البلدهالصناعات الصغيرة والكبيرة في المدن الصناعیة والصناعات الصغيرة في 
صرفیة الإسلامیة في القانوني للخدمات المالشرعي و تطوير الإطار  تحقیق ذلك، هناك حاجة إلى

الة الإنتاج والمنتجين ج حخاصة في الظروف الحالیة التي تمر بها البلاد حیث تحتا و أفغانستان، 
 الزراعي القطاع تاحتیاجا تمويل في الاستصناع لتوظیف يكون أن يمكنو  إلى مزيد من الدعم.

 الهیاكل في مجال صةوخا أفغانستان، في الإستراتیجي القطاع هذا وتطوير تنمیة في دور أساسي
 فإنه الأساس هذا وعلى. الزراعیة النشاطات وتطوير لإنجاح اللازمة الأساسیة والمرافق القاعدية

 الزراعیة اجات المشروعاتاحتی تمويل في المساهمة الأفغانیة يمكن للنوافذ الإسلامیة في المصارف
 التي يمكن المرافق من لكذ غير المخازن وإلى وبناء الري، شبكات وإنجاز الآبار بحفر يتعلق فیما

 .الاستصناع صیغة خلال من إنجازها تمويل

ضیحات مع التو  الاستصناععقد يطبق أنه عندما ونذكر في ختام هذا المبحث  
سیؤدي إلى تطوير الإطار  في البنوك الإسلامیة الأفغانیة، فإن ذلك أعلاه، التي ذكرت والتفاصیل

 .في أفغانستان ة الإسلامیةیرفمصالشرعي والقانوني لل
 
 

                                                           
ون عملیات بانکی بدون چگونگی کار برد عقد استصناع در قانينظر: الكمیجاني، أكبر، والنظربور، محمد نقي،  197
ن: فصلنامه پژوهشي اقتصاد اسلامي، ، )تهرامليات المصرفية اللاربويةكيفية استخدام عقد الاستصناع في قانون العربا، 

 .92(. ص1ط م،2007
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 سلامية في أفغانستانالمزارعة وتطوير الإطار الشرعي للمصرفية الإ منتجالثالث:  المبحث

  المطلب الأول: مفهوم المزارعة

  الفرع الأول: المزارعة لغة

 الفرع الثاني: تعريف المزارعة في الفقه الإسلامي

 :(AAOIFI) الشرعیة الفرع الثالث: تعريف المزارعة فی المعايير

 في القوانين الأفغانیةالفرع الرابع: تعريف المزارعة 

 المطلب الثاني: مشروعية المزارعة

 المطلب الثالث: صور المزارعة

 المطلب الرابع: شروط وأرکان عقد المزارعة

 أفغانستان المصارف الإسلامية في في لتوظيف المزارعة الآثار الاقتصادية المطلب الخامس:
 

 الإسلامية في أفغانستان للمصارفالثالث: منتج المزارعة وتطوير الإطار الشرعي  المبحث
 القوتكن، و المس إلى الإنسان لحاجة وذلك قديمة، علاقة بالأرض الإنسان علاقةتكون 

 للرزق منبع أول أن دنج ولهذا الإنسان، حیاة لقوام تالضرورياو  الحاجیات من وغيرها والملابس
 بالأرض الإنسان علاقةأن نعلم  هنا ومن الأرض، اتخرجه تيال تالنباتا هي يقصده الإنسان

 .حیاته يقیم ما كل في إلیها من حاجته نابعة وثیقة علاقة
 له وذللها الأرض لإنسانل رسخّ  الله أن الإنسان على تعالىو  سبحانه الله فضل ومن

 ممتنًاسبحانه وتعالى  فقال .مصلحته يحققلیلبي حاجاته و  يريد ما منها يستفید لها، سیدا وجعله
نْهُ إِن  في ذَلِكَ لَآيَاتٍ ل قَوْمٍ ((عباده:  على یعًا مِّ وَسَخ رَ لَكُم م ا في الس مَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ جمَِ

ال ذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِیهَا سُبُلًا ل عَل كُمْ (( :تعالىالله  وقال  ))198يَـتَفَك رُونَ 

                                                           

 .13 /الجاثية 198



150 
 

 الأرض لهم سخر بأنه عباده على الله عز وجل  فیها يمتن التي الآيات من وغيرها ،))199تَهتَْدُونَ 
 حیاتهم، به تقومو أمورهم  به تستقیم ما لهم ذلولاً  وجعلها وكنوزها وخيراتها ثمراتها من لهم وأخرج

 بعباده، لطیف لىسبحانه وتعا الله ولكن ؛شاقة الحیاةو  المعاش عسيرا لكان ذلك غير كان ولو ،
 وفضلا ورحمة. كرما  جمیعا فیها وما الأرض لهم يسر

رسها الإنسان حتى وقتنا االأرض من الأعمال القديمة والتي يمُ  على والعملالمزارعة تبر وتع
تعدد ل، ونظراً زراعةللعمل في الوالاهتمام بالأرض  شخاصوكان هناك من يقوم بتأجير الأ، هذا

انفردت  ،دراسةییف شرعی و تکتاج إلى يحكثرة التعامل بهذه المعاملة والتي و الموضوعات المتعلّقة 
  .المزارعةقاة و المساالمعاملات المالیة الإسلامیة تحت عنوان أحكام  قسمبقسم خاص ضمن 

لجديدة لتوظیف والمجالات ا مفهوم المزارعة، وبیان مشروعیتها، المبحث هذا يتناول
 :مطالب سةخم في الأفغانیة وذلك المصارف في بالمزارعة التمويل المزارعة، وأسالیب

 
 المزارعة المطلب الأول: مفهوم 

، (AAOFI) عايير الشرعیةالفقهاء، والم اصطلاح وفي يتناول هذا المطلب مفهوم المزارعة فی اللغة
 والقوانين الأفغانیة.

 
 الفرع الأول: المزارعة لغة

، وتسمى مخابرةالفلاحة الحرث و وهي  الزرع،الزراعة و : مفاعلة من في اللغةالمزارعة المزارعة: 
صلى الله علیه وسلم  دفع خیبر مزارعة  فسمیت المزارعة مخابرة  لأن رسول الله مشتقة من خیبر

من الخبرة بالضم: النصیب، أو من الخبار: الأرض اللینة،  لذلك، أو من الخیبر وهو الإكار، أو
الحقل: الأرض و الحقل وهو الزرع إذا تشعب قبل أن يغلظ سوقه،  منوتسمى المحاقلة مشتقة 

قال الخلیل: أصل الزرع التنمیة، الزرع طرح البذر في الأرض، والزرع  .200الصالحة للزراعة الطیبة

                                                           

 .10 /الزخرف 199
، 3يروت: دار الكتب العلمیة، ط، )بالاختيار لتعليل المختارينظر: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي،  200

 .85، ص3، ج 3محمد عبد الرحمن، طم(، تحقیق: عبد اللطیف  2005 -هـ  1426
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. المزارعة لغويا من الزرع 201اسم لما ينبت، وقال ابن فارس: الزرع أصل يدل علی تنمیة الشيء
 مجازي، أي إلقاء البذور في الأرض والثاني هو الإنبات.ولها معنیان الأول 

 

 الفرع الثاني: تعريف المزارعة في الفقه الإسلامي
عقد  أو 202عِبَارَةٌ عن الْعَقْدِ على الْمُزاَرَعَةِ ببِـَعْضِ الْخاَرجِِ بِشَراَئِطِهِ الْمَوْضُوعَةِ له شَرْعًاالمزارعة 

المزارعة عبارة عن دفع الأرض إلی عامل يزرعها لقاء حصة أو ، 203الخارج على الزرع ببعض
 فیها على ويعمل يزرعها من إلى أرض دفع على يشتمل هو عقدشائعة معلومة من الزرع. أو 

شائعة و معلومة أو دفع الأرض إلی عامل لیزرعها مقابل حصة  204شرط ما على بینهما الغلة أن
صاحب الأرض وتعد من أدوات التمويل عامل مزارع و من الزرع فهي شرکة بين شريکين 

هَاأو ا .205الشرعیة  .206لْمُخَابَـرَةُ هِيَ اسْتِكْراَءَ الْأَرْضِ لزِرِاَعَتِهَا ببِـَعْضِ مَا يَخْرجُُ مِنـْ
 

 التعريف المختار للمزارعة: 
يزرعها علی أن الغلة بینهما علی ما يعمل فیها و عقد يشتمل علی دفع أرض إلی من  المزارعة
 207شرط

 

                                                           
 .50، ص3م(، ج1979هـ/1399دار الفكر، معجم مقاييس اللغة، )ينظر: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا،  201
 .175، ص6ج  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،ينظر: الكاساني، 202
، 3يروت: دار الكتب العلمیة، ط، )بلمختارالاختيار لتعليل اعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، ينظر:  203

 .85، ص3، ج 3محمد عبد الرحمن، ط م(، تحقیق: عبد اللطیف 2005 -هـ  1426
: قسم الفقه المقارن والسیاسة ، )كويتعقد المزارعة في الفقه الإسلامي دراسة مقارنةينظر: ولید خالد الربیع،  204

 .15م(، ص2001هـ/1422جامعة الكويت، الشرعیة كلیة الشريعة والدراسات الإسلامیة 
 .33، صالبنوک الإسلامية ودورها في التمويلينظر: مسلم صالح عبید،  205
ص  7(، ج1994 -ـ ه1414، 1، )بيروت: دار الكتب العلمیة، طالحاوي في فقه الشافعيينظر: الماوردي،  206

1120. 
 .74، صراسة مقارنةعقد المزارعة في الفقه الإسلامي دينظر: ولید خالد الربیع،  207
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 :(AAOIFI) الشرعية الفرع الثالث: تعريف المزارعة فی المعايير
دت تعريف المزارعة ولکن ما وج (AAOIFI)بحثت کثيرا عن تعريف المزارعة في المعايير الشرعیة 

 فیها.
 

 الفرع الرابع: تعريف المزارعة في القوانین الأفغانية
 رعة بما يلي:از المويعرِّف القانون المدني الأفغاني عقد 

رعة عقد يقوم بمقتضاه أحد الطرفين بإعطاء أرض للطرف الآخر لمدة معینة لزراعتها از الم"
، والجهة التي تعمل في الأرض لمزارعويسمى الطرف الذي يعطي الأرض للآخر با وتقسیم النتاج.

  .208"عاملتسمى ال
 

 المطلب الثاني: مشروعية المزارعة
على فساده، ونوع اختلفوا فیه. فأما النوع الذي أجمعوا المزارعة على نوعين، نوع أجمع الفقهاء 

على فساده، فهو أن تكون حصة كل واحد منهما من زرع الأرض مستقلة عن حصة صاحبه، 
مثل أن يقول: زارعتك على هذه الأرض على أن ما زرعت من مكان كذا كان لي، وما زرعت 

على ما نبت على السواقي  من مكان كذا كان لي، وما زرعت من مكان كذا كان لك، أو
والجداول كان لك، وما نبت من ماذيانات كان لي، أو على أن ما سقي بالرشاء فهو لك، وما 
سقي بالسماء فهو لي، فهذه مزارعة باطلة اتفق الفقهاء على فسادها والدلیل على ذلك رواية 

ي بالماء منها سعید بن المسیب، عن سعد قال: كنا نكري الأرض بما على السواقي، وما سق
فنهانا رسول الله صلي الله علیه وسلم عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو ورق، ودلیل آخر 
أن تمیّز ما لكل واحد منهما يمنع من إلحاقه بالمساقاة المشاعة، ويخرج بسبب الجهالة عن حكم 

 .209الإجارة الجائزة فصار باطلا

وأما نوع الذي اختلفت الفقهاء فیه فهو أن يزارعه على أرضه لیكون الأرض لربها 
والعمل علي الأجير، والبذر منهما، أو من أحدهما بحسب شرطهما علي أن ما أنعم الله عزوجل 
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من زرع كان بینهما علي سهم معلوم من ربع، أو ثلث، أو نصف، لیأخذ الزارع بعمله سهمه، 
مه بأرضه فهذه عبارة عن المخابرة، والمزارعة التي اختلفت فیها الفقهاء ويأخذ رب الأرض سه

أنها باطلة سواء شرط  -رضي الله عنه-على ثلاثة مذاهب: أحدهما: وهو مذهب الشافعي
البذر على رب الأرض أو على الزارع، وبه قال من الصحابة رضي الله عنهم: جابر بن عبدالله، 

يج، ومن التابعين: عكرمة، وسعید بن جبير، و من الفقهاء: عبدالله بن عمر، ورافع بن خد
سواء شرط البذر  ذهب الثاني: أنها جائزة. والم-رضي الله عنهم-أبوحنیفة، والشافعي، ومالك 
ل من الصحابة: علي بْن أبي طالب رضی الله عنه، ا، وبه قععلى رب الأرْض أو على الزاّر 

ُ -بن مسعود، وسعد بن أبي وقاص،  ومعاذ بن جبل وعمّار بن ياسر، وعبد اللَّ   رَضِيَ اللَّ 
هُمْ  مّد بن سيرين، ومن  لیلى، وسعید بن المسیب، ومحبي، ومن التّابعين: عبد الرّحمن بن أ-عَنـْ

ى الزارع لإنْ شرط البذر ع همّد وسفیان الثوريّ. والْمذْهب الثاّلث: أنَّ محسف، و و الفقهاء: أبو ي
هويْه وأحْمد بْن ازْ، وهو مذْهب إسْحاق بن ر ض لم يجرْ جاز، وإن شرطه على صاحب الْأ 

 .210حنْبلٍ 

بْن عمر، عنْ نافع، عن ابن  ذلك برواية عبیْد اللَّ   ازجويقول الماوردي: واستدلّ منْ أ
ُ عَنـْهُما أ    مرع ُ عَلَیْهِ وَسَل مَ عامل أیّ النّب نرَضِيَ اللَّ  رج من ل خیبر على شطر ما يخه صَل ى اللَّ 
ن!، حمروى سفیان بن عیینة، عن عمرو بن دينار قال: قلت لطاوس: يا أبا عبد الرّ و . عر وزر ثم
ُ عَلَیْهِ وَسَل مَ نهى عنها فقال: يا عمرو، أخْبرني  مإنهت المخابرة، فکتر  ول يزعمون أنّ النّبّي صَل ى اللَّ 

خذ علیها  له من أنْ يأْ يرخح أحدكم أخاه نلم ينه عنها ولكن قال: لأن يم هأعلمهم ابن عبّاس أنّ 
 نابْن خديج، أ عثابت، قال: "رحم اللَّ  راف ن. وروى عروة بن الزبّير، عن زيد ب211خرجا معلوما

أعلم بهذا الْحديث منه" يعني: ما رواه عن الْمخابرة، قال زيد: "أتى رسول اللَّ  صَل ى اللَّ ُ عَلَیْهِ 
ُ عَلَیْهِ وَسَل مَ: إنْ كان هذا انا قد اقْ کوَسَل مَ رجلان من الْأنْصار، و  تتلا، فقال رسول اللَّ   صَل ى اللَّ 

الْأصول ببعض نمائها يجوز كالْمضاربة  یعل . قالوا: ولأنّ الْمعاملةعشأْنكما فلا تكْروا الْمزار 
ذلك الْمخابرة على الْأرْض. ولأنه لما جازت الْمخابرة إذا کة على النّخْل، وَ ابالْمال والْمساق
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تصلت وقرنت بالْمساقاة جازتْ بانْفرادها. والدّلیل على فسادها مع ما رواه الشّافعيّ رَضِيَ ا
ُ عَنْهُ  عن ابن عم يج، عنْ عطاء، عَنْ جابر قال: ر ان، عن ابن جیواية الشّافعيّ عنْ سفر ، راللَّ 

ُ عَلَیْهِ وَسَل مَ عن الْمخابرة. والْمخابرة  نه كراء الْأرض بالربع والثلّث، وروى ى رسول اللَّ  صَل ى اللَّ 
ا نخابر على عهْد رسول اللَّ  نّ يعلى بْن حكیم، عَنْ سلیمان بْن يسار أنّ رافع بْن خديج قال: ك

ُ عَلَیْهِ وَسَل مَ، وإنّ ب ُ عَلَیْهِ وَسَل مَ عن عصَل ى اللَّ  ض عمومتي أتاني فقال: نَهى رسول اللَّ  صَل ى اللَّ 
: قال رسول لأنفع، قال: فقلنا: "وما ذاك" قاو عا، وطواعیة اللَّ  ورسوله أنفع لنا أمر كان لنا ناف

ُ عَلَیْهِ وَسَل مَ: من كانت له أرَْض ف لا يكاريها بثلث ولا و ها أخاه، عْ یزرعْها، أوْ لیزر لاللَِّ  صَل ى اللَّ 
د اللَّ  رَضِيَ اللَّ ُ عَنْهُ بْ ن ع، عَنْ جابر بْ يرم، عنْ أَبي الزّبیربع، ولا طعام مسمّى، وروى ابْنُ خث

ب من اللَّ  ر یؤْذنْ بحلْ يذر الْمخابرة ف  لمنْ قال: سمعْت رسول اللَّ  صَل ى اللَّ ُ عَلَیْهِ وَسَل مَ يقول: م
نّ الْأصول الّتي تصحّ إجارتها، ولا تصح المعاملة علیها لأورسوله، واستدل الماوردي أيضا: "و 

ز الْمخابرة علیها". ويقول الماوردی: "فهذه  تجزت إجارتها لماا جرض لمنى كسْبها، وكذا الْأَ عي
ن واتصل بدلائل الصحة عمل أهْل الْأمْصار اقْتر  لماقيْن في فساد المخابرة وصحتها، و يدلائل الْفر 

ون جاريا على ما فسّره کتملا أَنْ يض هذه الدلائل محر ان ما عاکمع الضّرورة الْماسّة إلیْها، و 
 فسادها مع صحّة شهادة نْ كان صحّة الْمخابرة أوْلى م  بن ثابت، وقال عبد اللَّ  بْن عبّاس:زيْد 
  .212لْمساقاةواا في الْمضاربة له لو صالْأ 

أن فعل النبي صلي الله علیه وسلم الذي استمر علیه إلی نضیف على ما ذكرنا أعلاه: و 
 وأهلالخلفاء الرشدون الصحابة و  فقهاء وفاته صلی الله علیه وسلم وسار علیه من بعده يوم 

ه دون نکير، مما يدل علی أهل بیت إلا وقد عملوا ب المنورة زمنا طويلا ولم يبق بالمدينة الصحابة
مَنْ ويقول النبي صلی الله علیه وسلم: )). منسوخمؤول ولاوجوازه وأنه غير  ة هذا العملمشروعی

وأن هذا  ((. يَـزْرَعْهَا فَـلْیُـزْرعِْهَا أَخَاهُ، فإَِنْ لمَْ يَـفْعَلْ فَـلْیَدَعْهَاكَانَتْ لَهُ أرَْضٌ فَـلْیـَزْرَعْهَا، فإَِنْ لمَْ 
ديث الواردة في تجتمع به النصوص الواردة في هذا الشأن، حیث حملت الأحا الحديث الشريف

شرعیة وتتعارض مع قواعد الشرع  مفاسد تكون فیهاعلی صور معینة  المخابرةالنهي عن 
 لا والتي المفاسد من الخالیة الصور على الجواز على الدالة الأحاديث وحملتة، الکلیالشريف 
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 يستوي التي العادلة المزارعة وأما" القیم: ابن قال كماالشرعیة    القواعد الكلیة مع تتعارض
 نهى عنها، فالذي ينه فلم أحد على فیها مضرة ولا منفعة لهما فهي العاملارب الأرض و فیه
 صلى فعله والذي مرجوحة، جزئیة منفعة ضمنها راجحة، في مضرةو  مفسدة على مشتمل هعن
 منهما، واحد على فیها مضرة لا مصلحة راجحةة و منفع هذه من أصحابهو  وسلم علیه الله

 ."الناس عند ولا رسوله عند ولا الله عند لا يستويان متباينين بين تسوية وذاك هذا بين فالتسوية
213 

 
 المزارعة:صور المطلب الثالث: 

 ر.آخ طرف من والعمل طرف من والبذر والآلة الأرضو  البقر تكون أن  −1
 آخر. جانب من الأرضمن جانب و  والعمل والبقر البذر تكون أن  −2
 آخر. جانب من والبذر الأرضو  من جانب  والبقر العمل كوني أن − 3
 . والبذر الأرضالعمل والآلة  في يتشاركا أن  −4
 214.آخر جانب من والآلة الأرضو جانب  من والبذر العمل كوني أن − 5

 

 المزارعة: منتجالمطلب الرابع: شروط وأرکان 
 إيجاز ويمكن فقهاء،ال بين تفاقا محل وبعضها اختلاف محل بعضها مختلفة شروط المزارعة لعقد

 :يلي فیما المزارعة عقد شروط
 .العاقدين أهلیة المزارعة منتج لصحة يشترط − 1
 معلومةاعة و صالحة للزر  المزارعة في سیعمل التي الأرض تكون أن أيضا يشترط − 2

 .مستأجرة أو وقوفةم تكون أن فیصح للعاقد مملوكة تكون أن يشترط ولا المزارع، إلى مسلمةو 
 رب فوض إذا إلا ،والقدر والصفة الجنسالنوع و  معلوم البذر يكون أن يشترطو  − 3

 الأرض
 الرسول لفعل ذرالب علیه يكون من اعلام يشترط ولا مناسبا، يراه ما عزر  في العامل

 .الكرام والصحابة علیه وسلم الله صلى
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 عمر ولفعل وسلم یهعل الله صلى ل النبيلفع المزارعة عقد في المدة ذكر يشترط لاو -  4
 .كالمضاربة مدة بضر  إلى يفتقر فلم جائز عقد المزارعة عقد ولأن عنه الله رضي الخطاب بن

 ينفرد لا یثبح العاقدان مشتركين فیه، نو يك أن الأرض من الخارج في يشترطو  − 5
 بالنسبة ئعاً شا القدر معلوم جزءً  منهما واحد كل حصة تكون أن طتر يش كما  به، أحدهما

 .ونحو ذلك الثلث،و لربع اك
ل رب الأرض قب من عادة العملیة الزراعیة في المستخدمة الآلة تكون أن يشترط لاو   −6

 .215.العامل أو من قبل
 

 أرکان المزارعة:
 الإيجاب والقبول الأحناف عند المزارعة وركن أركان،شروط و  له العقود كسائر المزارعة منتج
 .216هعلی والمعقود المزارعة الصیغة، والعاقدان، أركان غيرهم وعند

 

 أفغانستان في المصارف الإسلامية في لتوظيف المزارعة الآثار الاقتصاديةالمطلب الخامس: 
الفرد واقتصاد و المجتمع ومثيرة للاهتمام على  كبيرة،و رائعة  ةاقتصادي اللنظام الزراعي آثار يكون 

الأنشطة الأعمال و يعزز دور الزراعي البلاد، لاسیما في بلد زراعي مثل أفغانستان؛ لأن نظام 
بحیث لا يطالب ، اقتصادياً  امخاطر عملاً  المزارعة يقدم في يعملالذي  فالعامل ؛لمحفوفة بالمخاطرا

رعة هي االمز  ومن شأن المشروع الزراعي مع صاحب الأرض. أرباحفإنه يتقاسم  قطعيبمبلغ 
اسب عنصر النشاط؛ ولذلك فإن زيد من مكت اأنه اشأنهومن  رأس المال.إزاء تعزيز النشاط 

 يوحدالطريقة  وبهذه المشروع.هذا من أرباح المشروع الزراعي يعتمد على نجاح  العامل نصیب
لإنتاج للمشروع المختلفة لالنشاط الاقتصادي؛ يعني أن تكالیف ومكانة الإسلام بين مصالح 

التكالیف الإضافیة التي سیجلبها  أعباء من لصالأرض يخ مالكلأن  ؛تكون أقل بكثيرالزراعي 
 المخصص یفالتكلعة االمزر  منتجفي ولا توجد  رعة.االمز  منتجمشروع زراعي آخر لا يعتمد على 

 مالكحتى لا يحتاج  على العمال. للرقابة ولا توجد تكلیف مخصص، للأجور مقابل العمل
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وجد يكما لا   لعامل مرتبط بنتائج المشروع،ل النصیب من الأجر؛ لأن لعاملا رقابةالأرض إلى 
 لاوفي حالة الخسارة  اقتراض رأس المال الأصلي(. تكالیفتعلق بالقروض الربوية )يأي تكلیف 

الأرض الفرصة التي  مالكبالتداول الاقتصادي، وسیخسر  مقارنة عالیايكون مستوى الخسارة 
وبنفس الطريقة يتم  .وعمله سیخسر العامل جهدهو ، أعطاه، ورأس المال الذي عنهضاعت 

 .جانبالخسائر من مستوى الخسائر لكل  نسبةتقلیل 
رعة على النحو االمز  منتج ترتیبها علىالتي يتم ذكر الآثار الاقتصادية ن ونستطیع أن 

 التالي:
الأرض  مالكلفرد )بحیث يستفید منه كل من : زيادة دخل االأفرادعلى المستوى 

 (.زارعوالم
المشروع  فضل لأن تكالیفالأتنافس للى قق المشروع مستو يحعلى مستوى المشروع: )

 ،أجور العمالو على عمل العمال  لرقابةباعملیا(؛ بحیث يتم إلغاء التكالیف المتعلقة  تنخفض
 .الرباوكذلك تكالیف اقتراض رأس المال الذي قد يكون تم الحصول علیه من خلال 

لأن تكالیف  لیست عالیة بأسعارالسلع الزراعیة  توفر: )والناس على مستوى المجتمع
، سواء كان في للمجتمع المفضلة أحد مستوياتفي الأسعار والتخفیض  الإنتاج منخفضة،

و بما يزيد من التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين، مما يزيد ، الأرض العمل والنشاط أو عنصر
في  التراضی، ومبدأ المصالحو  العدل وترتكز هذه القضیة على اتفاق ،من التماسك الاجتماعي

 العقود هو الضامن لتحقیقه(.
الدخل للدولة وتحسين : زيادة القوميعلى مستوى الاقتصاد  آثار الاقتصادية للمزارعة

 مستويات التشغیل التي تشملها شؤونها الاقتصادية.
 :مختلفة مستويات على عةار ز الم منتج تطبیق يمكن

 الافراد. مستوى على -
 والشركات. والمؤسسات لأشخاصواالبنوك  من مجموعة مستوى على -
 سبیل على الحكومات، منجملة  قامت الحكومات:مجموعة من  مستوى على -

 المساحات من العديد العربیة الحكومات علىوقدمت  عرضت السودان حكومة: المثال
 .الأراضي تلك لاستغلال المختلفة الزراعیة
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 تركیا في الحكومة تقوم أن الممكن من: الأفرادو  الشركاتمن  ومجموعة الحكومة -
 استغلالها، يتم لم التي الزراعیة الأراضيهذه  لاستغلال زراعیة شركاتو  أفراد مع عقود بإبرام
 استغلال إلى هذه العمل خطة وتقصد الحكومة سیطرة تحتوتكون  تقع التي الأراضي تلك

 .217.الوطني الاقتصاد يحتاجها التي المنطقة نفس في الزراعي النشاط وتبرير المعلقة الأراضي
 
 :نقول في ختام هذا المبحثو 
 المصارف الأفغانیة. تعامل بهييمکن أن  مفیدة أدوات تمويل شرعیةه المزارعة علی أنمنتج عتبر يو 
: يقولوزير الزراعة الأفغاني الأسبق، أسد الله ضمير،  لبیانأن أفغانستان بلد زراعي وطبقا بما و 

المأخوذة من أفغانستان من قبل المنظمات الدولیة، الموجودة إنه وفقًا لصور الأقمار الصناعیة 
 9.6، تبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في هذا البلد بما في ذلك منظمة الأغذية والزراعة

 الحبوب . وتستفید أفغانستان من أنواع مختلفة من218ملايين يمكن ريها 5ملیون هكتار، منها 
ا في هذا المجال لأنه في كثير یالإسلامیة أن تلعب دوراً رئیس للمصارف، لذلك يمكن المحاصیلو 

ويرجع ذلك  .التقلیديةو  القديم تعتمد الزراعة في أفغانستان على الطرق والظروف من الحالات
مصارف میة ويمكن للالإسلا المصارفالتي يمكن حلها من خلال المیزانیة و التسهیلات إلى نقص 

مربح ويمكنه معًا توفير  لمصرفومن خلال ذلك فإن اوالفلاحين الإسلامیة أن تمول المزارعين 
 لفلاحين.او  للمزارعين الرفاهیة

 النوافذ الإسلامیة من المصرفیة ركیزة أساسیة، وأحد قنوات التمويل فيزارعة عملیة الم إن
 هي البعید عن الربا و شوائبالمصارف الأفغانیة والتي تبرز فعالیتها في النشاط الاقتصادي الإسلام

وأنه من الضروري اهتمام  ،تم شرحه بالتفصیل في القانون المصرفي الأفغانيتلم عقد المزارعة أن و 
عي، فإن ذلك سیزيد من عندما تقوم البنوك الإسلامیة بتمويل القطاع الزرا جاد في هذا المجال

الأموال الراكدة للشعب  ستخداموأن تطوير المنتج المزارعة مؤثر جدا لا ،مستوى الإنتاج الزراعي
 .المسلم في أفغانستان

                                                           
ادية والاجتماعية في الحضارة والنظريات الاقتصنماذج من النظم والمؤسسات عويضة،  محمد الله عبد عدنان ينظر: 217

 .31، صالإسلامية
 /afghanistan_water05_k160322/03/2016https://www.bbc.com/persian/afghanistan_ينظر:  218

https://www.bbc.com/persian/afghanistan/2016/03/160322_k05_afghanistan_water
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 والتفاصیلمع التوضیحات  وك الإسلامیة الأفغانیةالمزارعة في البنعندما يتم تنفیذ عقد 
 ة الإسلامیةیرفمصفإن ذلك سیؤدي إلى تطوير الإطار الشرعي والقانوني لل أعلاه، التي ذكرت

 .في أفغانستان
  

 المساقاة وتطوير الإطار الشرعي للمصرفية الإسلامية في أفغانستان منتجالمبحث الرابع: 

 المطلب الأول: مفهوم المساقات
 الفرع الأول: المساقاة لغة

 الفرع الثاني: تعريف المساقاة في الفقه الإسلامي
 AAOFI الفرع الثالث: تعريف المساقاة في المعايير

 الفرع الرابع: تعريف المساقاة في القوانين الأفغانیة
 المطلب الثاني: أركان المساقاة

 المطلب الثالث: شروط المساقاة
 مشروعية المساقاةالمطلب الرابع: حکمة 

 المطلب الخامس: الآثار الاقتصادية لعقد المساقاة 
 

 المساقاة وتطوير الإطار الشرعي للمصرفية الإسلامية في أفغانستان منتجالمبحث الرابع: 
المساقاة تأتي كتلبیة طبیعیة لاحتیاجات الناس لا سیما في أفغانستان، والتیسير علیهم في 
أعمالهم، فإنها تحقق مصالح مشتركة للمتعاقدين. فقد يكون للرجل الأرض والشجر ولا قدرة له 
علی تعهد زرعه والانتفاع به، ولا يکون لغيره أرض أو شجر، ولديه القدرة البدنیة والخبرة 

ملیة لإصلاح الشجر واستثماره، وفي استئجار من يقوم بالعمل، وله أجرة عمله مالا، فقد الع
يهمل الأجير عمله فلا يخرج شيء من الثمرة أو يخرج القلیل، فبهذا العقد ينشط العامل ويندفع 

 للعمل، وتتحقق مصلحة الطرفين ومصلحة المجتمع، مع الصدق والأمانة والحفظ. 
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 هوم المساقاتالمطلب الأول: مف
فقه الإسلامي، وتعريفها سیبُحث في هذا المطلب عن مفهوم المساقاة لغة، وتعريف المساقاة في ال

 .و مفهوم المساقاة في القوانين الأفغانیة (AAOIFI)في المعايير الشرعیة 
 

 الفرع الأول: المساقاة لغة
أي جلب الماء إلی الشجر، ويقال   219المساقاة مفاعلة من السقي والسقي النصیب من الماء

 للقناة الصغيرة ساقیة؛ لأنها تسقي الأرض.
 

 المساقاة في الفقه الإسلامي منتج الفرع الثاني: تعريف
آخر لیقوم بسقیه وعمل سائر ما يحتاج إلیه شخص شجره إلى  الشخصالمساقاة أن يدفع 

 221بجزء من غلته أو بجمیعها لحقاتهعقد على خدمة شجر وم أو هي 220معلوم له من ثمره بقسم
بالسقي أو لتربیة بانخل أو شجر عنب لیتعهده شجر أو أن يعامل غيره على  ة المساقاةوحقیق

إلی آخر لیصله  عن طريق عقدالشجر  دفعالمساقاة هي عبارة عن أو  222على أن الثمرة لهما
شجر نبات، أو أو عقد علی القیام بخدمة  .وما خرج من ثمرة بینهما أجزاء علی ما يتفقان علیه

، مقابل يسقیهيرعاه و مغروس ذي ثمر مأکول لمن  معلوم مقابل جزء من غلته، أو هي دفع شجر
(. والشجر هو کل ما يثبت في الأرض ويبقی ثلثهالمحصول أو ربع مشاع من ثمره )کمعلوم جزء 

صاحب الشجر مقابل اقتسام و  لالعام فیها سنة أو أکثر. وتکون المساقاة عقد مشارکة بين
 .223الثمر بینهما

                                                           
بكي، )بيروت: دارالعلم الملايين، ، تحقیق: رمزي منير بعلجمهرة اللغة، ينظر: أبوبكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي 219
 .853، ص2م(، ج1987، 1ط

)بيروت: دار  ن حنبل الشيباني،بالمغني في فقه الإمام أحمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، ينظر:  220
 .554، ص 5هـــ(، ج1405الفكر، 

 .539ص  3ج ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكيينظر:  221
 .344ص  2ه( ج 1415، ، )بيروت: دار الفكرالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعمحمد الشربیني الخطیب، ينظر:  222
 .33، صالحضارة الإسلامية والمؤسسات والنظريات الاقتصادية والاجتماعية في نماذج من النظمعويضة،  ينظر: 223
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بتنمیتها عين إلی عامل يقوم المحددة لمالک منة و یعالمتقديم الثروة النباتیة  التعريف المختار:
 علیه.المتفق ويکون له جزء من الإنتاج المتحقق  ستثمارهاوا

 

 AAOFI الفرع الثالث: تعريف المساقاة في المعايير
 بینهما الناتج يكون أن على) المساقي (فیها يعمل ومن منفعة أو عینا الشجر مالك بين عقد"

 .224"العقد عند تحددتعين و  معلومة بنسبة
 

 الفرع الرابع: تعريف المساقاة في القوانین الأفغانية
 يلي: تعريفا للمساقاة کما 1432ورد في القانون المدني الأفغاني في المادة 

لشخص آخر لزراعتها واستغلالها مقابل جزء معين "عقد المساقاة هي إعطاء شجرة 
 .225من ثمارها"

 226وعرفّت المجلة الأحکام العدلیة (يستفاد من مجلة الأحکام العدلیة في المحاکم الأفغانیة)
 المساقاة بأنها:

نوع شرکة علی أن يکون الشجر من جانب وتربیته من جانب آخر، وأن يقسم ما 
 227يحصل من الثمر بين العاقدين

 نين الأفغانیة:مقارنة بين تعريف المساقاة في الفقه الإسلامي وتعريفها في القوا
 

 المساقاةمنتج المطلب الثاني: أركان 
قوم إذا فقد رکنا واحدا تولا يمکن أن  ووجودها المساقاة علی أرکان لابد من توافرهامنتج تقوم 
 منها.

 الشجر. صاحبالعاقد الأول: وهو  .1

                                                           
 .50رقم  المعيار الشرعي 224
 .1432المادة قانون المدني الأفغاني،   225
 يستفاد من مجلة الأحکام العدلیة في المحاکم الأفغانیة. 226
كراتشي: كارخانه تجارتِ كتب(، ، )الأحکام العدليةمجلة ، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانیة 227

 .1441المادة 



162 
 

لاصلاح هده باوتعها سقیو  ة الشجرةبمؤنوهو العامل الذي يقوم  :العاقد الثاني .2
 الرعاية.و 

 .وأمثالهمحل العقد: وهو الشجر  .3
 المساقاة.منتج العمل: وهو ما يقوم به العامل في  .4
 .اتالجزء المشترط للعامل: وهو نصیب من الثمر  .5
 .228المساقاةمنتج الصیغة: وهو اللفظ الذي تنعقد به  .6

اب والقبول فإذا قال من مجلة الأحكام: ركن المساقاة الإيج 1442وجاء في المادة 
ه المساقاة علی أن تأخذ من ثمرته کذا ر علی وجالشج اللعامل: أعطیتك هذ لشجرصاحب ا

 .229تنعقد المساقاة ذلك الشجرالذي سيربي  لرجلحصة وقبل العامل أي ا
في  شخصلريح بذر المساقاة بدون الإيجاب والقبول، مثلا: لو رمی امنتج ولا تنعقد 

الأرض؛ لأنه لا قیمة  الكسائل لمففتکون تلک ال خر وحصل من ذلک البذر فسائلعرصة آ
 الكونبت فتکون الفسیلة لم شخصأحد في عرصة  مشمشللبذر وکذلک لو سقط بذر شجر 

إلا بعد ذهاب اللحم ولیس له قیمة بعد ذلک )رد المحتار(  لمشمشلأنه لم ينبت بذر ا العرصة؛
البذر حق  صاحبالمزارعة غير ذلک؛ لأن منتج من الجانبين وفي  المساقاة لزومهمنتج وصفة 

 .230الفسخ قبل إلقاء البذر
 

 المساقاة:منتج المطلب الثالث: شروط 
 أهلا للتعاقد. كلاهما  لا بد للعاقدان من أن يکون -1
ذلك ا کان خاصة إذالوصف لرؤية أو دقیقا باتعیینا مکان ونوع الشجر  عیينت -2

 من نزاع محتمل. يوجدأکثر من بستان تجنبا لما قد  يحوي الأرض

                                                           
، مجلة الزهراء، الأربعة" ذاهبالم بين مقارنة فقهیة دراسة الإسلامیة الشريعة في المساقاة" المحسن. عبد مرزوق سید 228

 .377العدد التاسع والعشر، ص
 .1442لمادة ، االأحکام العدلية مجلة، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانیة 229

م(، 1991هـ/1411، 1ط، )دار الجیل، درر الحکام شرح مجلة الأحکامينظر: علي حیدر خواجه أمين أفندي،  230 
 .508، ص43ج 
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ونشاطه وم بعمله حتی يستطیع العامل أن يق بين العامل والشجر، الكاملةالتخلیة  -3
 خير قیام.
النصف ربع أو بال معلوما شائعا المتعاقدة نصیبا لجوانبأن يکون نصیب کل من ا -4

ثمر الشجر هذا  من أطنان مثلا، فقد لا يتحصل عشرةمقدار معين ک عیينوما إلی ذلک دون ت
 آخر. نمطرف ويغ رم، فیغعينالمقدار الم

 .لمساقاةالزمن لبیان مدة  -5
عقد، ولیس لواحد طراف المشارکة في الالمتحصل لجمیع الأوالثمر أن يکون النماء  -6
 .دون آخر منهم فقط
 ه.ل، فلا تصح المساقاة علی ما لا ثمر اتثمر  اله الأشجارأن يکون  -7
ن العمل فلا يکو  اتغير مغروس تإذا کان ا، لأنهاتمغروس شجارأن يکون الأ -8

س لیس من أعمال معاملة تختلف عن المساقاة ولأن الغر والمغارسة  ،مغارسةهي مساقاة بل 
 المساقاة.ونشاطات 
ق فلا تصح الرؤية أو الوصف الدقیلوصف و با ةمعلوم لأشجاروکذلک أن يکون ا -9

ال: زع بين الطرفين فلو قللعامل للنهي عن الغرر المؤدي إلی التنا معلوم غيرالمساقاة علی شجر 
 لم يصح للجهالة. لبستانينساقیتک علی أحد هذين ا

یعه إذ لا بصلاح ثمرة بنضجه وجواز  ولم يبد أشجارن تکون المساقاة علی أ  -10
 صلاح الثمرة.عمل لإ لا يفتقر إلیيمكن بیعه و  حاجة حینئذ تدعو إلی المساقاة علیه حیث أنه 

 .231لدی العامل واضحان العمل أن يکو   -11
 

 مشروعية المساقاة حكمة وفلسفةالمطلب الرابع: 
 عن أبى هريرةالبخاري الإمام ما رواه المساقاة منتج علی مشروعیة بوضوح لتي تدل من الدلائل ا

 -نصار للنبى صلى الله علیه وسلم: اقسم بیننا وبين إخواننا "قالت الأ: بلفظ رضي الله عنه،

                                                           
 .508، ص43، ج درر الحکام شرح مجلة الأحکامينظر: أفندي،  231
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النخل، قال: لا، فقالوا: تكفونا العمل ونشرككم في الثمرة، فقالوا سمعنا وأطعنا  -المهاجرين 
"232. 

لمفاسد عنهم في ا ودفعلامیة بتحقیق المصالح للعباد الإسالغراء لقد جاءت الشريعة 
معاملة من المعاملات   المساقاةمنتج وبما أن  في عباداتهم ومعاملاتهم. شئونهمو  أحوالهم جمیع

مقررة لهما الإسلامیة ة معمولا بهما فقد جاءت الشريع نبوة المحمديةوالمزارعة قبل الکانت هي 
 ،الشروطو  إلی التنازع ة عن الظلم وما يؤديالبعید الضوابط الصحیحةمرغبة فیهما واضعة لهما و 

 تحصیل المنافع من ةعلی ما تنطوي علیه هذه المعامل يدل واضح أنه ،وإن دل ذلک علی شيء
الحكم ذا ويمکننا ذکر بعض . هاوالمتعدية إلی غيرهم لذين يتعاملانوالمصالح المتعلقة بال والمفاد

 :فنقول وبالله التوفیق لةمن تجويز مثل هذه المعامالمنافع و 
ولايمکنهم  عمارتهاسقیها و الشجر قد يعجزون عن و  لالنخی إن کثيرا ممن يملکون-

ففي إباحة مثل ار لثمويحتاجون إلی ا ولا نخیل الاستئجار علیه، وکثير من الناس لا شجر لهم
 وتحصیل لمصلحة الفئتين. والضرورتين دفع للحاجتين تهذه المعاملا

ين کسالم قالفقر عن عاتالمسكنة و رفع مذلة  هذه المعاملة وکذلک من حکم تشريع
 .عوزهو  اجتهلحالفقير وفیه سد و 

قتصاد الأمة، ومحو لاوتحريك بين أفراد المجتمع، وإنعاش  والمصالح ومنها تبادل المنافع
 يکون العامل الفقير عالة لاالمال وحتی  الكوکثرة ثروته بالنسبة لم موال، ونمو للأوالعجز للبطالة
  المجتمع والأمة.علی 

يوم أو  يصلحه لفسد فيوإهتمام أنه لو ترک الشجر هملا بلا سقي  حكمها ومن
 .يومين

 وحدةبين الناس بعضهم بعضا، و المحبة و  الائتلاف ما يحصل من روابط حكمها ومن
 .233الأمة والعمل لصالحها وکل ما يعود علیها بالفائدة العظمی

                                                           
أمور رسول الله صلى الله  الجامع المسند الصحيح المختصر منمحمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي،  232

 .104ص  ،3)تحقیق: محمد زهير بن ناصر الناصر(، ج عليه وسلم وسننه وأيامه، صحيح البخاري، 
 

 .191ص (،م1997هـ/1423، 2)بيروت: دار الفکر، طحکمة التشريع وفلسفته، علی جرجاوي، ينظر:  233
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انیة يؤدي إلی حل الأفغ المصارف الإسلامیةن تطوير المساقاة في أفغانستان عن طريق إ
 ون إلیه کثيرا.  قسم من المشکلات الاقتصادية في البلد؛ لأن الناس في أفغانستان يحتاج

 

 المساقاة: نتجب الخامس: الآثار الاقتصادية لمالمطل
عنصر رأس یث يتم جمع رأس المال، بح إزاء مكانة العمل وتقوية تعزيزل كوني المساقاة منتجإن 
أن  هذاالإشارة إلى  ینهما، ولا بد منالإنتاج بالدخل و بالتساوي ويتم تقسیم  العملو  المال

يدل إن دل على شيء  مقابل الحصة الشائعة من المنتوج، وهذامهما  عملا مخاطرا يقدمالعامل 
 على عنصر الفعل المحفوف بالمخاطر.

تتعلق مختلفة هناك هذا الامتیاز الذي لیس له تكالیف إضافیة  رأس المالال الجانبوفي 
المختلفة الإسلام بين المصالح  وح دومرة أخرى  ومراقبة العامل. والنشاط بمراقبة عنصر العمل

المصالح مع بعضها البعض ولا يكون هناك  وتتحد المحیطة بالناشطين الاقتصاديين حتى تتفق
على المستوى وفعال هي نجاح المشروع  مما له أثر إيجابي  انبينتعارض بینها لأن مصلحة الجأي 

 . 234لفرد والمجتمعاالاقتصاد الوطني و 

نستان بعد تطوير هذا ملموسا في أفغامشهودا و لمساقاة تکون آثارا اقتصاديا لمنتج ا إنه
 في هذا البلد. المنتج

أنه ناحیة المساقاة، أفغانستان من ال في المصارف الإسلامیةفیما يتعلق بأسالیب تمويل 
أيضًا. يوجد  انیةبُستلا بد من القول إن أفغانستان لیست بلدة زراعیة فحسب، بل هي بلدة 
دية والقديمة، فإذا تم في أفغانستان العديد من الحدائق التي يتم استخدامها بالطريقة التقلی

يل أصحاب الحدائق، سلامیة وتم تمو الاستثمار في أفغانستان من خلال النوافذ المصرفیة الإ
نح أصحاب الحدائق فیمكننا تحقیق نمو كبير من خلالها، وهذا هو ممكن وسهل؛ لأنه عندما يمُ 

كثير من العائدات رأس المال ويمكنهم استخدام طرق جديدة للبستنة، فإن هذا سیؤدي إلى ال
 ويمكن للبنك أيضًا الاستفادة منها بشكل جید.

                                                           
 .34ص الحضارة الإسلامية، النظم والمؤسسات والنظريات الاقتصادية والاجتماعية فينماذج من  ،عويضة ينظر: 234
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والتفاصیل التي ذكرت  لتوضیحاتبا ةااقأنه عندما يتم تنفیذ عقد المسمن الواضح  إنه
في البنوك الإسلامیة الأفغانیة، فإن ذلك سیؤدي إلى تطوير الإطار الشرعي والقانوني أعلاه، 

 ة الإسلامیة في أفغانستان.یصرفللم
 

المضاربة وتطوير الإطار الشرعي للمصرفية الإسلامية في  منتج الخامس: المبحث
 أفغانستان

 المطلب الأول: مفهوم المضاربة

 الفرع الأول: المضاربة لغة

 الفرع الثاني: تعريف عقد المضاربة في الفقه الإسلامي

 (AAOIFIالفرع الثالث: تعريف عقد المضاربة في المعايير الشرعیة )

 المضاربة في القوانين الأفغانیةالفرع الرابع: تعريف عقد 

 : مكانة المضاربة في المصارف الأفغانیةالثانيالمطلب 

 : أدلة مشروعیة المضاربةالثالثالمطلب 

 : ركن المضاربةالرابعالمطلب 

 : شروط المضاربة والمضاربة المصرفیةالخامسالمطلب 

 الفرع الأول: شروط المضاربة 

 قد المضاربة المصرفیةالفرع الثاني: الشروط اللازمة في ع

 : حكم المضاربة المصرفیةالسادسالمطلب 
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المضاربة وتطوير الإطار الشرعي للمصرفية الإسلامية في  منتج الخامس: المبحث
 أفغانستان
المضاربة منتج هي من البدائل الإسلامیة لنظام الاستثمار الربوي، وتعتبر في الحقیقة المضاربة 

ق في تمويل المشاريع التجارية طر الأفضل هي من و  القديمة للاستثمارإحدى الطرق الإسلامیة 
والصناعیة الهامة وغيرها. لذا فإن البحث يهدف إلی بیان فقه المضاربة من حیث بیان مفهوم 
المضاربة في الفقه الإسلامي وتعريف المضاربة من خلال القوانين الأفغانیة ومشروعیتها والتمويل 

يهدف إلی بیان حکم المضاربة المصرفیة بطريقة المضاربة والشروط اللازمة في عقد المضاربة، كما 
وماهیتها، وتوضیح مكانة التمويل بالمضاربة في المصارف الأفغانیة. ويذكر الباحث جزئیات 
المضاربة، ثم تعقیب ذلك بالشرح والتحلیل لكل جزء من مفرداتها. إن التمويل بالمضاربة في 

ربة في قسم العقود الفردية لغرض المصارف الأفغانیة تتجلی أهمیته في استخدام طريقة المضا
محدود، لتلبیة احتیاجات صغار التجار والحرفیين ويمكن استخدام هذا المنتج بشكل أكبر في 

 المشاريع الاستثمارية قصيرة الأجل الهادفة للربح والأنشطة التجارية. 

 لقد أصبحت عملیة المضاربة في المصارف الأفغانیة طريق لتمويل الشركات والمشاريع
ورجال الأعمال وغيرهم من العملاء الذين يأتون إلى البنك لطلب رأس المال، والتي تبرز فعالیتها 
في النشاط الاقتصادي الإسلامي البعید عن الربا وشوائبها، تجدر الإشارة إلى أن بعض الباحثين 

ين أفضل يرون أن أبسط وأفضل طرق التمويل هي طرق التعاقد بالمضاربة والمشاركة، وإنها من ب
الطرق للحصول على نتائج فعالة في توزيع الثروة، مما يخرج البنك بشكل فعال من كونه مجرد 

 وسیط مالي ويساهم فعلیًا في النشاط الاقتصادي الحقیقي.

لقد ظفرت عملیة المضاربة في المصارف الأفغانیة الیوم، وذلك لما لها من ممیزات، ومنها 
دة إلى المبادئ والقواعد والأهداف الأساسیة التي تكون بشكل أن المضاربة من الأحكام المستن

عام في المواقف تصبح طبیعیة وعادية. هذا ولقد أتاحت المصارف الإسلامیة الیوم فرصة الإسهام 
في مجال التمويل بالمضاربة. ويركز البحث في أهم الأمور التي لا تنفك عنها المضاربة بحال. هذا 

 باحث مهمة للمضاربة، علی النحو الآتي:وقد تناول البحث سبعة م
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 :المطلب الأول: مفهوم المضاربة
 

 المضاربة لغة: الفرع الأول:
ابن منظور: "يقال ضرب في الأرض  يقول مفاعلة من ضرب الأرض إذا سار فیها.لغة المضاربة 

إذا سار فیها مسافراً فهو ضارب والضرب يقع على جمیع الأعمال إلا قلیل ضرب في التجارة 
 . 235وفي الأرض وفي سبیل الله.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْـتُمْ في الَأرْضِ فَـلَیْسَ عَلَیْكُمْ و ضاربة في المال وهي القراض المو 
وَآخَرُونَ يَضْربِوُنَ ﴿قوله تعالى: منه ﴾. أي: سافرتم في البلاد. و 236تَـقْصُرُواْ مِنَ الص لَاةِ جُنَاحٌ أَن 

تـَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّ ِ   ﴾.237في الْأَرْضِ يَـبـْ
رواحاً ابتغاء و مجیئاً على العامل لأنه هو الذي يضرب في الأرض  "مضارب"ويطلق لفظ 

 .238الرزق
 

  المضاربة في الفقه الإسلامي:الفرع الثاني: تعريف عقد 
 لقد عرّف الفقهاء المضاربة بعدة تعاريف:

 أولًا: الأحناف:
"المضاربة عبارة عن عقد على الشركة بمال من أحد  تكملة فتح القدير:يقول صاحب 

"المضاربة في الشريعة عبارة عن دفع المال إلى غيره  النهاية: وجاء في. "الآخرمن الجانبين وعمل 
 .239لیتصرف فیه ويكون الربح بینهما على ما شرطا"

                                                           

 .543، ص1ج لسان العرب،ابن منظور، : ينظر 235
 .101النساء/  236
 .20المزمل/  237
 .543، ص1ج لسان العرب،ابن منظور، : ينظر 238

رح کنز الدقائق و حاشية تبيین الحقائق ش ، فخرالدين الزيعلی الحنفی،ينظر: عثمان بن علي بن محجبن البارعي 239
 52، ص5ج( ه1313، 1القاهرة: بولاق، المطبعة الکبري الأميرية، طالشلبي )
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المضاربة عقد على الشركة بمال من أحد الجانبين " :المرغیناني يقول صاحب الهداية،و 
: مراده الشركة في الربح هو مستحق ويقول هذا التعريف يشرحانب الآخر" و والعمل من الج

ال من أحد الجانبين والعمل من الجانب الآخر ولا مضاربة بدونهما لأنه لو شرط كله لرب بالم
 .240االمال كان بضاعة ولو شرط للمضارب كان قرض

 ثانیاً: المالكیة:
لم بجزء من خلیل في مختصره: "القراض توكیل على التجار في نقد مضروب مس يقول

 ربحه إن علم قدرهما ".
بكسر القاف وهو القطع، سمي بذلك: لأن المالك قطع قطعة  : القِراضالشارح قال

لمن يعمل فیه بجزء من الربح توكیل من رب المال لغيره على اتجار في نقد ذهب أو فضة فهو 
 .241توكیل خاص مخرج ما عداه من أنواع التوكیل حتى الشركة

 ثالثاً: الشافعیة:
 منها ما يلي:و  بعدة تعريفات المضاربةعرف الشافعیة 

في تعريف المضاربة: "أن يدفع إلیه مالًا يتجر به والربح مشترك. النووي الإمام قال 
 .242"وحقیقته عقد يتضمن دفع مال لآخر لیتجر فیه والربح بینهما"

 رابعاً: الحنابلة:
 بتعاريف:  المضاربة القراض أو لقد عرف الحنابلة

معين معلوم قدره إلى من  جاء في كشاف القناع: والمضاربة هي: دفع مال وما في معناه
 .243يتجر فیه بجزء معلوم من ربحه

                                                           
، )المکتبة اية شرح بداية المبتديالهد، ينظر: مرغینانی، أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الرشداني المرغیاني 240

 .200، ص3ج الاسلامیة(،
، )القاهرة: دار ليلخمختصر العلامة خلیل بن إسحاق بن موسى، ضیاء الدين الجندي المالكي المصري،  ينظر: 241

 .198، ص1ه.ق(، ج1426م/2005، 1الحديث، ط
 .310، ص2، جلفاظ المنهاجأمعانی  فةلی معر إالمغنی المحتاج الشربینی، ينظر:  242
م(، 1983ه ق/1403، )کشاف القناع عن متن الاقناع  منصور بن يونس بن ادريس البهوتی، البهوتی،ينظر:  243
 .507، ص3ج
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المضاربة هي: "أن يدفع إنسان ماله إلى آخر يتجر فیه والربح و ابن قدامة:  يقولو 
 .244بینهما"

 

 مناقشة الآراء:
لى عوهي قیامها  عقد كما أنهم ذكروا أهم مقوماتها،المضاربة  : قد نصوا على أنلاحنافا

تعريفهم كیفیة  من جهة والمال من جهة أخرى، لكنهم مع ذلك لم يذكروا في الجسميالجهد 
في كل من العاقدين  راهأو تواف وجودهكما لم يذكروا فیه ما يجب   بين الشريكين، رباحالأتوزيع 

 ورأس المال.
أنها نفس  واداً، بل ذكر في المضاربة عق توافرهاالقیود التي يجب وا قد ذكر  المالكیة:أما 

هو نفس الدفع،  نلايكو قبل الدفع أو معه، و يتم المضاربة عقد ع، وهذا غير صحیح لأن الدف
لا المضاربة، وهذا  أنه أثبت الوكالة للمضارب قبل التصرف في مال همتعريفوأيضاً يرد على 
كما   ها لا قبلهاعلى صحت يكون مترتباتحت عقد المضاربة و  تشمللأن الوكالة  يكون صحیحا؛

الوكیل لا و عمله، ب من الربحالمضارب يستحق جزءاً ف، والوكیل لمضارباأن هناك فرقاً بين 
معیناً من الربح سواء  يأخذ قدراً كما أن الوكیل فیه مع الموكل   يكون مشتركايستحق الربح ولا 

به جزءاً لربح ويكون نصیاالمضارب لا يستحق شیئاً إلا عند أن ربح رأس المال أم لم يربح بینما 
 في العاقدين. وافرهأو ت وجوده، كما يؤخذ على التعريف أنه لم يبين ما يجب مشاعاً معلوماً 

يرد علیه أنه لم يذكر  الشافعیة: مع أنه قد نص على اعتبار المضاربة عقداً، إلا أنهأما 
 ما.ما يجب توافره في العاقدين، كما أنه لم يبين كیفیة توزيع الربح بینه

يكون بين الشريكين بحسب ما يشترطان،  الأرباحمع أنه ذكر أن توزيع  لة:أما الحناب
 . 245في العاقدين وجودهد، كما أنه لم يبين ما يجب إلا أنه يرد علیه أنه لم يذكر فیه لفظ العق

أن جمیع التعاريف التي ذكرها الفقهاء لم تذكر ما يجب توافره في  سبقويتضح لنا مما 
في رأس المال وكیفیة  والشافعیة لم يوضحا ما ينبغي توافره الأحنافالعاقدين، كما أن تعريفي 

                                                           
 .134، ص5ج المغنی،ابن قدامه، ينظر:  244
 .134، ص5ج المغنی،ابن قدامه، ينظر:  245
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من هذه صرح قد ذكر ذلك، وكذلك لم ي المالیكةو نابلة في حين أن تعريفي الح الأرباحتوزيع 
 ، أما بقیة التعاريف فلم تذكر ذلك.الحنفیةالتعاريف على اعتبار المضاربة عقداً إلا تعريف 

 مدلولاتها.في متغايرة  تكونهذه التعاريف أن  بما ذكرنا يتضحو 
 

 التعريف المختار:
من جائز صفته نوعه وقدره و معلوم  -وما في معناه  -دفع مال خاص  يشتملالمضاربة عقد 

 .مشاع من ربحه لهمعلوم فیه بجزء  يتجرمیز عاقل رشید لمالتصرف 

الطرف الآخر و ب ا أحد الطرفين رأس المال المطلو فیه يهيءطريقة شراكة  والمضاربة  
الثاني  رفال( والطالأول )رب الم الجانبالمضاربة( وهو ما يسمى  عملريادة الأعمال ) يقدم

المضارب لیها بين عحسب النسبة المتفق  يقسمالتي يتم الحصول علیها  والأرباح)المضارب(، 
يکون ن رأس المال مخاطر رأس المال رب المال؛ لأفقط ، في حالة الخسارة، يتحمل رب المالو 

 عمله.و  جهده، و سعیهملك لرب المالیة. والمضارب يضیع 
 

 :(AAOIFI)الفرع الثالث: تعريف المضاربة في المعايير الشرعية 
 . -لمضاربا–وعمل من جانب آخر  -رب المال-ربة شركة في الربح بمال من جانب المضا

 

 الفرع الرابع: تعريف عقد المضاربة في القوانین الأفغانية:  
 لي: على النحو التا م(2015)  قانون البنوك الأفغانييعرف عقد المضاربة في

الأموال ويتولى الطرف الآخر "المضاربة: وهو عقد يعد بموجبه أحد الطرفين )رب المال( 
 .246إدارة التجارة أو المضاربة"

 :التعريف القانوني بالمضاربة الشرعیة ةمدی موافق

ما يستنتج من المقارنة بين مفهوم المضاربة في الشريعة الإسلامیة وتعريف المضاربة في 
القانون الأفغاني، أنه: من حیث المبدأ، لا يوجد فرق بینهما؛ لا سیّما مع ما عرّف عن المضاربة 

                                                           
 م(.2015) قانون البنوك الأفغاني 246
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، ومع ذلك، في التعريف القانوني للمضاربة، تم ذكرها بإيجاز (AAOIFI)في المعايير الشرعیة 
ة، لکن في الفقه الإسلامي، فقد تم شديد ولا يوجد ذكر لكیفیة شرح الفوائد ومسألة الخسار 

 النظر في جمیع جوانب المضاربة.
 

 المضاربة: مشروعية أدلة :الثانيالمطلب 
 لمعقول.الكتاب، والسنة، والإجماع، والقیاس، وا من ة المضاربةفي بیان مشروعی

 أما الكتاب:
تـَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّ ِ  يقول -أ   ﴾.247الله تعالى: ﴿وَآخَرُونَ يَضْربِوُنَ في الْأَرْضِ يَـبـْ

طلباً للرزق للنفقة على  الضرب في الأرضالسفر و فضل  جل جلاله ذكر اللهوجه الاستدلال: 
 فیدل 248.مع الجهاد في سبیل اللهالضرب  جمع تعالى فكان ذلك بمنزلة الجهاد لأنه نفسهعیاله و 

 عن طريق التجارة. ضرب في الأرض لطلب الرزقال الآية على مشروعیة المضاربة لأن معنى ذلك
للَِّ  ا في الْأَرْضِ وَابْـتـَغُوا مِن فَضْلِ اتعالى: ﴿فإَِذَا قُضِیَتِ الص لَاةُ فاَنتَشِرُو الله وقال  -ب 

 .[10]سورة جمعه: وَاذكُْرُوا اللَّ َ كَثِيراً ل عَل كُمْ تُـفْلِحُون﴾ 
ن الصلاة فانتشروا إذا فرغتم م :معناه .القرطبي: هذا أمر إباحة يقولوجه الاستدلال: 

. والمضاربة الله أي من رزق "وَابْـتـَغُوا مِن فَضْلِ اللَّ ِ " والتجارةلتصرف في حوائجكم ل في الأرض
 .249دل على جوازهاینوع تجارة ف

 ثانیاً: السنة:
رضي  أنه قال: كان العباس بن عبد المطلبرضي الله عنهما ما روي عن ابن عباس -أ 

إذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحراً ولا يشتري به دابة ذات  الله عنه

                                                           
 .20المزمل/  247
)بيروت: دار إحیاء  القرآن، حکاملأالجامع الامام أبی عبد الله محمد بن احمد النصاری القرطبي، ينظر: القرطبي،  248

 .52، ص10م(، ج1985هـ/405،1التراث الاسلامی، ط
 .99، ص9ج حکام القرآن،لأالجامع ، القرطبي ينظر: 249
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فأجاز صلى الله علیه وسلم  كبد ورطبة فإن فعل ذلك ضمن فبلغ شرطه ذلك رسول الله 
 .250شرطه

ن النبي صلى الله علیه وسلم أ ي الله عنهرض روى ابن ماجة من حديث صهیب -ب 
 .251"خلاط البر بالشعير للبت لا للبیع"ثلاث فیهن البركة البیع إلى آجل والمقارضة وأ قال:

 ثالثاً: الإجماع:
ومثل هذا يكون  نكارا من غير هذاقتنا منذ البعثة إلى و  بالمقارضةلقد تعامل المسلمون 

 إجماعاً.
: "إن هذه قارضةة التي تدل على تعاملهم بالمالشوكاني: بعد أن نقل آثار الصحاب يقول

إجماعاً منهم على  فیكونمن غير نكير لمضاربة يتعاملون باكانوا الصحابة  أن  الآثار تدل على
 .252الجواز

السنة، حاشا فیه أصل من الكتاب و يكون : " كل أبواب الفقه وقد ورد عن ابن حزم
في عصره صلى الله  القراض فما وجدنا له أصلًا في السنة لكنه إجماع صحیح ويقطع بأنه كان

 ."وعلم به وأقرهعلیه وسلم 
في الجاهلیة  تمما كان اوأنه المضاربةوقال الصنعاني: "لا خلاف بين المسلمين في جواز 

 .253الإسلام" افأقره
 :خامساً: القیاس

المساقاة بجامع أن المزارعة و على مشروعیة المضاربة بقیاسها على استدلوا بعض الفقهاء  
قد و  النخیل قد لا يحسن العمل فیهماأو  الزروع شرع للحاجة حیث أن مالك اكلًا منهم

                                                           
 .78، ص3م( ج 1966ه/1386، )القاهره: دار المحاسن: دارقطنی، الدارقطنیالقطنی، علی عمر،  250
 .678، ص2ج  ،سنن ابن ماجه ابن ماجه، 251
 .318، ص5ج  (،م1993ه/1413، )مصر: دار الحديث، نيل الأوطارشوکانی، محمد بن علی شوکانی، ينظر:  252
، )القاهرة: المقتصد ونهاية لمجتهدا بدايةابن رشد: أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، ينظر:  253

 .598، ص1م(، ج2004هـ/1425دار الحديث، 
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قد لا يملك ما يعمل و كما أن من يحسن العمل   السقىالزراعة و تكون عنده ظروف تمنعه من 
 .254ى المساقاة والزراعة الإمام أحمدوممن قاس المضاربة عل .المضاربةفیه وهذه العلة موجودة في 

 :المعقولسادسا: 
ني فمنهم الغ كثيرالوجدنا فیهم اختلافاً   مأموالهمدارك الناس وقدراتهم و  أننا لو نظرنا إلى

دون الحاجة  اوينمیه أموالهبحیث يستطیع أن يستثمر  الذكاء والمال،الذي أعطاه الله بسطة في 
إما  ماله المال ولكن لا يستطیع أن ينميالثروة و له ومنهم من لديه  الآخر لینمیه هاإلى إعطاء

. لذلك كان القول بجواز هلانشغاله بطلب علم وغير  الفراغ لعدم لعدم قدرته على ذلك، أو
 . 255ذلكمن لیل شرعي يمنع هناك د لا يوجدة أولى وخاصة أنه قارضالم

 

 حكمة التشريع الإسلامي من المضاربةالمطلب الثالث: 
مالكاً للمال  الناس فقد يكون بعضاً من ،تیسيراً على الناس المضاربة الإسلام وأباح قد شرع

ل، لكنه يملك القدرة على من لا يملك الماوقد يكون  المال،  قادر على استثمارولكنه غير
المضارب ينتفع و  ،رب المالو  لینتفع كل واحد من المضاربالمضاربة  فأجاز الشرع .المال استثمار
. وما شرع العقود إلا العمل والمال ويتحقق بهذا تعاون رب المال ينتفع بخبرة المضارب،و بالمال 

 .256تحقیق المصالحلدفع الحوائج و 
لوضع الحالي، اأنه في  الباحثفیما يتعلق بحكمة المضاربة في العصر الحاضر، يضیف 

ن؛ لأن التجارة والصناعة المضاربة في أفغانستاة من من الضروري اهتمام المزيد لتوسیع الاستفاد
غانستان ارتفع؛ لذلك، قد اتخذا شكلًا أوسع مما كان في الماضي، ومعدل البطالة والفقر في أف

ا الصدد هو أمر  في هذفإن التطوير والتوسیع في استخدام عقد المضاربة وتشجیع الممولين
 .ضروري ومهم

 

                                                           
 .10المكتبة الشاملة(، ص، )أحكام شركة المضاربة، فهد بن محمد الحمیزي 254
 .246ص ،مختصر العلامة خليل، خلیلينظر:  255
 .المرجع نفسه 256
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 :: ركن المضاربةالرابعالمطلب 
، فالإيجاب هو كل ى المضاربةالإيجاب والقبول بألفاظ تدل علركن المضاربة الأحناف: قال 

المضاربة ما يؤدي مثل هذا المعنى، المعاملة والمقارضة و المقصود منها كلفظ  المفهوملفظ يدل على 
ذكر بعض  .257اقبلت أو نحوهمأو رضیت العامل  الرضا بذلك قول ل لفظ يدل علىوالقبو 

 .258والمالوالجزء المعلوم للعامل العاقدان، و  الصیغة المالكیة أن أركان المضاربة أربعة هي:

متن  "ويشترط إيجاب و قبول" قال شارح فقد قال النووي في متن المنهاج ة:أما الشافعی
وعبارة المحرر: لا  اركنتكون الشرط على الصیغة فإنها كلمة : يسمح المؤلف في إطلاق  المنهاج

على  "في"في المراد من عبارة المتن لدلالة كلمة وأبين بد في القرض من الإيجاب والقبول أظهر 
هناك أن مراده بالشرط ما لا بد منه  قلناقراض وتقدم له مثل ذلك البیع، و دخولها في ماهیة ال

وصیغة،  مال،و  ،عملفیكون مساويًا لعبارة المحرر. وقد أوضح الخطیب أركان المضاربة وهي 
 .259وربح، وعاقدان

، وتقدير نصیب مال، و عمل، و صیغةو عاقدان، أركان المضاربة عند الحنابلة هي:   
 .260العامل

أي المالكیة و أن ر في أقوال الفقهاء يبدومن النظريات التي طرُحت حول رکن المضاربة 
ين، والصیغة والمال والجزء لعاقدأكثر دقة وشمولیة؛ لأنه في هذا الرأي تم الاهتمام با والحنابلة 

  المعلوم للعامل.
 

 :: شروط المضاربة والمضاربة المصرفيةالخامسالمطلب 
 يذُکر في هذا المطلب شروط المضاربة والمضاربة المصرفیة. 

                                                           
، )پاکستان: کويته، مکتبه ائعبدائع الصنائع فی ترتيب الشر سانی، علاء الدين ابوبکر مسعود بن احمد، ينظر: الكا 257

 .176، ص6م(، ج1990ه/1410رشیديه، 
تحقیق مکتب (، ه1415، بيروت: دار الفکرألفاظ أبي شجاع،)الإقناع في حل ، الشربینی الخطیبمحمد ينظر:  258

 .341، ص2دار الفکر، ج -البحوث والدراسات
 ق.المرجع الساب المغنی المحتاج إلی معرفة معانی ألفاظ المنهاجالشربینی، ينظر:  259
 .142ص، المغنیحمد ابن قدامه المقدسی، أبو محمد عبد الله بن الإمام أ ابن قدامه،ينظر:  260
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 :الفرع الأول: شروط المضاربة
 ويتضمن الإيجاب والقبول. ،كل لفظ يدل على انعقاد المضاربة  

الشافعیة المالكیة و ، فعند إضافتهاأو  توقیتها، أو ،تأجیلهاأو  ،تعلیقهاواختلف في جواز 
مستقبل في يصح إضافتها إلى زمن  الأحناف فسدت. وعند أضیفت أو علقتأو  أقتت إذا

 .261إذ أنها تفید تملك جزء من الربحلما فیه من معنى التملیك،  تعلیقهايصح لا و ، توقیتهاويصح 
 

 المال وشروطه 
ك على ثمنه، لم ثوباً وقال: بعه وقد قارضت  شخصلو دفع إلىو ، أن يكون معلوماً ( 1

 يجز.
على  جماع، ولا يجوزالإ ذلك المضروبة، ودلیلالدراهم و الدنانير وهو  ،أن يكون نقداً  (2

 ، على مذهب الشافعیة.على الصحیح ، ولا على الفلوسالدراهم المغشوشة
 ( أن يكون معیناً. 3
یه. والتصرف ف العلى الرأس الملعامل، ويستقل بالید ل( أن يكون رأس المال مسلماً 4

 القراض. يفسدیئاً، لثمن إذا اشترى العامل شفي يده، ويوفي منه ا فلو شرط المالك أن يكون
 

 في الربح وشروطه 
 أيضاً أربع شروط لربحول

أن يكون ثلثه  لثالث فقال: علىلوصاً بالمتعاقدين، فلو شرط بعضه ( أن يكون مخص1
 أو لأجنبي، فإنه لا يصح. زوجتيأو ل بني، وثلثه لاك، وثلثه للي

بح كله لي، فهو والر   المال. ولو قال: تصرف فيالمتعاقدين ( أن يكون مشتركاً بين2
 إبضاع.

 -1بين فوجهان: الربح بیننا، ولم ي أحد المتعاقدين ( أن يكون معلوماً. ولو قال3
 .الفساد2 الصحة.

                                                           
، 4، ج)م1991ه/1412 ،3دار الکتب العلمیة،ط، )روضة الطالبین وعمدة المفتینينظر: محي الدين النووي،  261
 .201ص
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 لك من الربح ل:( وأن يكون العلم به من حیث الجزئیة لا من حیث التقدير. فلو قا4
فسد  لربح إلا درهماً نصف الو قال: و فسد القراض  لي منه مائة درهم والباقي بیننا نصفين،أو 

 .أيضا
 

 في العمل وشروطه
 :ثلاث شروط لعملول

ب وعلى المضار  العقد، زمانجه الاستنماء، ولا بد من بیان على و العمل ( أن يكون 1
وإحرازه، ونحو  هتقادانقبض الثمن و ، وعوضه، و نشرهالمتاع، و طي ما جرت العادة أن يباشره في 

 ذلك.
نابلة، والأخرى لا في إحدى الروايتين عند الح تعين الزمان( إطلاق المضاربة من غير 2

. فإن شرط الأولى ولم تفسد على الثانیةشهراً، فسدت على أو سنة يشترط. فلو قال ضاربتك 
، أو أن ببلد كذاأو لان من فإلا  يبیعولا يشتري  إلا في البر، أو لايعمل التجارة علیه أن لا 

 ذلك يصح. فكل لا يسافر بالمال، 
الیاقوت و لخز الأدكن كافلو عين نوعاً يندر   ،أن لا يكون مضیقاً علیه بالتعیين( 3

. وإن لم يدم، كالثمار الرطبة، ت المضاربة، صحيعن نوعا نادرا. وإن لم ضاربةد الم، فسالأحمر
 .262وجهان أصحهما: الجواز، والثاني: المنعفیه 

 تیجة مفادها:نما ذکر عن شروط المضاربة في أقوال الفقهاء، نصل إلى  وبإمعان في

ة المختلفة التي تتعلق أنه تم مناقشة كل جوانب الموضوع، وقد تم ذكر جمیع أجزاء المضارب
 .بشروطها
 

 :المضاربة المصرفية منتجالفرع الثاني: الشروط اللازمة في 
 :المضاربة المصرفیة منتجتجب مراعاة الشروط التالیة في 

                                                           
 م(.1997هـ/1418، لمیه، )بيروت: دار الکتب العالبحر الرائق ابن نجيمينظر: النسفی، عبدالله بن احمد،  262
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على البنك  يلزمو ضمان من المضارب، الاطره بأخذ على البنك ألا يقلل من مخ يلزم .1
 بعض الحالات، يمكن المالك لكن فيأو  رب المال الثاني قبول جمیع مخاطر مال المضاربة بصفته

 .الحصول على ضماناتفي حالات خاصة للبنك 
مبلغ لا يكون كو التي تم الحصول علیها،  كنسبة مئوية  لأرباحأن يتم تلقي ا يجب. 2

 محدد.
 الحرية الكاملة في إدارة المشروع. عاملللأو مضارب لل. 3
، إذا العاملمن  أصل رأس المال الممول استلام في نهاية مدة العقد،. يمكن للبنك 4

إلا إذا ثبت ة سار الخ العامل قبلب المشروع خسارة، لا يكتلم ظهرهناك رأس مال. إذا  يكون
مل مخاطر رأس المال تحأي أن . سوء الإدارةأو التقصير سوء المعاملة أو للإهمال أو أنه تعرض 

 العامل یة، أما إذا خالفالأمانة والمسئولو لحذر التام با العاملمن قبل رب المال مشروط بتصرف 
بل  الرب المال علی لا يكون وأهمل وتجاوز أو خان، فالتعويض عن الضرر الاحتماليوقصّر 
ربة المطلقة لمضااق يأمين الصندوق، أن يمول لعملائه بطر  بكونه يمكن للبنك .المضاربعلى 

 في مجال الاستثمار. إعطاء العمیل الحرية
ربة، في عقد المضا واحد کمضارب أن يتداول مع أكثر من شخص  للمصرفيمكن 

من  يقدرواة المضاربة حتى التجار بطريقأو  الصناع من ثلاثةبحیث يقدم البنك مبلغًا معینًا إلى 
أساسًا  المضاربة، عقدفي يعتمد توزيع المخصصات بشكل مشترك.  لمقارضةاستخدام رأس المال ا
لكن يمكن تحديد  ؛دكمبلغ محدلا يكون  التي تم الحصول علیها، و  الأرباحعلى نسبة مئوية من 
 المثال: ، على سبیلحسب الحالات المختلفة، الفوائد بنسب مختلفة

٪. يتم من 50سبة للعمیل: إذا قمت باستيراد الأرز توزع الفوائد بن ل المصرفيقو   -أ
یتم توزيع الفوائد بشكل ٪ من العمیل. أما إذا قمت باستيراد المشروبات الغازية، فس50البنك و 

 ٪ من العمیل.40٪ من البنك و 60متناسب: 
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٪ من 60أو يقال للعمیل من قبل البنك: إذا أنتجت أحذية في البلد، فیحق لك   -ب
٪ من النتائج 40النتائج التي تم الحصول علیها وإذا أنتجت خارج البلد، يحق لك الحصول على 

 .263التي تم الحصول علیها
 

 :حكم المضاربة المصرفية: السادسالمطلب 
صرفیة الإسلامیة، تمامًا  يتم عقد المضاربة بين البنك والمودع كما هو الحال في قسم الودائع الم

، يجب مراعاة جمیع كما هو الحال بين البنك وعمیله في قسم تمويل المصرفي الإسلامي. لذلك
: حالات مختلفة؛ مثل الشروط والأحكام في هذا العقد. فإن المضارب في المراحل المختلفة لها
فیما يتعلق برأس المال  الأمين، الوکیل، الضامن، الشريك، والأجير. کما يعد عمیل البنك أمینا

عدوان من قبل و الذي حصل علیه من البنك كمضارب، فإذا هلك رأس المال دون تعد وإهمال 
 المضارب، لا يضمن. 

من ل علیه يعُرف عمیل البنك أيضًا كوكیل للبنك لاستخدام رأس المال الذي حص
یه موكله، وهو البنك كمضارب. لذلك، يجب على العمیل أن يتصرف كوكیل وفقًا لأمر وتوج

 البنك.
رأس المال ويتم يعتبر عمیل البنك شريكًا فیما يتعلق بأحكام الشراكة كشريك في ال

 منافع المحددة مسبقًا.الاعتراف به على أنه مستحق للمزايا بما يتناسب مع النسبة المئوية لل
البنك هو الضامن كمضارب فیما يتعلق بالخسائر التي يتم الكشف عنها بسبب  عمیل

إهماله أو خطأه أو تقصيره أو مخالفته أو خیانته. في حالة فساد عقد المضاربة، يعُترف بعمیل 
 .264البنك على أنه يستحق المكافأة )الأجر( بدلاً من المزايا المحددة

 

                                                           
سلامية وطرق تنفيذها المصرفية الإ -بَنکداری اسلامی و شيوه های تطبيق آن در افغانستان ،ينظر: ضريري 263

 .350، صفي أفغانستان
سلامية وطرق تنفيذها المصرفية الإ -بَنکداری اسلامی و شيوه های تطبيق آن در افغانستان ،ينظر: ضريري 264

 .350، صفي أفغانستان
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 المصرفيةإنهاء عقد المضاربة الفرع الأول: 
لعقد في أي وقت ، يمكن كل واحد من الطرفين طلب إنهاء افي حالة انتهاء عقد المضاربة 

 شاؤوا، بشرط أن يخطروا الطرف الآخر رسمیًا.
صول على الفوائد، يتم توزيع الفوائد بطريقة إذا تم صرف جمیع أصول المضاربة وتم الح

ء فترة لبیعه غير نقدي، فیجب إعطافسیتم توزيعها. ومع ذلك، إذا كان جزء من الأصول 
 وتحويله إلى نقد، بحیث يمكن تحديد المستفید بشكل حقیقي.

فسوف يتسبب  ولكن إذا تم منح إنهاء غير مشروط للأطراف في المعاملات الحالیة،
وجهدًا لتحقیق  ذلك مشاكل، حیث أن العديد من الأنشطة الاقتصادية الیوم تستغرق وقتًا

ا، لذلك لا ينبغي . يعد إنهاء العقد قبل الوصول إلى تلك الأهداف ضارً أهداف جیدة ومثمرة
 إنهاء العقد قبل الوصول إلى المدة المحددة.

للتخلص من هذه المشكلة، يمكن لأطراف عقد المضاربة الاتفاق على أنه لا يجوز لأي 
على حديث "المسلمين طرف إنهاء عقد المضاربة حتى نهاية المدة المحددة، وهذا الشرط جائز بناءً 

علی شروطهم". يمكن إبرام عقد المضاربة لمدة معینة، على سبیل المثال: ثلاثة أشهر، وستة 
 .265أشهر، وسنة واحدة، وما إلى ذلك

 

 كيفية الخروج من عقد المضاربة في الأنشطة الجاريةالفرع الثاني:  
والها في مشروع معين رؤوس أممعظم البنوك ومؤسسات الإقراض المالیة الأخرى لا تريد أن تبقى 

دير المشروع صرف علیها. ولكن من ناحیة أخرى، لا يمكن لم السیطرةلفترة طويلة، بل تريد 
 الأموال وتسوية جمیع الأموال في فترة زمنیة محدودة وإنهاء العقد.

  :المخرج من هذه المعضلة هو كالتالي
واصلة النشاط. في ميريدها ويريد إذا أراد الممول ترك الشراكة، لكن الطرف الآخر لا 

رضائه بعد قیاس بهذه الحالة، يمكن لمدير المشروع شراء حصة الممول أو بیعها لشخص آخر 
 السعر وتحديده بعناية بناءً على ربح وخسارة المشروع.

                                                           
 .352ص ،المرجع نفسهينظر:  265
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ومع ذلك، إذا كان من الصعب على المضارب شراؤها معًا بسبب نقص النقد الكافي، 
 .266مول إلى أسهم مختلفة وشرائها في مراحل مختلفةفیمكنه تقسیم حصة الم

 

  :: مكانة المضاربة في المصارف الأفغانيةالسابعالمطلب 
یة تحت إشراف م، وللمرة الأولى، تم إنشاء إدارة المصرفیة الإسلام2009في مارس 

الأفغاني، حصلت نك الإسلامي المديرية العامة للرقابة المالیة لبنك دافغانستان. بالإضافة إلى الب
 التالي:كسبعة بنوك أخرى رسمیًا على تراخیص للأعمال المصرفیة الإسلامیة، وهي  

 . بنك مايواند1
 . بنك كابول الجديد2
 . المصرف الأفغاني المتحد3
 . البنك الوطني الأفغاني4
 . بنك غضنفر5
 . بنك أفغانستان الدولي6
 . بنك الفلاح7

فغاني مستقل تحت اسم البنك الإسلامي الأم، بدأ بنك إسلامي 2018في عام 
 أنشطته، وفروعه على النحو التالي:

 كابول
 مزار
 هراة

 ئع لعملائهم، وهي:نوافذ المصرفیة الإسلامیة في أفغانستان يقدمون ثلاثة أنواع من الودا
 ودائع تحت الطلب )جارية(

 ودائع لمدة محدودة
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 267ودائع الادخار
 للبنك الوطني الأفغاني. نافذة المصرفیة الإسلامیة 1

بة، وفقا لجدول المعلومات المقدم، يستخدم هذا البنك في مجال الإيداع منتجات المضار 
. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة توزيع الفوائد بين البنك كمضارب المضاربة للتوفير وقرض الحسن

 .268٪50 -٪ 50والعمیل كممول حسب إجراء توزيع الفوائد هي 
 ة الإسلامیة للبنك الأفغاني المتحد. نافذة المصرفی2

لبنك يستخدم وبحسب مقابلة مع رئیس قسم المصرفیة الإسلامیة لهذا البنك؛ فإن ا
 المنتجات الأربعة التالیة في مجال الإيداع:

 ودائع المضاربة لأجل محدود
 الودائع الادخارية بالمضاربة

 حساب التوفير للأطفال
 ودائع القرض الحسن

 المنتج الأكثر استخدامًا في نافذة هذا البنك.المضاربة هي 
 . نافذة المصرفیة الإسلامیة لبنك غضنفر 3

  مجال الإيداع:يستخدم نافذة المصرفیة الإسلامیة لبنك غضنفر المنتجات التالیة في
 المضاربة الادخارية، المضاربة المیعادية 

 والوديعة الجارية.   
 ة.لهذا البنك هي حسابات المضاربأعلى الحسابات المصرفیة الإسلامیة 

 . نافذة المصرفیة الإسلامیة لبنك مايواند4
 يستخدم هذا البنك المنتجات الثلاثة التالیة في قسم الإيداع:

 المضاربة المیعادية
 المضاربة الادخارية
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 حساب إيداع.
 . نافذة المصرفیة الإسلامیة لبنك أفغانستان الدولي5

یة لهذا البنك، فإن نائب رئیس الخدمات المصرفیة الإسلام وفقًا للمعلومات التي قدمها
 نافذة المصرفیة الإسلامیة لهذا البنك في مجال الاستثمار هو:

 المضاربة المیعادية
 المضاربة الادخارية

 .269وقرض الحسن
 . البنك الإسلامي الأفغاني6

التوفير بالمضاربة، يستخدم هذا البنك أيضًا منتجات حساب المضاربة المیعادية، وحساب 
 .270وحساب قرض الحسن

ضاربة في قسم تستفید من عقد الم ةالأفغانی ةالإسلامی المصارفيتضح مما سبق أن 
 الوديعة على نطاق واسع.

عقد المضاربة،  طبیقالإسلامیة والبنك الإسلامي الأفغاني أن تهتم بت رفاالمص علی   
  بشكل كلي.لتخلص من التعامل بالرباقسم التمويل، حیث يكون ذلك سببا للاسیّما في 

لی المصادر الفقهیة أن كل من يكتب في مجال المضاربة والمضاربة المصرفیة أن يعتمد عو 
ن تراعي الشروط اللازمة علی النوافذ الإسلامیة للمصارف الأفغانیة أ أنو الإسلامیة الأساسیة. 

 للمضاربة.

الإسلامي، ف ار من خلال المص المضاربةفي أفغانستان، عندما يتم تنفیذ عقد ن أو
قوانين المصرفیة هذه ويتعرف أهل أفغانستان المسلمون على طبیعة هذا العقد، ويأخذ منظمو ال

مات المصرفیة الإسلامیة ر الإطار الشرعي للخديتطو سیكون سببا لالمسألة في الاعتبار، فإن ذلك 
 .في هذا البلد
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 وفي ختام هذا الفصل:
 ، القیاملإسلامیةاالمصارف  علىلتطوير الإطار الشرعي للمصرفیة الإسلامیة في أفغانستان 

 .الشرعیة الضوابط من إطار في الحديث مع التعامل السلم مستمر لمنتج علی تطور بالعمل
الصناعات الصغيرة في و الكبيرة  نمو الصناعاتو  تطوير دور كبير في الاستصناع ويكون لمنتج

اضي تبلغ مساحة الأر و  ،أن أفغانستان بلد زراعيبما و  ،في أفغانستانالمدن الصناعیة الصغيرة و 
تم تلم المزارعة  منتجأن و  ،271ملايين يمكن ريها خمسة ملیون هكتار، منها 9.6الصالحة للزراعة 

ا يتعلق فیمو . في هذا المجال مناسب اهتمام زملاوأنه من ال ،المصرفي الأفغاني وانينفي القشرحه 
نقول إن المساقاة، المنتج في أفغانستان من الناحیة  الإسلامیة البنوک أسالیب تمويلبطرق و 

الحدائق التي يتم استخدامها بالطريقة البساتين و العديد من  یهايوجد ف ، بُستانیةبلدة  أفغانستان
خلالها،  نمو كبير منتطور و تحقیق  ، فیمكنالبساتين تمويل أصحاب التقلیدية، فإذا تمالقديمة و 
الإسلامیة الأفغانیة، المصارف في  ،ةااقالمسمنتج  عندما يتم تنفیذ إنه . ممكنسهل و  وهذا هو

علی و  ة الإسلامیة في أفغانستان.یصرفللمالشرعي و  القانوني فإن ذلك سیؤدي إلى تطوير الإطار
 هذا المنتج تنفیذ عندما يتموأنه  المضاربة، منتج أن تهتم بتطبیقفي أفغانسان الإسلامیة  رفاالمص

في الاعتبار، هذا الموضوع المهم  يأخذ منظمو القوانين المصرفیةو ،ةالإسلامیارف من خلال المص
 .ر الإطار الشرعي للخدمات المصرفیة الإسلامیة في هذا البلديتطو سیكون سببا لفإن ذلك 
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 الفصل السادس
 النتائج والتوصيات 

 

في الجانب النظري، وما انتهت إلیه دراسة الباحث عن ا البحث بناءً علی ما تّم طرحه في هذ
واستقراء وتحلیل واقع  ،ينوالقانونی الاقتصاد الإسلاميتخصصی مطريق المقابلة الفردية مع 

الباحث إلی جملة من  وصلالإطار الشرعي والقانوني للمصارف الإسلامیة في أفغانستان، 
 حو الآتي:النتائج والتوصیات يمکن عرضها علی الن

 

 أولا: النتائج:
 الشريعة الإسلامیة وتطبیقها في حیاتهم الیومیة وينفرون من لشعب الأفغانييحب ا 

  المعاملات والبنوک الربويتين وهذا يمهد الطريق لتوطید المصرفیة الإسلامیة.
إلى المعاملات المالیة الإسلامیة وأما الجديد يحتوي  قانون البنوك الأفغاني القديملم يتطرق  

على فصل واحد يتعلق بالمصرفیة الإسلامیة فقط، وهذا غير كاف لدولة إسلامیة تعزم على 
 تطبیق الشريعة الإسلامیة بكاملها.

ن القوانين الأفغانیة المتعلقة بالمصرفیة الإسلامیة الموجودة في أفغانستان لا تلبي حاجات إ 
 تمع الأفغاني المسلم في عصر الحديث، ويجب إثراءها باللوائح والنظم. المج

يجب صیاغة قانون للمصرفیة الإسلامیة في أفغانستان باستخدام تجارب البلدان التي  
 نمت وتطورت فیها الخدمات المصرفیة الإسلامیة.

المصرفیة لخدمات باالذي يتعلق  م(2015) لتعزيز أحكام قانون البنوك الأفغاني
 ها.تبیين وظائفا، و الإطار والخطوط الأساسیة لهتحديد و ها تحديد أهدافيجب  الإسلامیة،

 أهم للمصارف الإسلامیة في أفغانستان يکون من الشرعي والقانوني ن تطوير الإطارإ
 الإسلامیة في هذا البلد. المالیة الصناعة تطور في العوامل

 قیود من التحرر تطوير الإطار الشرعي للمصارف الإسلامیة في أفغانستان سیمهد إن
 التقلیدية. المالیة القوانين
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 الإسلامیة الشريعة أحكام مع تتعامل التي البنوك بشأن خاص تشريع وجود عدم إن
 .الوقوع في الحرام لخطر الإسلامیة البنوك يعرض

لها دورٌ كبيٌر في تنمیة التصرفات المالیة، وبإمكانها  المنتجات المالیة الإسلامیة المؤثرةإن 
 .ة الإسلامیة في أفغانستانیصرفملل الشرعيدوراً مهمًا في تطوير الإطار  أن تلعب

حفظ المال بصفته أحد المقاصد الشرعیة الخمسة تمكّن المشرّعين في مجال المصرفیة إن 
  .في أفغانستان للمصارف الإسلامیةالإسلامیة من إنشاء قوانين جديدة، تطوّر الإطار الشرعي 

لتنمیة التجارة ونمو   مؤثرةتقدم حلولاالتطبیق المقاصدي للأحكام الشرعیة الفقهیة إن  
  بأسره. الأفغانيوير مجال التجارة للمجتمع الاقتصاد وتط

في أفغانستان في ضوء مقاصد الشريعة تطوير الإطار الشرعي للمصارف الإسلامیة ن إ
 التقلیدية نماذج الغربیة للمصرفیةالنافس يمن الربا والعقود الربوية و  فغانيفظ المجتمع الألحسعى ي
 . للمسلمين بدائل مناسبةتقديم ب

نظام تقییم الأداء و  ،اللجان المختصة والمؤهلة، والإشراف على عمل البنوكتعیين ن إ
 عة في البنوك الإسلامیة في أفغانستان.ييحقق المقاصد الشر 

في تدريب القوى المتخصصة في مجال  هام لها دور الأفغانیة المراكز العلمیة والثقافیة نإ
والتطبیقیة للوقوف على التحديات التي تواجه النظام ة الإسلامیة وإجراء البحوث المیدانیة یصرفالم

  في هذا البلد. المصرفي
جتهادات جديدة اقتصادي جديد يحتوي على االتوجه نحو وضع فقه  من الضروري

  بما يوافق وما نحن فیه من متطلبات العصر الجديد. الإطار الشرعي للمصرفیة الإسلامیةلتطوير 
العمل  تعزيزؤدي إلي بتوسعتها، وإزالة الموانع منها ت الموجودة الأفغانیة تطوير القوانين

 ی، ونشرها بين الأطیاف المختلفة من الشعب في أفغانستان.المصرفي الإسلام
استخدامهم فی هذا و المصرفیة الإسلامیة فی شأن صة تخصالم یةعلمالکوادر ال یةتربن إ

  في أفغانستان. هذه الصناعةتؤثر في تطوير  المهام
 المزارعة المصرفیة ركیزة أساسیة، وأحد قنوات التمويل في المصارف الإسلامیة ن منتجإ
 فعالیتها في النشاط الاقتصادي الإسلامي البعید عن الربا و شوائبه. والتي تظهر الأفغانیة
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المزارعة ثابت في الشريعة الإسلامیة، فهو كغيره من سائر العقود التي تداول ن المنتج إ
 الأول. الجیلمنذ  الناس بها
 عن طريق صاحب، إما في أفغانستان عديدة لاستغلال الأراضي الزراعیة مجالاتتوجد  
 .أو تأجيرها الزراعیة بمختلف أنواعها أو عن طريق المشاركةالأرض، 
محددة خلال فترة ( المزارع) والعاملالأرض )المالك(  صاحببين  المزارعة المنتجيكون  

 بینهما. معینة ويقسم المنتجو 
 يلزمة، و لوممعمحددة و  زارعةالخاصة، ويجب أن تكون حصة الم المزارعةمعرفة مدة  يلزم 

 .شائعاأن تكون النتائج التي تم الحصول علیها من الأرض جزءًا 
وأنه من  م(2015) الأفغاني البنوكقانون شرحه بالتفصیل في تم تلم المزارعة  منتجن إ

 .شامل رعة بشكلاالمز هوم مف تبیينأن يتم  ويجب نطاقالضروري اهتمام جاد في هذا ال

بتمويل القطاع الزراعي، فإن ذلك الأفغانیة الإسلامیة  المصارفما تقوم  عند   
 .في هذا المجالسیزيد من مستوى الإنتاج 

في أحد الأشكال التي يمكن استخدامها لتمويل نمو الزراعة  هوة زراعلممنتج ا إن
 .صارف الإسلامیةأفغانستان عن طريق الم

المعاصرة لاستغلال الأراضي الزراعیة التي يمكن أن يكون لها  التطبیقاتاستخدام  يجب 
 .في أفغانستان دور فاعل في مجالات الإنتاج والتسويق

 المشاركةالثابتة أو  المشاركةمن خلال المعاصرة  التطبیقاتمن الممكن استخدام  
 منتجلاستغلال الأراضي أو من خلال إنشاء شركات زراعیة تعمل على أساس  ة،ناقصتالم

 وشركات تسويق المنتجات الزراعیة. ةالمزارع
يمكن أن تلعب دورا هاما في مجال استغلال الأراضي  الأفغانیة الإمارة الإسلامیةن إ
من الأنشطة الاقتصادية وهناك مهما تكون الأنشطة الزراعیة جزءًا و  .في أفغانستان الزراعیة
 لاستغلال هذا المجال والمشاركة فیه. مارة الإسلامیةماسة للإوضرورة حاجة 
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استخدامها لاستغلال الأراضي هي  لإمارة الإسلامیةت التي يمكن لن أهم المجالاإ
الأراضي وتنظیم مواردها  إحیاءإصلاح و من خلال  مؤثراستغلال الأراضي الزراعیة بشكل 

 المائیة.
ستخدام الأموال الراكدة للشعب المسلم في تطوير المنتج المزارعة مؤثر جدا لاإن 

 .أفغانستان
المضاربة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والقیاس والمعقول، فهو كغيره من سائر  ن منتجإ

 العقود التي تداول الناس بها منذ الرعیل الأول.
 أساسیة، وأحد قنوات التمويل في المصارف الأفغانیة. ن عملیة المضاربة المصرفیة ركیزة إ
من الناحیتين  الأفغاني وأثره على المجتمع بةالمضار  منتجبأهمیة  أهل أفغانستان توعیةن إ

 .طريق مهم لتطوير هذا المنتج في أفغانستان والاقتصادي شرعيال
في  المضاربة بمنتجإدراج الأمور المهمة المتعلقة و المناسبة  اللوائح والنظموضع من اللازم  

 .اللوائح والنظمتلك 

 تطوير أسلوب المضاربة في المصارف الأفغانیة أمر ضروري.ن إ

الأفغانیة الإسلامیة لمصارف في ا المضاربة منتجلتطوير  ةن أحد الحلول الفعالة والمفیدإ
 في المجتمع الأفغاني. هو نشر الثقافة الإسلامیة

منتج المضاربة الموظفين الذين لديهم القدرة على العمل على تنفیذ الکوادر و إعداد ن إ
 .مؤثر لتطويره في أفغانستان

على تنمیة قدرات موظفیها في أفغانستان الإسلامیة  المصارفمن الضروري أن تعمل  
والدورات التي تنمي خبراتهم  الندواتمن خلال إنشاء مراكز التدريب وأيضا من خلال عقد 

 .الإسلامیينوالاستفادة من تجارب الاقتصاديين 
، ويتعرف أهل أفغانستان ةالإسلامیارف من خلال المص المضاربة منتجعندما يتم تنفیذ  

القوانين المصرفیة هذه المسألة اللوائح، والنظم، و ، ويأخذ منظمو نتجالمسلمون على طبیعة هذا الم
ر الإطار الشرعي للخدمات المصرفیة الإسلامیة في يتطو سیكون سببا لفي الاعتبار، فإن ذلك 

 .هذا البلد
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وضع خطة أو مع القطاع الحقیقي للاقتصاد وسیتم  التعاملالاستصناع  منتجفي ن إ
وإمكانیة دفع مبالغ السلعة وخطة على  الأسلوب، مع الأخذ في الاعتبار ملاءمة عمل سلعة

بكمیات كبيرة  المنتجفي أوقات متفق علیها، يمكننا أن نتوقع أن استخدام هذا مختلفة مراحل 
النمو و التنمیة في القطاع الحقیقي للاقتصاد وأخيراً  المتنوعة تسبب في توسع الإنتاج وتبادل السلع

 .في أفغانستانالاقتصادي 
الإسلامیة وغير الإسلامیة في مختلف البلدان  للمصارفاجحة تعتبر التجربة الن 

الإسلامیة  للمصارفدلیلًا جیداً نموذجا و الاستصناع  نتجفي مجال التطبیق الواسع لمالإسلامیة 
 .المنتجالأفغانیة لاستخدام هذا 

في  الخاص والحكوميالعام و تمويل مشاريع القطاع  الإسلامیة الأفغانیة يمكن للمصارف 
، والتي بدورها الشركات الكبرىأصحاب الصناعة و الاستصناع والعمل كوسطاء بين  منتجإطار 
هذا الجهد . مرافق البنیة التحتیةو  إنتاج وتوسیع الخدمات الاجتماعیةعلى تطوير وتنشط تعمل 

استخدام عقد باستفادة و  اقتصادية مربحة، ومن ناحیة أخرى،القطاع الخاص إلى أنشطة سیؤدي 
 ظروف الاقتصادية، سیحقق البنك ربًحا جیدًا.للأوضاع والالإيجار وفقًا 

الحقیقیة للمتقدمين بشكل والضروريات تلبیة الاحتیاجات  الإسلامیة للمصارفيمكن 
 راجح. بما أنه قد لا يكون من الالاستصناعمنتج إبرام عن طريق باشر أو غير مباشر )بالتوازي( م

نشاء المشاريع المختلفة بكل نطاقها أو التنفیذية لإالتشغیلیة و في القضايا  صرفأن يشارك الم
الاستصناع المباشر مع المتقدمين غير  منتجلإبرام  الضرورية، أو أن التسهیلات إنتاج السلع

مناسبة ولائقة الاستصناع وتقديم خدمات منتج )موازية( لاستخدام  اعقود البنوكمتوفرة، تفضل 
 وسیط لتوفير الأموال التي يحتاجها مقدمو الطلبات لتوسیع القطاع الحقیقي للاقتصادبأنفسهم ك
 والبنائين. والمقاولين
 دور أساسي الزراعي القطاع احتیاجات تمويل فيمنتج السلم  لتوظیف يكون أن يمكن 

المرافق الأساسیة  في مجال وخاصة أفغانستان، في المهم الإستراتیجي القطاع هذا وتطوير تنمیة في
 .الزراعیة النشاطات وتطوير لإنجاح للازمةا القاعدية الهیاكلو 
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 الزراعیة احتیاجات المشروعات تمويل في المساهمة الأفغانیة الإسلامیة لمصارفل يمكن 
الأساسیة   المرافق من ذلك غير وإلى الآبار حفرو  المخازن وبناء الري، شبكات نجازبإ يتعلق فیما

 .الاستصناع منتج خلال من إنجازها تمويل التي يمكن
في تطوير ومهما أن يلعب دوراً رئیساً  السلم نتجيمكن لمأعلاه،  وفقًا للنقاط التي ذكرت 

 في أفغانستان. ةالإسلامیارف لمصلوالقانوني  الشرعيطار الإ
 في الأنشطة مثیلاتها مع استخدامها يمكن التي الاسلامي التمويل صیغ إحدى السلمن إ

 مثل الإسلامیة من المصارف العديد قبل من الصیغة هذه استخدمت وقد المعاصرة الاقتصادية
 بسعر السلع اقتناء من الإسلامیة البنوك يمكن التمويلي الأسلوب الإسلامي وهذا دبي بنك
 من إنتاج حصة وتشتري والبضائع السلع تنتج التي الشركات مع العقود تبرم في من السوق أقل

 نقديا كاملا ثمن السلعة بدفع البنوك وتقوم علیها متفق معینة مواصفات ذي الشركات تلك
 بتسويق هذه تقوم ذلك وبعد المتفق علیها الفترة خلال السلع بتسلیم الشركات تلتزم المقابل وفي

 .الغير طريق عن أو أجهزتها خلال من السلع
 صرف، المالتمويلیة عملیاتها في السلم تطبیق الأفغانیة الإسلامیة للمصارف يمكن

 .إلیه مسلما باعتباره المصرف، )المشتري (مسلما باعتباره
بين الفلاحين والمزارعين، فسوف يؤدي ذلك إلى زيادة التصدير منتج السلم  تطورإذا 

 وسیقوم المزارعون ببیع منتجاتهم في الأسواق المحلیة والدولیة.
 للبائع والمشتري. مصلحة وتطبیق التجارية الصفقات لإتمام وسیلة خير السلممنتج ن إ

المنتجين  من الأولیة المواد بشراء تقوم في أفغانستان أن الإسلامیة المصارف  تستطیع
 على أن يحصلوا للتجار يسهل السلم منتجمجزية. و  بأسعار عالمیا تسويقها وتغير سلما مباشرة

 .آجل وقت في موصوفة سلع بتسلیم التزامهم مقابل عاجلا المال
قیه وعمل سائر ما يحتاج آخر لیقوم بسشخص المساقاة أن يدفع الرجل شجره إلى ن إ

 .معلوم له من ثمره قسطإلیه ب
لقد جاءت الشريعة الإسلامیة بتحقیق المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم في جمیع 

وبما أن المساقاة معاملة من المعاملات  .عباداتهممعاملاتهم و شئونهم في دينهم ودنیاهم في أحوالهم و 
کانت هي والمزارعة قبل البعثة النبوية معمولا بهما فقد جاءت الشريعة مقررة لهما بل مرغبة 
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الشروط وإن و  البعیدة عن الظلم وما يؤدي إلی التنازع،الضوابط الصحیحة فیهما واضعة لهما 
لمعاملات من تحصیل المنافع والمصالح دل ذلک علی شيء فإنما يدل علی ما تنطوي علیه هذه ا

 .المتعلقة بالمتعاملين والمتعدية إلی غيرهم
المساقاة تأتي كتلبیة طبیعیة لاحتیاجات الناس لا سیما في أفغانستان، والتیسير علیهم ن إ

في أعمالهم، فإنها تحقق مصالح مشتركة للمتعاقدين. فقد يكون للرجل الأرض والشجر ولا قدرة 
الخبرة العملیة لإصلاح  ، ولديهأرضشجر أو د زرعه والانتفاع به، ولا يکون لغيره له علی تعه

القدرة البدنیة وفي استئجار من يقوم بالعمل، وله أجرة عمله مالا، فقد و الشجر واستثماره، 
ندفع ينشط العامل وي المنتجيهمل الأجير عمله فلا يخرج شيء من الثمرة أو يخرج القلیل، فبهذا 

 الصدق والحفظ. الأمانة و ومصلحة المجتمع، مع  انبينوتتحقق مصلحة الجللعمل، 
الإسلامیة يؤدي إلی حل قسم من  المصارفن تطوير المساقاة في أفغانستان عن طريق إ

 المشکلات الاقتصادية في البلد؛ لأن الناس في أفغانستان يحتاجون إلیه کثيرا.
رأس رأس المال، بحیث يتم جمع عنصر  إزاء تعزيز مكانة العملل تكون المساقاة منتجن إ

مقابل  عملا مخاطرا يقدمالعامل و الإنتاج بینهما، و الدخل العمل بالتساوي ويتم تقسیم و المال 
 الحصة الشائعة من المنتوج، وهذا يدل على عنصر الفعل المحفوف بالمخاطر.

للمساقاة تکون آثارا اقتصاديا ملموسا في أفغانستان بعد تطوير هذا العقد في هذا  نإ
 البلد.

الإسلامیة الأفغانیة، فإن ذلك سیؤدي إلى  المصارففي  ةااقالمس منتج عندما يتم تنفیذ
 ة الإسلامیة في أفغانستان.یصرفللمتطوير الإطار الشرعي والقانوني 

 إدارة تقويةأولاً: لأفغانستان استلهاما من تجربة إيران ومالیزيا؛ المقترح الشرعي  الإطار
التي تشتمل سن القوانين، وإنشاء  المركزية الأفغانیةالمصرفیة الإسلامیة علی مستوی بنک  ومراقبة

تطوير ، و دعم البنیة التحتیة للبنوک الإسلامیةوضع المعايير وغيرها، ثم و هیئة الرقابة الشرعیة، 
ووظائف تحديد أهداف و ، البلد من خلال العقود المؤثرة في للمصرفیة الإسلامیة الشرعيالإطار 

في  وتوظیف الأموالتجهیز الموارد النقدية ، وفي النهاية في أفغانستان ميالنظام المصرفي الإسلا
 المصارف الإسلامیة في أفغانستان.
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 ثانيا: توصيات البحث
وفي ختام هذا البحث، ونظراً لما وصل إلیه الباحث، فإن كان له من حق في إظهار 

 بعض التوصیات فإنه يوصي: 

ة یصرفتطوير المناهج الدراسیة في المجالات المتعلقة بالمالأفغانیة  الدولة: تحتاج أولا
 دراسات إجراءوذلك عن طريق القوانين الحالیة وتحديثها، اللوائح، والنظم، و مراجعة ، و الإسلامیة

 .أفغانستان في الإسلامیة للمصارف مستقل قانون صیاغة حول

الاستفادة من قوانين الدول التي لديها تجارب جیدة الأفغانیة  للدولةمن الضروري : ثانيا  
الاستعانة بالقوى المتخصصة في مجالات الفقه والقانون في صیاغة المصرفیة الإسلامیة، و في مجال 

توعیة المستثمرين والعملاء بأهمیة النظام المصرفي الإسلامي في تنمیة ونمو ، و القوانين ومراجعتها
تعیين اللجان المختصة ، و إدارية للعمل في المصارف الإسلامیةتربیة كوادر علمیة و ، و اقتصاد سلیم

في البنوك  عةينظام تقییم الأداء يحقق المقاصد الشر و  ،والمؤهلة، والإشراف على عمل البنوك
 الإسلامیة في أفغانستان.

الإسلامیة في تصرفاتها  المصارفالأفغانیة الاعتماد على  الدولةيوصي الباحث  ثالثا :
المالیة مثل دفع رواتب الموظفين الحكومیين، وإجراء العقود المالیة، وإيداع الرسوم الحكومیة، 

 وتقلیل التعامل مع البنوك التقلیدية.

 صةالخا یةتدوير المؤتمرات والمحاضرات العلمتنظیم و اکز العلمیة والثقافیة علی المر  رابعا :
 ذوي من والخبراء المتخصصين تدريبفة، وكذلك المختل یةالعلم المجامعفی الجامعات والمدارس و 

 ذات الإسلامیة الدول في دراسیة منح تخصیص خلال من الإسلامیة المصرفیة مجال في الخبرة
 .المجال هذا في الكافیة الخبرة

مواد جديدة تتعلق بالمصرفیة  عدة الأفغانیة إضافة العالي التعلیم علی وزارة :خامسا  
 والشريعة، الاقتصاد، لكلیات التعلیم العالي مفردات نظام في الإسلامیة والاقتصاد الإسلامي

  كلیة مختصة لها.  إنشاء الطويل المدى وعلى والقانون،
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 النظام تحكم التي واللوائح، والنظم ،القوانين الأفغاني مراجعة: علی البنک المرکزي سادسا  
القانونیة، وتحديد المشاكل الموجودة في  والقواعدالإسلامیة  الشريعة ضوء في الأفغاني المصرفي
 .الأخرى الناجحة الدول تجارب من الاستفادة ، من خلالوالنظم اللوائح

الإسلامیة، يوصي الباحث القائمين بالبنك المركزي  المصرفیة تطوير أجل : منسابعا  
 وشرح التنفیذية، التعلیمات هذا البنک لتقديم في فقهي مركزي إنشاء مجلس( DAB)الأفغاني 

 بنك. كل  في فقهي استشاري مجلس إنشاء من الإسلامیة، بدلاً  للمصرفیة الأساسیة المبادئ

 لذلك العمل، من الكثير إلى تحتاج التي التخصصات من الإسلامیة الصيرفة : تعتبرثامنا  
 الاقتصاد في الأجل طويلة متخصصة دورات والثقافیة العلمیة المراكز تعقد أن الجید من

وإجراء البحوث المیدانیة والتطبیقیة للوقوف على  الدينیة، العلوم لطلاب وإدارته الإسلامي
 شؤون علی من التعرف الطلاب يتمكن حتى في هذا البلد، التحديات التي تواجه النظام المصرفي

 .وتدريبها عملیاتها

قتصادي انحو وضع فقه : على مراكز الإفتاء ومتخصصي الفقه وعلومه أن يتقدموا تاسعا  
 بدائل الإطار الشرعي للمصرفیة الإسلامیة، وإيجادجتهادات جديدة لتطوير اجديد يحتوي على 

وما نحن فیه من متطلبات العصر  سلامیة،الإ الشريعة مع الشرعیة، يتوافق غير للمعاملات
 . أهدافه وتحقیق للبنك والتجارية الاقتصادية الأنشطة من التقلیل ، دونالجديد

في  یةالبحوث والکتب العلم بةأن يقوموا بکتاللمتخصصين الشرعیين يمکن  عاشرا :
 انتقاء الأراء الراجحة، ثم أئمتهمو  مةالأ آراء المذاهب و علماء المصرفیة الإسلامیة باستخراج

دراسة القوانين ب يقومواللخبراء القانونیين أن  كما يمكنالمناسبة لتحديات العصر الحديث.  
، المعمول بها في الدولة وتحديد نقاط الضعف والتحديات التي تواجه النظام المصرفي الإسلامي

، ثم تقديم حلول قانونیة خرىالأنظمة القانونیة المعاصرة الأ منالخبرات المفیدة بالاستفادة من 
 .، يمكنهم توفير المجال لتطوير هذه المؤسسة في مجال المعاملات الأكثر فاعلیةمناسبة

يوصي الباحث الشعب الأفغاني، وهم المستفیدين والمستثمرين الحقیقیين وأخيرا : 
للمصارف الإسلامیة، ولاسیما رجال الأعمال وصواحب المصانع والشركات بالاعتماد على 
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الإسلامیة، وتشجیع القائمين بها، وتحمّل مشاكلها في تجاربها الأولى، وترجیح القلیل  المصارف
 الحلال على الكثير الحرام.
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-194بن بردزبه. )مقابلة بخاری، حافظ ابوعبدالله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن مغيره 
 .صحيح بخاریه(. 256 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور  .محمد بن إسماعیل أبو عبدالله ،البخاري الجعفي
محمد تحقیق:  .صحيح البخاري ،رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه 
 .زهير بن ناصر الناصر 

تاريخ أفغانستان من قبيل الفتح الإسلامي حتی وقتنا  م(.1980) .فاروق حامد ،بدر
 .قاهره: كلیة الآداب، مطبعة حسان .الحاضر 

کشاف القناع (. م1983 -ه ق1403 ) .منصور بن يونس بن ادريس البهوتی ،البهوتی
   .اععن متن الاقن 

-هـ1424الخراساني. ) الخسروجردي موسى بن علي ابن الحسين بن أحمد  بكر البیهقي، أبو
 العلمیة.  الكتب لبنات، دار بيروت: .3ط .الكبى السنن م(. 2003   

 دار النشر الکلمات العربیة. .أفغانستان تاريخ العسکریم(. 2010ستیفن. ) تانر،

. الجامع الصحيح سنن الترمذي . )د.ت(.محمد بن عیسى أبو عیسى، الترمذي السلمي
 . دار إحیاء التراث العربي :بيروت. أحمد محمد شاكر وآخرونتحقیق:  

. بيروت: لبنان دار2ط. حکمة التشريع وفلسفته (.م1997-هـ 1423) .علی ،جرجاوي
 .دار الفكر :بيروت . 1ط. .يبانيالفکر.   
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دار الکتاب اللبنانی:  .موسوعة الإقتصاد الإسلامي م(.1980. )محمّد عبد المنعم ،الجمّال
 .دار الکتاب المصری 

 :يروتب .1ط. المستدرك على الصحيحین .محمد بن عبدالله أبو عبدالله، الحاكم النیسابوري
 م(.1990-هـ1411. )دار الكتب العلمیة 

 (.: الإصدار الثالثالمكتبة الشاملة. )أحكام شركة المضاربة .فهد بن محمد، الحمیزي

 .بيروت: دار المعرفة، ب.ت .البحر الرائق شرح كنز الدقائق .زين الدين ابن نجیم، الحنفي

)دراسة  .أبحاث في مقاصد الشريعة .م(2008-هـ1429) .مختار نور الدين ،الخادمي
لثقافة والمنطق مقاصدية لبعض قضايا الاجتهاد والتجديد والمعاصرة والفکر والحضارة وا 
 بيروت: مؤسسة المعارف. .1ط .والأصول والفروع( 

الرياض: مکتبة  .الاجتهاد المقاصدي .م(2005-هـ1426) مختار. نور الدين ،الخادمي
 الرشد. 

 الدين علی بن محمد بن إبراهیم بن عمر الشیخی أبو الحسن، الخازن.، علاء الخازن 
 بيروت. :دار الكتب العلمیّة .1ط .لباب التهأويل في معاني التهنزيل (.ه1415)  

.أفغانستان قبل الفتح الإسلامي وفي أيامه .م(1990-هـ1411. )محمود شیت ،خطاب
 .بيروت: دار قتیبة .4ط  

  .يسلامفقه الإ الشرکات في (.م2009-ـه1430) .علی ،الخفیف

-م2005) .خلیل بن إسحاق بن موسى، ضیاء الدين الجندي المالكي المصري ،خلیل
 .القاهرة: دار الحديث .1ط .مختصر العلامة خليل. ه(1426 

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ، علي الشربجي، مصطفى البغا .مصطفى، الخن
 .رحمه الله تعالَ 
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دار . حاشية الدسوقي علی شرح الکبير )د.ت(. .محمد بن أحمد بن عرفة المالكي ،الدسوقي
 .الفكر 

 بيروت: .مختار الصحاحم(. 1995 – ه1415)عبدالقادر.  بن بكر أبي بن الرازي، محمد

 ناشرون. لبنان مكتبة 

رياض:  .2ط .نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي .(م1992 -ه ـ 1412) .أحمد ،الريسوني
 .الدار العالمیة للكتاب الإسلامي 

تاج  د.ت(.) .ض، الملقّب بمرتضىمحمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسیني، أبو الفی ،الز بیدي
 دار الهداية. .مجموعة من المحققين تحقیق:. العروس من جواهر القاموس 

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب  .م(2006 -هـ 1427) .محمد مصطفى ،الزحیلي
 دمشق: دار الفكر. .1ط .الأربعة 

 دار الفکر المعاصر. .الفقه الإسلامي وأدلته م(.2017. )وهبة ،زحیليال

.المعجم الوسيط . )د.ت(.أحمدـ حامد عبد القادرـ محمد النجار يـإبراهیم مصطف ،الزيات
 .دار الدعوة .مجمع اللغة العربیة :تحقیق  

دار  .المبسوط(. م1993-هـ1414). محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة ،السرخسي
 .بيروت –المعرفة  

فَّ الإسلامية للمصرفية التحولالإسلامیة،  المصرفیة تطوير مستشار الشیخ رمضان سمير
 .م(2013)جمعیة النجاريين المصرفیين،  ،المصرية التقليدية البنوك  

معهد .الأربعاء حوار منهجية مقارنة بَلقيمة السلمه(. 0144. )سامي محاضرة ،سويلم
 .جدة -العزيز عبد الملك بجامعة الإسلامي الاقتصاد  
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 الموافقات م(.2007إبراهیم بن موسی بن محمد اللخمی الغرناطی أبو إسحاق. ) ،الشاطبی
 دار ابن عفان. .للشاطبي 

 المكتبة الإسلامیّة. .المنهاجنهاية المحتاج إلَ شرح  . )د.ت(.الشّافعي الصّغير

 الفكر. دار. المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلَ مغنی المحتاجالخطیب. )د.ت(.  الشربیني، محمد

 .مصر: دار الحديث .نيل الأوطار .م(1993-ه1413) .محمد بن علی شوکانی ،شوکانی

أثر المقاصد  م(2019. )عبدالعزيز محمد عبدالله ومصطفی محمد جبري شمس الدين ،الشیباني
 Academic Knowledge) .الشرعية في فقه المعاملات المالية 

 ,(2 1,87-106. 

 بَنکداری اسلامی و شيوه های تطبيق آن در م. (2020). عبدالمعبود ،ضريريال
دار: كابل  . 1ط .المصرفية الإسلامية وطرق تنفيذها في أفغانستان -افغانستان  
  .چهاردهی للطباعة الصناعیة  

 .المعجم الكبير م(.1983-ه1404) .سلیمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم ،الطبراني  
  .الموصل: مكتبة العلوم والحكم .حمدي بن عبدالمجید السلفي :تحقیق. 2ط  

 .1ط .إدارة النظام المصرفي -مديريت در سيستم بَنكي (.م2017) .عبدالقیوم ،عارفال
 .كابل: مطبعة كاروان 

مسار للطباعة  دبي: .5ط .مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات م(.2018) .بیهعبد الله بن 
 .والنشر 

احکام المعاملات المالية فی المذهب الحنفی  م(.1986-هـ1407. )محمد زکی ،عبدالبر
 .الدوحة: دار الثقافة .1ط .. العقود الناقلة للملکية1"عرض منهجی" العقود  
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احکام المعاملات المالية فی المذهب الحنفی  م(. 1997-ه4171. )محمد زکی ،عبدالبر
  .القاهرة: دار التراث .1ط .. العقود التوثيق2"عرض منهجی" العقود  

دار المعرفة .2ط .السهياسة الماليهة في الإسلام .م(1975-ه1395) .عبد الكريم الخطیب
  .بيروت :للطبّاعة والنّشر  

 .جامعة القادسیة .الإسلامية ودورها في التمويلالبنوک . )م2018) .مسلم صالح ،عبید

 .درر الحکام شرح مجلة الأحکام (.م1991-هـ 1411. )خواجه أمين أفندي ،علي حیدر
 دار الجیل. .1ط. 

تونس:  .1ط .الصراع الحضاري في أفغانستان  .هــ(1410-مـ1990. )براهیمإ ،العمري
  .الزيتونة 

المنصورة:  .1ط .موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر م(.2005-هـ1426) .عبدالحلیم ،عويس
 .دار الوفاء 

نماذج من النظم والمؤسسات والنظريات الاقتصاديةمحمد. )د.ت(.  الله عبد عويضة، عدنان
  .والاجتماعية في الحضارة الإسلامية  

 .مصر: المکتبة التجارية الکبری .1ط .القاموس المحيط .م(1913-هـ1332) .الفيروز آبادی

. بيروت:1ط .القاموس المحيط ه(.1415-م1995يعقوب. ) بن الفيروزآبادي، محمد 
 .لبنان  

يوسف  :تحقیق  .2ط .المصباح المنيره.ق(. 1418علي. ) بن محمد بن المقري، أحمد الفیومي
 العصرية. المكتبة. خ محمدالشیِ  

 الکليةدراسة في فقه مقاصد الشريعة بین المقاصد م(. 2008. )يوسف ،القرضاوی
 .القاهرة: دار الشروق .3ط .والنصوص الجزئية  
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الجامع م(.1985-هـ405. )حمد النصاری القرطبيأن مام أبی عبد الله محمد بالإ، القرطبي
  . لبنان: بيروت: دار إحیاء التراث الاسلامی . 1ط .حکام القرآنالأ  

 .المحاسن: دارقطنیالقاهره: دار  .الدار القطنی .م(1966-ه1386) .علی عمر، القطنی

 .نلبنا :بيروت .معجم لغة الفقهاء(. م1985 -ه 1405) .محمد ،قلعجي

بدائع الصنائع فی  م(.1990 -ه1410) .علاء الدين ابوبکر مسعود بن احمد ،کاسانی
 رشیديه. بةمکتپاکستان: کويته،  .ترتيب الشرائع 

وأثرها علی المعاملاتالقواعد الفقهية الكبی  م(.2006-هـ1426) .عمر عبدالله ،كامل
  .قاهرة: مكتبة التراث الإسلامي .1ط .المالية  

 .ةمجلة الأحکام العدلي)د.ت(.  .العثمانیة الخلافة في وفقهاء علماء عدة من مكونة لجنة
 .كتب  تجارتِ  كراتشي: كارخانه   

 .الحاوي في فقه الشافعي، الماوردي
القاهرة: دار-المفوضیة الملكیة الأفغانیة أفغانستان في مقالات. )د.ت(.. مجموعة من المؤلفين

  .المعارف بمصر  

مسئولية البنوک الإسلامية عن خدماتها   .م(2013). عبدالقادر قائد سعید ،المجیدي  
   .المنصورة: دار الفکر والقانون .1ط .المصرفية وأعمالها الإستثمارية 

. شرح بداية المبتدئ )د.ت(. بن عبد الجلیل الفرغانی المرغینانی. ، علی بن أبی بکرالمرغیناني
 . حیاء التراث العربی، بيروت: لبنانإطلال يوسف. دار  :تحقیق  

النشاط الاجتماعي والتکافلي للبنوک  .(م1996-هـ1417) .نعمت عبداللطیف ،مشهور
     .فيرجینیا: المعهد العالمي للفکر الإسلامي .1.ط .الإسلامية 



203 
 

الزکاة، الأسس الشرعية والدور الإنمائي .م(1993-هـ1413) .نعمت عبداللطیف ،مشهور
 بيروت: المؤسسة الجامعیة للدرسات والنشر والتوزيع. .1ط .والتوزيعي  

فقه المعاملات المالية لطلبة كليات الاقتصاد .هـ(1428-م2007). رفیق يونس ،المصري
 القلم. دمشق: دار  .2ط .والادارة  

دمشق: دار . 2ط .ربَ القروض وأدلة تحريمه. م(2009-هـ1430) .رفیق يونس ،المصری
 .المکتبي 

  .دمشق :مطبعة جامعة دمشق .فقه المعاوضات .م(1989-ه1409) .مصطفى البغا

الاختيار لتعليل .3ط(. م2005 -هـ1426) .عبد الله بن محمود بن مودود ،الموصلي الحنفي
  .دار الكتب العلمیةبيروت:  .اللطیف محمد عبد الرحمنتحقیق: عبد  .المختار  

تفعيل المقاصد الشريعة في معالجة القضايا المعاصرة للأمة،  .م(2006) .عبدالمجید ،النجار
مقاصد الشريعة وسبل تحقيقها في المجتمعات المعاصرة، الندوة العالمية عن الفقه  
 كوالالامبور: الجامعة   .والعشرونالإسلامي وأصوله وتحديات القرن الحادي  
 الإسلامیة العالمیة بمالیزيا.  

لبنان: بيروت، دار. البحر الرائق ابن نجيم م(.1997 -ه1418) .النسفی، عبدالله بن احمد
 .الکتب العلمیه  

  .القاهرة :دار الكتب العربیّة الكبرى .مدارك التهنزيل وحقائق التهأويل .(هـ1328) .النّسفي

-بَنکداري إسلاميم(. 2020سید عباس وخزائي أيوب. )نظر بور، محمد نقي، وموسويان، 
 . تهران: سمت.2ط الإسلامية، المصرفية الخدمات  

دستور العلماء م(.  2000-هـ 1421. )عبد رب النبي بن عبد رب الرسول الأحمد ،نكري
 .لبنان: دار الكتب العلمیة-بيروت .1ط .أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون 
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دار . 3م(. ط1991-ه1412) .روضة الطالبین وعمدة المفتینمحي الدين. ، النووي
 الکتب العلمیة. 

)د.ت(.  نووی، يحیی بن شرف بن مری بن حسن الحزامی الحورانی، أبو زکريا، محیی الدين.
 مکتبة الإرشاد. .المجموع شرح المهذب 

 
 المقالات والمجلات:

تاريخ البنك المركزي الأفغاني .م(2024) .وبوهدة غالیة ،محمد أمان الله .أطهري، ضیف الله
المجلة العالمية  مالیزيا: ،ونظام الرقابة الشرعیة فیه وأثره في توحید المرجعیة الشرعیة  
 (.2) العدد ،8 المجلد ،للدراسات الفقهية والأصولية 

تطوير  .م(2025. )میسزايري، وسرفراز محمد طاهریة، بوهدة غال .أنوار الحقأميري، 
مة الشرعیة في المصارف الإسلامیة في أفغانستان: دراسة تحلیلیة في ضوء التجربة كو الح 
 ،مجلة الحكمة العالمية للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية مالیزيا: ،المالیزية 
 (.8) العدد 

)مدير هیئة الرقابة الشرعیة في البنك المركزي  .، فضل الرحیم محمد عثمانبصيرت
وعضو هیئة التدريس بكلیة الشريعة في جامعة كابل، أفغانستان(  (DAB)الأفغاني 
الاحد قدمت في مؤتمر أيوفي السنوي الحادي والعشرون للهیئات الشرعیة ورقة بحثية 
بلازا، ندق كراون م. ف2023مايو 8-7هـ يوافقه 1444شوال  18- 17والإثنين   
 مملكة البحرين. 

دراسة مقارنة لإدارة (.م2018ربیع ) .محمد غفاري فرد ومحمد جواد عالمي .محسن ،زنجنه
المجلة  .)دراسة حالة لأفغانستان وإيران(  المصرفیة الإسلامیة والتقلیديةمخاطر السیولة في  
  (.26) ، العددالعلمية الترويجية للاقتصاد والمصرفية الإسلامية 
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مشکلات بانکداری  .م(2015)شتاء  .زهرا جلیلی .سنیسید جمال الدين مح ،زنوزی
مشاكل المصرفیة الإسلامیة في إيران ی مالزی، اسلامی در ايران با نگاهی به تجربه 
قتصاد الإسلامي المجلة العلمية الفصلية للإ .بإلقاء نظرة على التجربة المالیزية 
  (.17) العدد المصرفي، والترويج 

مجلة العلوم  .تجربة المصرفیة الإسلامیة في مالیزيا .(م2017) .رابح خوني .ابتسام ،ساعد
 (.30)العدد  الإنسانية والإجتماعية، 

المعجل لمحات من التجربة المالیزية في المصرفیة  .(ه1436ربیع الآخر ) .عبدالله بن عبدالعزيز
   (.35) العدد ،مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية .الإسلامیة 

المذاهب بين مقارنة فقهیة دراسة الإسلامیة الشريعة في المساقاة مرزوق. سید ،المحسن عبد
 (.19)، العدد مجلة الزهراء .الأربعة  

مجلة  .م(2021جون ) .أهمیة وواقع الصناعة المصرفیة الإسلامیة في مالیزي .هودة ،عبو
  (.01) العدد ،10المجلد  دارة والتنمية للبحوث والدراسات،الإ 

التحقیق في تجربة العمل المصرفي الإسلامي في مالیزيا طرق التجهیز وتخصیص .غريب، إيمان
 المجلة الفصلية للدراسات المالية والمصرفية الإسلامية،(. م2015صیف)  .الموارد  
  (.1) السنة الأولى، العدد 

ة مجلة معرف-ماهنامه معرفت .وقائع المر والحلو -واقعیت هاي تلخ وشيرين .الباري عبد ،قانت
 (.110) عدد ،الشهرية 

چگونگی کار برد عقد استصناع در قانون الكمیجاني، أكبر، والنظربور، محمد نقي، 
 كیفیة استخدام عقد الاستصناع في قانون العملیات عملیات بانکی بدون ربا،   
 فصلنامه پژوهشي اقتصاد اسلامي.: تهران. 1ط (.م2007) .اللاربويةالمصرفیة  

 (.110) ماهنامه معرفت عدد .مذكرات الأسبوع الفهم القرآن الكريم مجلة معرفة الشهرية
قانون اساسی افغانستان، سنجش نظری  م(.2009شتاء) .صفورا مزاری .عباسمنوچهری، 

التقییم النظري  قانون اساسی جديد افغانستان با دموکراسی، دستور أفغانستان، 
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 العدد ،39الفصلیة، المجلد  ،السياسةمجلة  .لدستور أفغانستان الجديد مع الديمقراطیة 
 (4.) 
 نقد وبررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا و پیشنهاد قانون جايگزين، .سید عباس ،موسويان
البحوث "، قانون العملیات المصرفیة بدون ربا واقتراح قانون بديلومراجعة دراسة " 
 . العلمية الفصلية للإقتصاد الإسلامي 

مكانیة الاستفادة منها المصارف الاسلامیة المالیزية وا(. م 2019) براهیم،إحمد عبد أمصطفي 
 .(27) ، العدد11المجلد  ،مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية .في العراق 

المصرفیة الإسلامیة في أفغانستان: التحديات  .(م2024) .وبوهدة غالیة .زب اللهح ناصح،
مجلة التمويل مالیزيا: .وسبل العلاج: دراسة تحلیلیة تقويمیة في ضوء التجربة المالیزية 
 (.1) العدد ،2المجلد ، الاجتماعي الإسلامي في ماليزيا  

 

 الرسائل الجامعية:
حوالة البنوك: أحكامها وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه  م(.2020) .مد يونسمح ،الإبراهیمي

  .جامعة ننجرهارأفغانستان:  .الإسلامي والقوانین الأفغانية 
الوسائل المطبقة في المصارف الإسلامية لتحقيق مقاصد الشريعة: م(.2013) .بزيش ،آمال

الفقه وأصولهكوالالمبور: قسم .نموذجا (BIMB)البنك الإسلامي الماليزي المحدود   
  .أكاديمیة الدراسات الإسلامیة جامعة ملايا  

 مهام هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المصارف. (م2021) .حمیدي، محراب الدين
 قسم اقتصاد إسلاميفي  مقدمة رسالة دكتوراه .الإسلامية "أفغانستان أنموذجا"  
 .وحقوق  

  .المزارعة في الفقه الإسلامي دراسة مقارنةعقد  .م(2001-هـ1422) .ولید خالد ،الربیع
كويت: قسم الفقه المقارن والسیاسة الشرعیة كلیة الشريعة والدراسات الإسلامیة جامعة 

  .الكويت 
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بین مقارنة فقهية دراسة الإسلامية الشريعة في المساقاة .)د.ت( المحسن. مرزوق، عبد سید
 .الأربعة المذاهب  
أحكام الملكية والالتزام والصيانة في الإجارة م(.2018) .بخت الرحمن بن عبدالحمید ،عثماني

المنتهية بَلتمليك: دراسة تحليلية في المصارف الإسلامية الماليزية واقتراح تطبيقها   
  .والمصرفیة مالزيا: معهد المالیة. في المصارف الأفغانية 

 -الأطر القانونية للخدمات المالية الإسلامية في فلسطینم(. 2018) .عماد الإبراهیم
  .دراسة تحليلية ونقدية 

  
 المقابلات الشخصية:

مقابلة شخصیة،  (،جامعة هراة -في كلية الشريعة–اذ الجامعة )أست، نصير احمد يوبي،أ
 .أفغانستان ،م، هراة30/11/2021 

مقابلة شخصیة،  أستاذ الجامعة(،دكتوراه في علوم الشريعة و ) ،الرحیم عبد حكیمي،
 .أفغانستان ،م، هراة29/11/2021 

 مقابلة شخصیة، (،عالَّ في الفقه والقانون وأستاذ الجامعة) حلیمی، عبد القدير،
  .أفغانستان ،هراةم، 29/11/2021 

م، 29/11/2021مقابلة شخصیة،  )عالَّ الشريعة وأستاذ الجامعة(، ،مد شعیبمحدلاوري، 
 .أفغانستان ،هراة 

 ،م، هراة2/12/2021 مقابلة شخصیة،(، دكتوراه في القانونگر، محمد قاسم، )زر 
 .أفغانستان 

 .أفغانستان ،م، هراة2/12/2021 مقابلة شخصیة، )عالَّ القانون(، ،نعمت الله سبحاني،
م،30/11/2021 مقابلة شخصیة، (،أستاذ الجامعة في قسم الحقوق)شمشير دل، عزيزالله، 

 .هراة أفغانستان  
(، مقابلة وأستاذ الجامعة فقه المعاملات المالية في الإسلامعالَّ مير عبد البصير، )، صديقي
 أفغانستان. ،م، هراة16/12/2021 شخصیة، 



208 
 

 ،ة(، مقابلة شخصیبروفيسور -أستاذ الجامعة وعالَّ الحقوق) ،صمیم، عبدالمجید
 م، هراة، أفغانستان.07/12/2021 

هراة،  ةفي کلية الشريعة والعلوم الإسلامية في جامع ستاذ الجامعةأ) ،عبید اللهعبید، سید 
 عبر واتساب.م، 40/01/2023(، مقابلة شخصیة، القرآن والسنةدكتوراه في  

مقابلة شخصیة،  )أستاذ الجامعة وعالَّ الاقتصاد الإسلامي(، ،فاضلي، حافظ غلام احمد
 .م، هراة أفغانستان21/12/2021 
مقابلة شخصیة،  (،جامعة هراة-في كلية الشريعة )أستاذ الجامعة ،حافظ عبد الملك فاضلي،
 م، هراة أفغانستان.5/12/2021 

 قندهارم، 22/12/2021 مقابلة شخصیة،، (في قندهار )أستاذ الجامعةفايق، منیب الرحمن، 
 .أفغانستان 

مقابلة ، (بروفيسور-الشريعةأستاذ الفقه المعاملات المالية كليهة )فايق، عبداللطیف، 
 .هراة أفغانستان م،22/12/2021 شخصیة، 

مقابلة شخصیة،  رئيس التحرير بَلمجلهة المعرفة(،)عالَّ القانون، كاتب و ، فريد حمدأ فرزاد،
 .م، هراة أفغانستان22/12/2021 

الفقه و القانون كلية في قسم  مادة الاقتصاد الإسلامي )أستاذ ،فروتن، عبدالواجد
   أفغانستان. ،م، هراة31/12/2021مقابلة شخصیة،  الشريعة جامعة هراة(، 

 م.22/12/2021مقابلة شخصیة،  )عالَّ الاقتصاد الإسلامي(، ،كرامت، عبد الصمد
مقابلة شخصیة،  )أستاذ الفقه المعاملات المالية كليهة الشريعة(، ،عبدالصبور متين،

 .م، هراة أفغانستان12/12/2021 
مقابلة )رئيس قسم الفقه و القانون، دكتوراه في القانون التجارة(،  ،عصمت اللهمحمدي، 
 .م، هراة أفغانستان6/12/2021شخصیة،  

 م،22/12/2021 مقابلة شخصیة،(،  أستاذ علوم الشريعة في جامعة هراةمحمدی، عبدالله، )
 .هراة أفغانستان 

 



209 
 

 كتب القوانین:
 م(.2003) ،دستور أفغانستان

 .(م1979) ،إيراندستور 

 م(.2003) ،الأفغاني البنك المركزيقانون 

 م(.2015) ،الجديد نيقانون البنوك الأفغا

 م(.2009)، قانون البنك المركزي الماليزي
 .(م1983) ،إيران-قانون الأعمال المصرفية بدون الربَ

 م(.2018) ،لوائح ونظم المصرفية الإسلامية الأفغانية
هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة ، السلم والسلم الموازي( 10لمعیار الشرعي رقم )ا

 .الإسلامیة
( 10المحاسبة المالیة رقم ) ر، معیامعايير المحاسبة والمراجعة والحوکمة والأخلاقيات

 .الاستصناع والاستصناع الموازي

 تحول البنك التقلیدي إلى مصرف إسلامي(.( ،(6رقم ) الشرعي ، المعیارالمعايير الشرعية

 .م(2018) بنك المركزي الأفغاني، ،مقررات عامة ،مقررات حوكمة الشريعة

 الإلكترونية:واقع الم
  .ةالوثائقی ةالجزير 
-an-establish-to-plan-the-approved-cabinet-/the28/12/2021https://pajhwok.com/fa/

center-research-banking-islamic/. 

https://asa.gov.af/dr  

13528news=/02-12-2023https://ar.webangah.ir// 

 

 281428ws/https://www.avapress.com/fa/ne  

iran-of-https://fanack.com/ar/iran/population 

-of-potential-s://www.worldbank.org/fa/country/afghanistan/publication/unlockinghttp

growth-afghanistan-for-griculture 

http://www.zadalddaeia.com/author/4905.html
http://www.zadalddaeia.com/author/4905.html
http://www.zadalddaeia.com/author/4905.html
https://pajhwok.com/fa/2021/12/28/the-cabinet-approved-the-plan-to-establish-an-islamic-banking-research-center/
https://pajhwok.com/fa/2021/12/28/the-cabinet-approved-the-plan-to-establish-an-islamic-banking-research-center/
https://asa.gov.af/dr
https://ar.webangah.ir/2023-12-02/news=13528/
https://www.avapress.com/fa/news/281428
https://fanack.com/ar/iran/population-of-iran
https://www.worldbank.org/fa/country/afghanistan/publication/unlocking-potential-of-griculture-for-afghanistan-growth
https://www.worldbank.org/fa/country/afghanistan/publication/unlocking-potential-of-griculture-for-afghanistan-growth


210 
 

_afghan_industry05_k130906/09/2013https://www.bbc.com/persian/afghanistan/ 

 .html24784309https://da.azadiradio.com/a/ 

_afghan_industry05_k130906/09/2013https://www.bbc.com/persian/afghanistan/ 

 

 :المراجع الإنجليزية
Abdelghani Echchabi, Hassanuddeen Abd. Aziz “Shari’ah issues in Islamic banking: a 

 qualitative survey in Malaysia” (Qualitative Research in Financial Markets, Vol. 

 6 Issue: 2, pp.198-210, https://doi.org/10.1108/QRFM-12-2012-0035, 

 2014(. 

 http://www.iiwfs.com/index.php/article/19-articles-and-papers/27-turkey-political-

cultural-goals-in-afghanistan. 

Khatera Naseri'", Ashurov Sharofiddinb, Exploring the Challenges of the Historical 

 Development of Islamic Banking System in Afghanistan  

Using Document Analysis, (Journal of Islamic Finance, Vol. 9 No. 2 (2020) 13-25 

 HUM Institute of Islamic Banking and Finance ISSN 2289-2117 (0) / 2289-

 2109 )P(.  

  Samir Ahmed Mastour, "Islamic Banking System in Afghanistan” (Ministry of 

 Finance Afghanistan, Afghanistan International Academic Conference, Vienna 

 ISBN 978-80-87927-02-1, IISES, 2014). 

 Ali Mohammad Mohmand, "Evaluating Monetary Performance of Banking Sector: A

  Case Study of Afghanistan Banks" (University of Haripur Journal of 

 Management, UOHJM available at www.uoh.edu.pk/uohjm Volume 1. Issue. 

 October 2016. 

  

https://www.bbc.com/persian/afghanistan/2013/09/130906_k05_afghan_industry
https://da.azadiradio.com/a/24784309.html
https://www.bbc.com/persian/afghanistan/2013/09/130906_k05_afghan_industry
https://doi.org/10.1108/QRFM-12-2012-0035,%20%092014)
https://doi.org/10.1108/QRFM-12-2012-0035,%20%092014)
http://www.iiwfs.com/index.php/article/19-articles-and-papers/27-turkey-political-cultural-goals-in-afghanistan.
http://www.iiwfs.com/index.php/article/19-articles-and-papers/27-turkey-political-cultural-goals-in-afghanistan.
http://www.iiwfs.com/index.php/article/19-articles-and-papers/27-turkey-political-cultural-goals-in-afghanistan.


211 
 

 المتخصصین في مجال الشريعة والقانونالمقابلة مع : الملحق
 ستكشافيةا: دراسة أفغانستانتطوير الإطار الشرعي للمصارف الإسلامية في يقوم الباحث بدراسة 

لإجابة عن هذه با مكأشكر ، و الآتیة الأسئلة عن موجهة نظرك ضرورة لإبراز هناك، هذا الموضوعلوقوف على ل
 وأهداف علمیة. ةیالأسئلة، علماً بأنها لن تستخدم إلا لأغراض دراس

 عدد سنوات الخبة:                        الاسم والمنصب الوظيفي:                                

 الأفغاني؟ المجتمع احتياجات تلبي أفغانستان في الإسلامية بَلمصرفية المتعلقة الحالية واللوائح القوانین هل .1
 الجواب: 

 ما هي الحلول لتطوير الإطار الشرعي للمصرفية الإسلامية في أفغانستان؟  .2
 الجواب:

 أفغانستان؟ في الإسلامية للمصرفية الشرعي الإطار لتطوير الحلول هي ما .3
 الجواب:

 أفغانستان؟ في سلاميةالإ للمصرفية الشرعي الإطار وتطور نمو في المؤثرة الماليةالمنتجات  هي ما .4
 الجواب:

 سلامية في هذا البلد؟ة الإيصرفملالإطار الشرعي والقانوني لر يما هو دور حكومة أفغانستان في تطو  .5
 الجواب:

 ة الإسلاميةيصرفملوالقانوني ل ار الشرعيالإط تطوير في أفغانستان في  العلمي والثقافيما هو دور المراكز  .6
 ؟في هذا البلد

 الجواب:

رعي للمصارف الإسلامية ذا يمکن للمتخصصین في مجال علوم الشريعة أن يعملوا في تطوير الإطار الشما .7
 في أفغانستان؟

 الجواب:

الإسلامية في لمصارف ماذا يمكن للمتخصصین في مجال القانون أن يعملوا في تطوير الإطار الشرعي ل .8
 أفغانستان؟

 الجواب:

 ؟اصديةالناحية المقما أهمية تطبيق المصرفية الإسلامية المعاصرة في أفغانستان من  .9
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 الجواب:

 في أفغانستان؟ رف الإسلاميةاصوسائل تحقيق المقاصد الشرعية في الم هي ما .10
 الجواب:

 ***   أشکرکم جزيل الشکر وحفظکم الله ورعاکم!***   
 

 

 
 
 
 
 
 
 


